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    مقدّمة  -أولا  

ــاول   -١ ــذا اليتنـ ــر هـ ــن تقريـ ــصادر عـ ــمالـ ــة الأمـ ــدولي  لجنـ ــاري الـ ــانون التجـ ــدة للقـ  المتحـ
ــ) الأونــسيترال(   يونيــه إلى / حزيــران٢٧فيينــا مــن ، المعقــودة في للجنــة الرابعــة والأربعــيندورة ال
  .٢٠١١يوليه / تموز٨
ــة العامــة  وعمــلاً  -٢ ديــسمبر / كــانون الأول١٧، المــؤرّخ )٢١-د (٢٢٠٥ بقــرار الجمعي

 إلى مــؤتمر الأمــم المتحــدة للتجــارة كمــا يُقــدَّمة، ، يُقــدَّم هــذا التقريــر إلى الجمعيــة العامــ١٩٦٦
  .والتنمية لإبداء تعليقاته عليه

    
      تنظيم الدورة  -ثانيا  
    افتتاح الدورة  - ألف  

  .٢٠١١يونيه /حزيران ٢٧في   للجنةالرابعة والأربعون ةدورال افتُتِحَت  -٣
    

    العضوية والحضور  - باء  
 دولة ٢٩بعضوية قوامها و، )٢١–د (٢٢٠٥لعامة الجمعية االلجنة بمقتضى قرار   ت  ئنشأُ  -٤

 ٣١٠٨  بمقتـضى قـرار الجمعيـة       دولـة  ٣٦ إلى   ٢٩سّعت عضوية اللجنة مـن      ووُ. تنـتخبها الجمعية 
ـــن   عــضويتهاسّــعت ثم وُ.١٩٧٣ديــسمبر / كــانون الأول١٢، المــؤرّخ )٢٨–د(    مــرة أخــرى مـ

. ٢٠٠٢نــوفمبر /رين الثــاني تــش١٩، المــؤرّخ ٥٧/٢٠  الجمعيــة قــراربمقتــضى دولــة ٦٠ إلى ٣٦
 ٣وفي  ٢٠٠٧ مـايو /أيـار  ٢٢خبـت في  اللجنة حاليـا مـن الـدول التاليـة، الـتي انتُ          عضوية  وتتألف  

وتنتهي مدة عـضويتها عـشية ابتـداء        ،  ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٥وفي   ٢٠٠٩نوفمبر  /تشرين الثاني 
 الأرجنــتين ،)٢٠١٣ (الاتحــاد الروســي )١(: بــين قوســينالــدورة الــسنوية للجنــة في الــسنة المبيّنــة 

───────────────── 
ومن بين الأعضاء . ، يُنتخب أعضاء اللجنة لولاية مدتها ست سنوات)٢١-د (٢٢٠٥ بقرار الجمعية العامة عملاً  )1(  

ر المقرّ (٢٠٠٧ مايو/أيار ٢٢، في الحادية والستين عضواً انتخبتهم الجمعية العامة في دورتها ٣٠الحاليين، هناك 
، وعضوان ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني٣اً انتخبتهم في دورتها الرابعة والستين، في  عضو٢٨، و)٦١/٤١٧

، ٣١/٩٩قرارها ب وغيّرت الجمعية العامة، .٢٠١٠أبريل / نيسان١٥انتخبتهما في دورتها الرابعة والستين، في 
السنوية اللجنة ل من دورة  الأعضاء في بداية اليوم الأوتبدأ ولايةمواعيد بدء العضوية وانتهائها، إذ قرّرت أن 

دورة سنوية عادية للجنة تعقب سابع العادية التي تعقب انتخابهم مباشرة وأن تنتهي ولايتهم عشية افتتاح 
 ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني٣وقد وافقت الدول الأعضاء الست التالية التي انتخبتها الجمعية العامة في . انتخابهم

-٢٠١٣، ٢٠١١-٢٠١٠(بيلاروس :  على النحو التالي٢٠١٦بينها حتى عام على التناوب في العضوية فيما 
-٢٠١٤، ٢٠١٢-٢٠١٠(، بولندا )٢٠١٦-٢٠١٥، ٢٠١٣-٢٠١٠(، الجمهورية التشيكية )٢٠١٦
  ).٢٠١٦-٢٠١٢(، كرواتيا )٢٠١٥-٢٠١١(، جورجيا )٢٠١٤-٢٠١٠(، أوكرانيا )٢٠١٦
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، إسـرائيل   )٢٠١٦(، أستراليا   )٢٠١٦(سبانيا  ، إ )٢٠١٣(، أرمينيا   )٢٠١٦(، الأردن   )٢٠١٦(
) الإسـلامية -جمهورية(إيران  ،  )٢٠١٤(أوكرانيا  ،  )٢٠١٦(، أوغندا   )٢٠١٣(، ألمانيا   )٢٠١٦(
، )٢٠١٣( البحـــرين ،)٢٠١٦(، باكـــستان )٢٠١٦(، بـــاراغواي )٢٠١٦(، إيطاليـــا )٢٠١٦(
ــا )٢٠١٦(برازيــل ال ــنن ، )٢٠١٣(، بلغاري ــسوانا ، )٢٠١٣(ب ــدا ، )٢٠١٦(بوت  ،)٢٠١٢(بولن

ــا  ــة(بوليفيـ ــات-دولـ ــددة القوميـ ــد ،)٢٠١٣) (المتعـ ــا ، )٢٠١٦( تايلنـ ــر ، )٢٠١٦(تركيـ الجزائـ
ــشيكية  )٢٠١٦( ــة التــ ــا  )٢٠١٣(، الجمهوريــ ــة كوريــ ــا  )٢٠١٣(، جمهوريــ ــوب أفريقيــ ، جنــ
ســــنغافورة ، )٢٠١٣(الــــسلفادور ، )٢٠١٣(ســــري لانكــــا ، )٢٠١٥(جورجيــــا ، )٢٠١٣(
ــسنغال ، )٢٠١٣( ــصين )٢٠١٣(شــيلي ، )٢٠١٣(ال ــسا )٢٠١٦(، غــابون )٢٠١٣(، ال ، فرن
، )٢٠١٦(، فيجـــي )٢٠١٦) (البوليفاريـــة-جمهوريـــة(فنــــزويلا ، )٢٠١٦(الفلـــبين ، )٢٠١٣(

، )٢٠١٣(لاتفيـا   ،  )٢٠١٦(، كينيـا    )٢٠١٦(، كولومبيا   )٢٠١٣(، كندا   )٢٠١٣(الكاميرون  
، )٢٠١٣(، المكــسيك )٢٠١٣( المغــرب ،)٢٠١٣(، مــصر )٢٠١٣(، ماليزيــا )٢٠١٣(مالطــة 

ناميبيــا ، )٢٠١٦ (موريــشيوس، )٢٠١٣(يرلنــدا الــشمالية إالمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى و
 هنـدوراس  ،)٢٠١٦(، الهند )٢٠١٦(، نيجيريا )٢٠١٦(النمسا ، )٢٠١٣(، النرويج  )٢٠١٣(
  .)٢٠١٣(، اليونان )٢٠١٣(، اليابان )٢٠١٦(تحدة الأمريكية  الولايات الم،)٢٠١٣(
أرمينيــا وأوغنــدا وباكــستان والبحــرين وبــنن وبوتــسوانا والجزائــر وجنــوب   وباســتثناء   -٥

كــان جميــع أفريقيــا وجورجيــا والــسنغال وغــابون وفيجــي ولاتفيــا ومالطــة والمغــرب واليونــان   
  .لين في الدورةأعضاء اللجنة ممثَّ

أفغانـستان، إكـوادور، إندونيـسيا، أنغـولا،        : ورة مراقبون عن الدول التاليـة     وحضر الد   -٦
ــة        ــة، جمهوري ــة الدومينيكي ــيلاروس، الجمهوري ــيرو، ب ــا، ب ــال، بلجيكــا، بنم ــواي، البرتغ أوروغ
الكونغـــو الديمقراطيـــة، جمهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـلافية ســـابقا، ســـان مـــارينو، ســـلوفاكيا،   

عـراق، غواتيمـالا، فنلنـدا، قطـر، كرواتيـا، كوبـا، كوسـتاريكا،              سلوفينيا، السويد، سويسرا، ال   
  .الكويت، المملكة العربية السعودية، اليمن

  .فلسطين والاتحاد الأوروبين عن اوحضر الدورة أيضا مراقب  -٧
  :وحضر الدورة أيضا مراقبون عن المنظمات الدولية التالية  -٨

، )الأونكتـاد (ة للتجـارة والتنميـة      مـؤتمر الأمـم المتحـد      :منظومة الأمـم المتحـدة      )أ(  
  ؛، البنك الدوليلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا

ــة   )ب(   ــة الدوليـ ــات الحكوميـ ــيوية    :المنظمـ ــة الآسـ ــشارية القانونيـ ــة الاستـ  -المنظمـ
ــة ــة للجماعــة الاقتــصادية الأوروبيــة      ، الأفريقي ، الآســيوية - الجمعيــة البرلمانيــة المــشتركة التابع
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منظمــة ، )اليونيــدروا (المعهــد الــدولي لتوحيــد القــانون الخــاص، وليــة لقــانون التنميــةالمنظمــة الد
  ؛المنظمة العالمية للجمارك، الأمن والتعاون في أوروبا

الرابطة الأمريكيـة للقـانون الـدولي        :المنظمات غير الحكومية التي دعتها اللجنة       )ج(  
لتحكـيم الاقتـصادي والتجـاري الـدولي        لجنـة ا   رابطة القانون ومنطقة البحـر المتوسـط،         الخاص،
منتـــدى التوفيـــق ، الرابطـــة الأوروبيـــة لمحـــامي الـــشركات، اللجنـــة البحريـــة الدوليـــة، الـــصينية

الرابطـة الدوليـة لتـأمين    ، غرفـة التجـارة الدوليـة    ،  اتحاد النقل الجوي الدولي   ،  والتحكيم الدوليين 
ــدولي ، القــروض وضــمانها  ابقة التمــرين علــى التحكــيم  يجــي مــس رابطــة خرّ، معهــد القــانون ال

  .رابطة محامي ولاية نيويورك، الدولي

 البنــود بــشأنورحّبـت اللجنــة بمـشاركة منظمــات دوليـة غــير حكوميـة ذات خــبرة فنيـة        -٩
ــسية لجــدول الأعمــال  ــتي     . الرئي ــضمان جــودة النــصوص ال ــة ل ــة الأهمي واعتــبرت مــشاركتها بالغ

  .عوة تلك المنظمات إلى حضور دوراتهاتصوغها اللجنة، وطلبت إلى الأمانة أن تواصل د
    

    انتخاب أعضاء المكتب  - جيم  
  :انتخبت اللجنة أعضاء المكتب التالين  -١٠

  )موريشيوس (مولانسالم    :الرئيس  
  )بولندا (يفسكييزيماريك   :اب الرئيسنوّ  
  )المكسيك (شيس ميخورادا إي بيلاسكوتسانكارلوس       
  )نتُخِب بصفته الشخصيةا ()السويد(  نيلسون-فيفنتوريه       
  )سنغافورة ( تشونغويكاه     :رالمقرّ  

    
    جدول الأعمال  - دال  

، المعقـودة  ٩٢٥ في جلـستها  كان جدول أعمال الدورة، بصيغته التي اعتمـدتها اللجنـة         -١١
  :على النحو التالي ،٢٠١١ يونيه/ حزيران٢٧في 

  .افتتاح الدورة  -١  
  .انتخاب أعضاء المكتب  -٢  
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  .دول الأعمالقرار جإ  -٣  
  . واعتمادهقانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العموميوضع الصيغة النهائية ل  -٤  

ــة ل   -٥    ــصيغة النهائيـ ــع الـ ــسيترال   وضـ ــانون الأونـ ــة بقـ ــضائية المتعلقـ لنـــصوص القـ
  . واعتمادهاالنموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود

  :التحكيم والتوفيق  -٦  
  ؛ المرحليانثانيلفريق العامل التقريرا ا  )أ(    
  . والدولينتسوية المنازعات بين المستثمرفي سياق الوساطة   )ب(    

 لفريق العامل الثالـث   ا ريرانتق: تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر      - ٧   
  .المرحليان

  .لفريق العامل الخامسلرحلي المتقرير ال: قانون الإعسار  -٨  
  . المرحليانق العامل السادسلفريا تقريرا: ضمانيةصالح الالم  -٩  

  .الأعمال الجارية والتي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال التجارة الإلكترونية  -١٠   
  .مستقبلا في مجال التمويل البالغ الصغرالتي يمكن الاضطلاع بها لأعمال ا  -١١  

ــرار نــصوص منظمــات أخــرى    -١٢    ــام  : إق ــصيغة المنقَّحــة لع  مــن القواعــد  ٢٠١٠ال
  .حّدة للكفالات المستحقَّة عند الطلب، الصادرة عن غرفة التجارة الدوليةالمو

  .رصد تنفيذ اتفاقية نيويورك  -١٣  
  .المساعدة التقنية في إصلاح القوانين  -١٤  

ــسبل   -١٥    ــرويج ال ــائل ال وت ــدَ   وس ــل توحي ــتي تكف ــسيرِال ــسيترال   تف ــصوص الأون ن
  . وتطبيقِهاالقانونية

  .ل القانونية والترويج لهاحالة نصوص الأونسيترا  -١٦  
  :التنسيق والتعاون  -١٧  
 السياق العام؛  )أ(    

  التنسيق في مجال المصالح الضمانية؛  )ب(    
  ؛تقارير المنظمات الدولية الأخرى  )ج(    
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ة إلى حــضور المنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غــير الحكوميــة المــدعوَّ    )د(   
 .التابعة لهادورات الأونسيترال والأفرقة العاملة 

  .وطني والدوليدور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين ال  -١٨  
  .لتحكيم التجاري الدوليالتمرين على امسابقات   -١٩  
  .مة ذات الصلةاقرارات الجمعية الع  -٢٠  
  .مسائل أخرى  -٢١  
  .مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها  -٢٢  
  .اللجنةاعتماد تقرير   -٢٣  

    
    اعتماد التقرير  - هاء  

ــةُ   -١٢ ــدت اللجن ــست   اعتم ــق الآراء في جل ــر بتواف ــذا التقري    تين، المعقــود٩٤٢ و٩٤١ يها ه
  .٢٠١١يوليه / تموز٨في 
    

  وضع الصيغة النهائية لقانون الأونسيترال النموذجي   -ثالثا  
    لاشتراء العمومي واعتمادهل

    مقدِّمة  - ألف  
قــشاتها الــسابقة بــشأن قــانون الأونــسيترال النمــوذجي لاشــتراء    منااســتذكرت اللجنــةُ  -١٣

ــشاءات والخــدمات لعــام    ــسلع والإن ــأن  والقــرارَ )٢(١٩٩٤ال ــه ب تعهــد إلى فريقهــا   الــذي اتخذت
بمهمــة وضــع مقترحــات لتنقــيح القــانون النمــوذجي لعــام       ) المعــني بالاشــتراء (العامــل الأول 

، تنقيح في دورتـه الـسادسة  اللمتعلّق ب ابدأ عمله   قد   الفريق العامل    ولاحظت اللجنة أنَّ   )٣(.١٩٩٤
 في دورتــه  عملــه وأنجــز،٢٠٠٤ســبتمبر / أيلــول٣ إلىأغــسطس / آب٣٠مــن فيينــا المعقــودة في 

وبدأ الفريـق العامـل،     . ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٥  إلى ١من   فيينا   ، المعقودة في  التاسعة عشرة 

───────────────── 
 .A.98.V.13منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )2(  
  .٨٢ و٨١، الفقرتان )A/59/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم   )3(  



A/66/17 

6 V.11-84632 
 

على إعداد العمل  ،٢٠١١مارس / آذار١٨ إلى   ١٤من  نيويورك  ، المعقودة في    في دورته العشرين  
  )٤(.دليل اشتراع منقّح

الـنص المـنقّح    مـشروع   ) أ: ( على اللجنة في دورتها الحاليـة الوثـائق التاليـة          كان معروضاً و  -١٤
 ا مشفوع،دورة الفريق العامل التاسعة عشرةالذي نتج عن  العمومي   للاشتراءنموذجي  القانون  لل

ــن الأما  ــذكرة مــ ــة بمــ ــع ل) ب(؛ )Add.8 إلى Add.1 وA/CN.9/729(نــ ــات تجميــ ــهاتعليقــ  قدّمتــ
الرابعـة والأربعـين    تلقتـها الأمانـة قبـل الـدورة         والحكومات على مشروع القانون النموذجي هـذا        

ــة  ــه  أوَّلي مـــشروع ) ج(؛ )Add.2 وAdd.1 وA/CN.9/730(للجنـ ــتراع المزمـــع إرفاقـ ــدليل الاشـ لـ
ــوذجي   ــانون النمــــ  A/CN.9/WG.I/WP.77و ،Add.9 إلى Add.1 وA/CN.9/731(بمــــــشروع القــــ

تقريــرا الفريــق العامــل عــن أعمــال دورتيــه التاســعة عــشرة والعــشرين   ) د(؛ )Add.9 إلى Add.1و
)A/CN.9/713و A/CN.9/718.(  

وَّلي  الأ  المـشروعَ  ولاحظت أنَّ . القانون النموذجي مشروع   النظر في    في  اللجنةُ وشرعت  -١٥
اد أن يُنظر فيه أثناء الدورة بل أن يُـستخدم كمرجـع تـستعين بـه اللجنـة في                  لدليل الاشتراع لا يُر   

واتفقــت اللجنــة علــى أن تنظــر أولا في . في أحكــام مــشروع القــانون النمــوذجيمعــرض نظرهــا 
  .المسائل الموضوعية ثم في مسائل الصياغة

    
    لاشتراء العموميلقانون الأونسيترال النموذجي النظر في مشروع   - باء  

ــارتين         -١٦ ــن العب ــوذجي ع ــانون النم ــى الاستعاضــة في كــل الق ــق عل ــراد   "اتُّف ــن أف ــرد م ف
وما شـابههما بالعبـارة   ) general public" (الجمهور العام"و) member of the public" (الجمهور

  ).any person" ( شخصأيّ"
    

    الديباجة    
    "بصرف النظر عن جنسيتهم"العبارة ): ب(الفقرة الفرعية     

 بشأن صيغة هذه الفقرة الفرعية من حيث أنها لا تعبِّر عن الهدف الأساسـي                قلقٌ أُبديَ  -١٧
ــة    ــدان النامي ــد مــن البل ــة   : مــن الاشــتراء العمــومي في العدي ــسوق المحلي ــة ال ــز تنمي ألا وهــو تعزي

───────────────── 
: للاطلاع على تقارير الفريق العامل عن أعمال دوراته السادسة إلى العشرين، انظر الوثائق التالية  )4(  

A/CN.9/568و A/CN.9/575و A/CN.9/590و A/CN.9/595و A/CN.9/615و  A/CN.9/623و A/CN.9/640 
 A/CN.9/713 وA/CN.9/690 وA/CN.9/687  وA/CN.9/672 وA/CN.9/668 وA/CN.9/664  وA/CN.9/648و
  .، على التواليA/CN.9/718و
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 ولــوحظ أنََّ. ة في إجــراءات الاشــتراءوتــشجيع المــورّدين أو المقــاولين الــوطنيين علــى المــشارك  
  . لمرونة القانون النموذجي في هذا الصدد يتضمَّن شرحاًالدليل

    
    "العادلة" تعبير ‐ ) د(الفقرة الفرعية     

" العادلــة"وقيــل تعلــيلا لــذلك إنَّ تعــبير  ". المتــساوية"إلى " العادلــة"اقتُــرح تغــيير تعــبير    -١٨
 ويختلـف في    الـوارد أصـلا في الفقـرة الفرعيـة        " المنـصفة "يشمل نفس المفهوم الذي يشمله تعـبير        

مفتــوح " العادلــة"وأُعــرب أيــضا عــن القلــق مــن كــون تعــبير  ". المتــساوية"المــضمون عــن تعــبير 
ــة مــصادفة       ــاة مــثلا، ومــن إمكاني لتفــسيرات مختلفــة ولاحتمــال إســاءة اســتعماله، لغــرض المحاب

  ").المعاملة العادلة"المستمد منه مبدأ " (العدل"صعوبات في إنفاذ مفهوم 
، ١٩٩٤ علــى تغــيير هــذا التعــبير الــوارد في المــشروع وفي نــص عــام   وأُبــدي اعتــراض  -١٩

ــة"تعــبير  لأنَّ وخــصوصا ". المعاملــة المتــساوية"يُعتــبر أكثــر مرونــة ويــشمل أصــلا مبــدأ   " العادل
إلى اعتـراض عـدد أكـبر مـن     " المعاملـة المتـساوية   "وأُعرب أيضا عن الخشية من أن تؤدي عبـارة          

وحثّــت وفــود أُخــرى علــى . نهــم يلقــون معاملــة غــير متــساوية المــورّدين أو المقــاولين بــدعوى أ
توخي المرونة فيما يتعلّق باستخدام أيِّ التعبيرين، شريطة أن يشرح الدليل أنـه يجـب أن يُعامَـل                  
المشاركون في إجراءات الاشتراء معاملـة متـساوية في الأوضـاع المتطابقـة، بيـد أنّ مـن الممكـن                    

  .وف المختلفةمعاملتهم معاملة مختلفة في الظر
المعاملـة المنـصفة والمتـساوية     " على الإشارة في الفقرة الفرعيـة إلى تـوفير           فقت اللجنةُ واتَّ  -٢٠

  .دين والمقاولين، وعلى أن يُشرح معنى هذه العبارة في الدليللجميع المورِّ" والعادلة
    

    أحكام عامة  - الفصل الأول    
    ٢المادة     

 في صـيغ  الهجائيج بالترتيب   عاريف الواردة في المادة ستُدرَ     كل الت  كان من المفهوم أنَّ     -٢١
  .النص النهائي بجميع اللغات

‘  الاتفـاق الإطـاري  إجـراءاتُ ‘: "كمـا يلـي   ) ه ــ( التعريـف    واتُّفق على أن يكون مطلعُ      -٢٢
  ".إجراءاتتعني 
" ليالتأهيــل الأوَّ" تعــريفين جديــدين للتعــبيرين  ن المــادةُواتُّفــق كــذلك علــى أن تتــضمَّ   -٢٣
الإجــراءات يعــني ‘ التأهيــل الأولي‘: "، وعلــى أن يكــون نــصهما كمــا يلــي "ليالاختيــار الأوَّ"و

والـتي يُحـدَّد بموجبـها، قبـل الالتمـاس، مـن هـم              من هذا القـانون      ١٧المنصوص عليها في المادة     
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عليهـا في  الإجـراءات المنـصوص   يعـني  ‘ الاختيار الأولي’"و" ؛دون أو المقاولون ذوو الأهلية  رِّالموَ
 محــدود مــن المــورِّدين أو د بموجبــها، قبــل الالتمــاس، عــددٌ والــتي يُحــد٤٨َّ مــن المــادة ٣الفقــرة 

 ."ل لعملية الاشتراء المعنيةالمقاولين الذين يفون على أحسن وجه بمعايير التأهُّ

 في التعريـف     الـواردة بـين قوسـين      )"الـشيء موضـوع الاشـتراء     "(عبـارة   الاقتُرح حـذف    و  -٢٤
  تعريفـاً  الـشيء موضـوع الاشـتراء،    أنـه ينبغـي تعريـفُ   ئي عمومـاً  ولئن رُ . فق على ذلك  واتُّ،  )ح(

  سـليما في كـل أنحـاء القـانون النمـوذجي،        يُصاغ على نحو يسمح باستخدام المـصطلح اسـتخداماً        
المـادة  مـن   ) ب(الفقـرة الفرعيـة     رح أن يـستند التعريـف إلى        واقت ـُ. تهفقد تباينت الآراء بشأن صيغ    

 ".بما في ذلك"عبارة البعد " عند الاقتضاء"ع إضافة العبارة  م،٣٦

هذا التعبير ينبغـي     لأنَّمن هذا القبيل،      تعريفٌ يُدرَجَ ألاَّوأُعرب عن رأي بديل مفاده        -٢٥
 مـسألة  الـشيء موضـوع الاشـتراء   رُئـي أن  و . في كل عملية اشتراء وليس في القـانون   أن يُعرَّف 

هولة ضـمن تعريـف عـام وأن مـن الأفـضل، مـن ثمّ، تـرك ذلـك                  وقائعية لا يمكن أن تنـدرج بـس       
  .التعريف مفتوحا وإدراج المناقشة بشأن هذه المسألة في الدليل

 . في هذا الاقتراح إلى مرحلة لاحقة البتَّوأرجأت اللجنةُ  -٢٦

واتُّفــق، بعــد مناقــشة لاحقــة، علــى عــدم إدراج تعريــف للــشيء موضــوع الاشــتراء في   -٢٧
" الـشيء موضـوع الاشـتراء     " أنَّ الـدليل سيـشرح مـصطلح         كـان مفهومـاً   و. ذجيالقانون النمـو  

ــها الاســتناد إلى أحكــام      ــق من ــه، وذلــك بطرائ ــانون النمــوذجي بأكمل ــرة المــستخدم في الق الفق
 هـو مـا تـصفه الجهـةُ    " الـشيء موضـوع الاشـتراء   "أو النص على أنَّ  ٣٦المادة  من  ) ب(الفرعية  

  .ات الاشتراءالمشترية بذلك في بداية إجراء
بحيـث يـشير إلى أنـه دعـوة إلى          " الالتمـاس ) "س(ع في التعريـف      على التوسُّ ـ  فقت اللجنةُ واتَّ  -٢٨

 أو عــروض أو إلى المــشاركة في إجــراءات طلــب الاقتراحــات أو في المناقــصات      تقــديم عطــاءات 
  .الأوليأو إلى الاختيار وَّلي الإلكترونية، ولكن بدون أن يشمل الدعوات إلى التأهُّل الأ

    
    ١، الفقرة ٥المادة     

 مـن   ٢باسـتثناء مـا تـنص عليـه الفقـرة           " : على حذف العبـارتين التـاليتين      جنةُ الل فقتاتَّ  -٢٩
 تتنـاول   ١الفقـرة    أنَّ   الـدليل سيوضـح    أنَّ   كـان مفهومـاً    و ".علـى هـذا القـانون و      "و" هذه المادة 

أو سـوابق قـضائية     )  عـام  ا تطبيـق  لـيس له ـ  ( وثـائق داخليـة      أيَّالنصوص القانونية الـتي لا تـشمل        
  ). من المادة٢الفقرة بكونها مشمولة (
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    ٤، الفقرة ٨المادة     
غات تــشير إلى المــسوِّ" الأســباب والظــروف"أثــير تــساؤل بــشأن مــا إذا كانــت عبــارة    -٣٠

  الفريــق العامــلفي تدارالــتي  ت المناقــشةذكرتُســاو .الواقعيــة والقانونيــة لقــرار الجهــة المــشترية 
  قـرار الفريـق العامـل      فـتح بـاب النقـاش حـول        هذه العبارة، وأشير إلى أنه لا ينبغي إعـادة           حول

 .بشأن استعمال العبارة

ن علـى الجهـة      على الاحتفاظ بالصيغة الحالية، على أن يشرح الدليل أنه قد يتعـيّ            واتُّفق  -٣١
 تُـدرج  قانونيـة    غاتالمشترية، في بعض الولايات القضائية، أن تدعم الأسباب والظـروف بمـسوّ           

  .عند الاقتضاءذات الصلة  التشريعات الداخليةفي 
    

    )أ( ٨و) و( ٢، الفقرتان ٩المادة     
ــق  -٣٢ ــى ضــرورة التأكّ ــ اتُّف ــن الاتّ ــ عل ــرتين  د م ــين الفق ــق  ) أ( ٨و) و( ٢ساق ب ــا يتعل فيم

في " قـة لفَّالم"المعلومـات فـق علـى إضـافة إشـارة إلى          واتُّ ".قـة بيانـات كاذبـة أو ملفَّ     "بالإشارة إلى   
  ).أ (٨الفقرة 

    
    )ب (٨، الفقرة ٩المادة     

يجـوز للجهـة المـشترية       "عبـارة  بشأن ما إذا كان ينبغي الاستعاضـة عـن            الآراءُ تلفاختَ  -٣٣
أن  يجـب فـذهب أحـد الآراء إلى أنـه          ".سقط الجهـة المـشترية أهليـة      ت ـُ "بعبـارة " سقط أهليـة  أن تُ 

إذا قـدم معلومـات تنطـوي علـى         أو مقـاول    مورد   أيّ   أهليةإسقاط   الجهة المشترية    على يشترط
رونـة،  الم  تلـك  خطأ جـوهري أو نقـص جـوهري؛ وذهـب رأي آخـر إلى ضـرورة الإبقـاء علـى                   

 .غـير متعمّـد   من أجـل تـرك المجـال لتوضـيح مـا إذا كـان الخطـأ أو الـنقص متعمـداً أو          وخاصة
المنافسة ومن أن يـزداد     لقائي من    الت والاستبعادوأبدي قلق بشأن التأثير السلبي لإسقاط الأهلية        

 .التغييرات المقترحةعدد الاعتراضات في حال إدراج 

في " خطـأ جـوهري أو نقـص جـوهري        " علـى ضـرورة توضـيح عبـارة          فقت اللجنـةُ  واتَّ  -٣٤
وفي هــذا الــسياق، نُظــر في  .وشــرح هــذا المفهــوم في الــدليلالرسميــة، ميــع اللغــات بج النــصوص

، علـى غـرار     دين أو المقـاولين   لات المـورِّ  د مـن مـؤهّ     سـياق التأكّ ـ   إجراء توضيحي في  إلى  الحاجة  
، ١٩ في سياق العروض المنخفـضة الـسعر انخفاضـاً غـير عـادي في إطـار المـادة                    الموجودالإجراء  

زيـد مـن المناقـشات حـول     الملاع علـى  للاطِّ( .٤٢قديم العطاءات في إطار المادة وفي إجراءات ت
 ) أدناه٥٣-٤٨هذه المسألة، انظر الفقرات 
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 .٩لمادة  من ا)ب (٨للفقرة الاحتفاظ بالصيغة الحالية من ثمّ، على  ،ةُ اللجنفقتواتَّ  -٣٥
    

    ١٠ المادة    
وَّلي  التأهيـل الأ  وثـائقُ تُـضَمَّنُ ) أ: "( على النحو التالي١اتُّفق على إعادة صياغة الفقرة    -٣٦

 تُحـدِّد الجهـةُ   ) ب(؛  اءضـوع الاشـتر    للـشيء مو    الاختيـار الأوّلي، إن وُجـدت، وصـفاً        أو وثائقُ 
 الشيء موضوع الاشتراء التي ستـستخدمها       لا أوصافَ  مفصَّ المشترية في وثائق الالتماس تحديداً    

مـة   المقدَّ  بها العـروضُ   في فحص العروض المقدَّمة، بما في ذلك المتطلبات الدنيا التي يجب أن تفيَ            
رح أن  واقت ـُ." تُطبَّق بهـا تلـك المتطلبـات الـدنيا         للمتطلبات، والكيفية الـتي س ـ     عتبر مستجيبةً كي تُ 

 الحـالات الـتي لا يوجـد فيهـا     انتعالج ـ ٢٩المـادة  مـن  ) أ( ٢و) أ( ١الفقـرتين   أنَّ يوضِّح الـدليل  
  .ل من هذا القبيلوصف مفصَّ

، بمـا فيهـا متطلبـات       "عبـارة   الأن تُحـذف    : إدخـال التغـييرات التاليـة     واتُّفق أيـضا علـى        -٣٧
 يجـوز أن يـشتمل وصـفُ       -٣: " كمـا يلـي    ٣؛ وأن يكـون نـص الفقـرة         ٣ الفقـرة    مـن " تتعلّق ب ـ

الـــشيء موضـــوع الاشـــتراء علـــى مواصـــفات، ومخططـــات، ورســـوم، وتـــصاميم، ومتطلبـــات،   
ــارات  ــق واختب ــا، وتغليــف لإوطرائ ــوز    جرائه ــة، ورم ، وعلامــات أو أوســام أو شــهادات مطابق
لــشيء موضــوع ايكــون وصــف ": كمــا يلــي ٤ مطلــع الفقــرة يكــون نــصوأن " ؛ومــصطلحات

خـصائص ذلـك الـشيء التقنيـة والنوعيـة          "عبـارة   الم  ستخدَ؛ وأن ت ـُ  "الاشتراء، بالقدر الممكن عملياً،   
ــالأداء  المناســبة في نــص المواضــع  وفي غيرهــا مــن ٤في الفقــرة " ذات الــصلة وخصائــصه المتعلقــة ب

  .القانون النموذجي
في " دةطرائـق إنتـاج محـدّ     " اسـتخدام    ٤ الفقـرة     الثانية من  العبارةرح أن تحظر أيضاً     تُاقو  -٣٨

مـن  دة فـرض فيهـا طرائـق محـدّ    تُاشـتراطات تمييزيـة     اسـتخدام   الوصف، وذلك من أجـل تفـادي        
 .أجل محاباة مورّدين معيّنين

طرائـق إنتـاج   " أنه في حال إدراج إشـارة إلى  فرئي .وتباينت الآراء بشأن هذا الاقتراح  -٣٩
دة، فيما يتعلق بطرائق الإنتـاج المحـدّ  " :نص الدليل المصاحب ما يليأن يُذكر في ، ينبغي "محددة

دة، قـد لا     الـتي تـنص علـى اسـتخدام شـروط تقنيـة موح ـّ             ٥ومع إيلاء الاعتبار الواجب للفقرة      
 ."وثائق الالتماسأن يُشار إلى ذلك في يمكن و، معادلةيوجد في بعض الحالات طرائق إنتاج 

 في  الـواردة الصيغة الأصلية    أنَّ    وأشير بصورة خاصة إلى    .حب هذا الاقتراح لاحقاً   سُو  -٤٠
 مـن صـيغة أحكـام معادلـة وردت في اتفـاق             قد أُخـذت   ١٩٩٤مشروع القانون وفي نص عام      
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 الإنتـاج،   طريقـة تحديـد    نَّ وأ )٥(؛١٩٩٤لعـام   منظمة التجارة العالمية المتعلق بالاشتراء الحكومي       
 . النوعيةلضمانأمر ضروري  الاشتراء، طرائقفي بعض 

مخـاطر التمييـز الـتي تـنجم عـن الحـالات           نـص الـدليل سـيناقش         أنَّ  اللجنة على  واتفقت  -٤١
الـوارد  تمييزيـة   ة ال عامل ـالمحظـر   التي تُذكر فيها طرائق إنتاج مُحدّدة، وذلك بتوجيه الانتبـاه إلى            

  .١٠المادة  من ٢في الفقرة 
    

    ١١المادة   
ملـة  الجب" راً عنها بقيمـة نقديـة     ومعبّ" ٣واردة في الفقرة    ال عن الجملة    رح الاستعاضةُ اقتُ  -٤٢

 . نقديـة  قيمجميع معايير التقييم ب   التعبير عن   نه لا يمكن دائماً     لأ،  "راً عنها بقيمة نقدية   أو معبّ /و"
جميــع الاشــتراطات الثلاثــة " بالقــدر الممكــن عمليــاً"عبــارة الورأى بعــض الوفــود أنــه إذا شملــت 

راً ي ومعب ـّأي أن تكون معايير التقيـيم موضـوعية وقابلـة للتحديـد الكم ـّ      (الواردة في هذا الحكم     
 أنَّ غـير  .ة مـن الـصيغة المنقحـة المقترحـة    ق النتيجـة ذاتهـا المرجـوَّ   ، فإنها سـتحقّ )عنها بقيمة نقدية

 هذا التنبيه على معايير التقييم في المناقـصات الإلكترونيـة           قطبَّيُ شاغلاً قد أثير بشأن ضرورة ألاّ     
راً عنـها بقيمـة     ي ومعبّ  يشترط لإجرائها أن تكون جميع معايير التقييم قابلة للتحديد الكمّ          حيث
ــة ــدليل  فيشرحيُـــس (.نقديـ ــمُ الـ ــة بالمناقـــصات   الـــصلة الـــذي يتطلّ ـــو ذالحكـ ــيغة خاصـ ب صـ

 . قرارها بشأن صيغة المادة إلى مرحلة لاحقةوأرجأت اللجنةُ ).الإلكترونية

 والفقـرة   ٢أن يكـون الـنص في مطلـع الفقـرة           : مـا يلـي    علىقة،  بعد مناقشة لاح   ،اتُّفقو  -٤٣
: يجوز أن تتضمّن معايير التقييم المتعلقة بالشيء موضوع الاشتراء ما يلـي           : "كما يلي ) أ(الفرعية  

ــسعر) أ( ــيم غــير   "كمــا يلــي  ٣؛ وأن تعــاد صــياغة الفقــرة  "ال يجــب أن تكــون جميــع معــايير التقي
، " موضوعية وقابلة للتحديد الكمّي ومعبَّـراً عنـها بقيمـة نقديـة            السعرية، بالقدر الممكن عملياً،   

لا ينطبق على كل الحالات؛ وأن تـضاف في الفقـرة   " بقيمة نقدية "التعبير   أنَّ   على أن يوضِّح الدليل   
 شـكل آخـر مـن أشـكال      أو أيّ،"العبـارة  " أو لصالح السلع المنتَجـة محليـاً،      "عبارة  ال، بعد   )ب( ٤

جميـع معـايير التقيـيم الـتي تُحـدَّد         : "على النحو التـالي   ) ب( ٥اد صياغة الفقرة    ؛ وأن تع  "التفضيل
وأن تعـاد   " ؛ل بحـسب أيِّ شـكل مـن أشـكال التفـضيل           المعدَّبمقتضى هذه المادة، بما فيها السعر       

الأوزان النـسبية لكـل معـايير التقيـيم، باسـتثناء الحالـة             : "على النحو التـالي   ) ج( ٥صياغة الفقرة   
 يجــوز للجهــة حيــث مــن هــذا القــانون، ٤٨جــرى فيهــا عمليــة الاشــتراء بمقتــضى المــادة  الــتي تُ

  ." بجميع معايير التقييم حسب الترتيب التنازلي لأهميتهادرج قائمةًالمشترية أن تُ
───────────────── 

: ؛ متاح في الموقع٣، المادة السادسة، الفقرة  الحكوميبالاشتراء المتعلق تفاقالا  )5(  
www.wto.org/english/tratop_E/gproc_e/gp_gpa_e.htm. 
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    ١٣المادة     

اتُّفق على عدم تغيير صيغة هذه المادة، على أن يشرح الدليل الخيارات الواردة في الـنص      -٤٤
  .ووثائق الالتماسوَّلي ووثائق الاختيار الأوَّلي الأالتأهيل للغات التي ستُستخدَم في وثائق بشأن ا

    
    ١٤المادة     

-the pre-qualification or pre"عبـارة  القبـل   ١في الفقـرة  " in"الحـرف  اتُّفق على إضـافة    -٤٥

selection documents "   ــادة ــزي لهــذه الم ــنص الإنكلي ــق هــذا ا [في ال ــنص  لا ينطب ــى ال لتعــديل عل
 ].العربي

أو وَّلي  علـى وثـائق الالتمـاس أو وثـائق التأهيـل الأ           يُجـرى   تغـيير    أيَّ أنَّ   كان مفهوماً و  -٤٦
 مـن  ٣الفقرة  سيكون تغييراً جوهرياً وبالتالي مـشمولاً ب ـ ١٤وفقاً للمادة وَّلي  وثائق الاختيار الأ  

 .دتين في الدليل بين أحكام الماوجه الارتباطح وضّعلى أن يُ؛ ١٥المادة 
    

    ١، الفقرة ١٥المادة     
في غـضون وقـت معقـول بحيـث        "عبـارة   ال، عن   الثالثةاتُّفق على أن يُستعاض، في الجملة         -٤٧

 أثناءهـا في غضون مهلة زمنية يتمكّن المـورِّد أو المقـاول           "عبارة  الب" يتمكّن المورِّد أو المقاول من    
  ".من
    

    يضاح المعلومات المتعلقة بالمؤهلات وإيضاح العروضمكررا بشأن إ ١٥المادة الجديدة     
 بـشأن إيـضاح بيانـات     A/CN.9/730 اللجنة إلى الأحكام الواردة في الوثيقة وُجِّه انتباهُ  -٤٨

ونظرت اللجنـة فيمـا إذا كـان ينبغـي أن تـضاف مـادة عامـة بـشأن إيـضاح                . التأهيل والعروض 
لقــانون النمــوذجي أو أن يُعــالج الموضــوع في بيانــات التأهيــل والعــروض في الفــصل الأول مــن ا

لت بعـض الوفـود النـهج الأول، بينمـا فـضّلت وفـود أخـرى                وقـد فـضّ   . كل المـواد ذات الـصلة     
النهج الثاني، وخاصة أنه يسمح بتطويع الأحكام المتعلقة بالإيضاحات بمـا يتناسـب مـع مختلـف       

  .لحاجة إلى طلب إيضاحاتالإجراءات، مع مراعاة النقاط الزمنية بوجه خاص متى نشأت ا
 على حق الجهة المـشترية       أحكام تنصّ   أيَّ أُشير إلى أنَّ  ،  ٤٦ و ٤٥لدى مناقشة المادتين    و  -٤٩

 بحظـر الـدخول في مفاوضـات خـلال إجـراءات الإيـضاح              تقتـرن في التماس إيضاحات ينبغـي أن       
 سـياق بعـض طرائـق        هذا الحظر يأتي إضافةً إلى حظـر المفاوضـات المـدرج في            وأُشير إلى أنَّ  . هذه

 .٤٥الاشتراء، مثل الحظر الوارد في المادة 
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ــضا إلى أنَّ   -٥٠ ــادة  وأُشــير أي ــرات الم ــة في طلــب    توضّــ٤٦ بعــض فق ــة مختلف ح نقاطــا زمني
ــشترية       ــود الجهــة الم ــد ت ــدهاالمقترحــات دون إجــراءات تفــاوض، وهــي نقــاط ق  أن تطلــب عن

ح بيانات التأهيل والعـروض ينبغـي أن تأخـذ           المادة العامة المتعلقة بإيضا    ولوحظ أنَّ . إيضاحات
للوقــت الــذي تُقــيّم فيــه طرائــق الاشــتراء وســتتباين وفقــا ل هــذه النقــاط الزمنيــة في الاعتبــار أنَّ

  .المؤهلات
 كأساس لصياغة مـادة عامـة   ٤٢ من المادة ١واتُّفق بعد ذلك على أن تُستخدم الفقرة       -٥١

فـق أيـضا علـى أن تعبّـر         واتُّ.  في الفـصل الأول    لعـروض تُـدرج   بشأن إيـضاح بيانـات التأهيـل وا       
أنَّ الإجراء ينطوي علـى عمليـة إيـضاح ولـيس     ) أ: (تلك المادة العامة إلى جانب ذلك عما يلي 

أنَّ ســجلا كــاملا بجميــع المعلومــات المتبادلــة خــلال عمليــة الإيــضاح  و) ب(علــى مفاوضــات؛ 
 علـى النظـر   فقـت اللجنـةُ  واتَّ. ٢٤ادة  في إطـار الم ـ سـجل إجـراءات الاشـتراء      في   يُدرَجَيجب أن   

  .في مشروع الحكم في مرحلة لاحقة
  :إدراج المادة الجديدة التالية في القانون النموذجي على ، لاحقا أثناء الدورة،اتُّفقو  -٥٢
  

    إيضاح المعلومات المتعلقة بالمؤهلات وإيضاح العروض-مكررا ١٥المادة "  
  

ــشترية، في أيِّ    -١   ــة الم ــوز للجه ــتراء، أن     يج ــراءات الاش ــن مراحــل إج ــة م  مرحل
تطلب مـن المـورّد أو المقـاول إيـضاحات بـشأن المعلومـات المتعلّقـة بمؤهلاتـه أو بـشأن                     

  .عروضه، لمساعدتها في التأكّد من المؤهلات أو فحص العروض المقدَّمة وتقييمها
ــاء فحــص      -٢   ها تُــصحِّح الجهــةُ المــشترية أيَّ أخطــاء حــسابية محــضة تكتــشفها أثن

وتُرسل الجهة المشترية على الفور إشعارا بـأيِّ تـصحيحات مـن هـذا      . العروض المقدّمة 
  .القبيل إلى المورِّد أو المقاول الذي قدّم العرض المعني

لا يجــوز التمــاس أو عــرض أو إباحــة إجــراء أيِّ تغــيير جــوهري في المعلومــات   -٣  
لـك التغـييرات الراميـة إلى جعـل مَـن           المتعلّقة بالمؤهلات أو في العـرض المقـدَّم، بمـا في ذ           

دين أو المقاولين مؤهَّلا أو جعل عرض غـير مـستوف للمتطلبـات             لا من المورِّ  ليس مؤهَّ 
  .مستوفيا لها

لا يجوز إجراء أيِّ مفاوضات بين الجهة المشترية والمورِّد أو المقـاول بخـصوص                -٤  
ــالمؤهلات أو بخــصوص العــروض، ولا يجــوز    إجــراء أيِّ تغــيير في المعلومــات المتعلقــة ب

  .السعر إثر إيضاح ملتمس بموجب هذه المادة
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مـة بموجـب     مـن هـذه المـادة علـى الاقتراحـات المقدَّ           ٤لا تنطبق أحكام الفقرة       -٥  
  .٥١ وأ ٥٠ وأ ٤٩أو  ٤٨المواد 

 المراســلات الــتي تجــري بموجــب هــذه المــادة في ســجل إجــراءات  تُــدرَج جميــعُ  -٦  
  ."الاشتراء

 الدليل ينبغي أن يوضـح الفـرق بـين إجـراء تغـيير في الـسعر وإدخـال                   ا أنَّ وكان مفهوم   -٥٣
  .تصحيح على السعر

    
    )ج (١، الفقرة ١٦المادة   

نظـراً لـورود صـيغة مـشابهة لهـا في           ،  ‘٢‘إلى الفقـرة الفرعيـة       بشأن الحاجـة     ثير تساؤلٌ أُ  -٥٤
  . مرحلة لاحقة إلى)ج( ١ة الفقر في صيغة  النظرَوأرجأت اللجنةُ ).ب (١الفقرة 
وإدمـاج الفقـرة    ‘ ٢‘علـى حـذف الفقـرة الفرعيـة         بعـدها   اتُّفـق     لاحقـة  جريت مناقشةٌ وأُ  -٥٥

  ).ج(الفرعية في الأحكام الواردة في مطلع الفقرة ‘ ١‘الفرعية 
    

    ٢ ، الفقرة١٧المادة   
غـي أن    الـذي ينب   شـتراء، ولـيس القـانون النمـوذجي، المنـشورَ          الا د لـوائحُ  تحـدِّ رح أن   تُقا  -٥٦
حـة لـذلك الغـرض في        علـى الـصيغة المقترَ      اللجنـةُ  واتفقـت .  إلى الــتأهل الأولي    ر فيه الدعوةُ  نشَتُ

وجرى التفاهم على إجراء التغيير ذاته في جميع الأحكام المعادلة الـواردة            . A/CN.9/730الوثيقة  
  .في القانون النموذجي

ــاق  وتجــسيداً  -٥٧ ــاق، وكــذلك للاتف ــذا الاتف ــذي له ــ جــرى ا ال ــدورة   لتوصُّ ــاء ال ــه أثن ل إلي
 ٩٩-٩٢انظــر الفقــرات  (٣٢ مــن المــادة ٢ل علــى الفقــرة بخــصوص التنقيحــات الــتي ســتُدخَ 

 المـشترية، في   الجهـةُ تتكفَّـل  -٢: " على النحو التـالي ٢ على تنقيح الفقرة    فقت اللجنةُ اتَّ،  )أدناه
لمنـشور المحـدَّد في لـوائح        ا فيلي  وَّل الأ نـشر دعـوة إلى التأهُّ ـ     بلي،  حال قيامها بإجراءات تأهيل أوَّ    

لـع عليهـا أكـبر عـدد ممكـن مـن             دوليـا لكـي يطَّ     أيضاوَّلي  ل الأ  إلى التأهُّ  وتُنشر الدعوةُ  .الاشتراء
الظــروف المــشار  ذلــك في  المــشترية خــلافَر الجهــةُمــا لم تقــرِّالمــوردين أو المقــاولين الــدوليين، 

  ."ون من هذا القان٣٢ المادة  من٤ الفقرة فيإليها 
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    )ب (٣الفقرة ، ١٧المادة   
بعبــارة " الجــدول الــزمني " النظــر في اقتــراح الاستعاضــة عــن عبــارة     أرجــأت اللجنــةُ   -٥٨

الـصيغة الحاليـة تتـيح       أنَّ   هعـرب عـن رأي مفـادُ      وأُ ".سترشـادي لاى أو ا  الجدول الـزمني المتـوخّ    "
  . كافيةأصلاً مرونةً

وكـذلك الوقـت المرغـوب أو       "عاضة عن الجملة     على الاست  ، بعد مناقشة لاحقة،   اتُّفقو  -٥٩
بالجملــة " المــشترط توريــد الــسلع أو إنجــاز الإنــشاءات فيــه، أو الجــدول الــزمني لتقــديم الخــدمات  

تقـديم   أو   توريـد الـسلع أو إنجـاز الإنـشاءات        أن يـتم فيـه       المرغـوب أو المـشترط    وكذلك الوقـت    "
  ."؛الخدمات

  
    ٢ و)ج (١ ، الفقرتان١٩المادة     

  قـرارُ يُـدرَجُ : "النص التاليب ٢والاستعاضة عن الفقرة   ) ج(تُّفق على حذف الفقرة الفرعية      ا  -٦٠
الجهة المشترية برفض عرض ما وفقا لأحكام هذه المادة، وأسباب ذلك القرار وكل الاتصالات الـتي                

ني، على الفـور، بقـرار      ويُبلَّغ المورِّد أو المقاول المع    . دين أو المقاولين بمقتضى هذه المادة     جرت مع المورِّ  
 إدخـال التعـديلين التـاليين في    ، نتيجـة لـذلك،   وكـان مـن المفهـوم أنـه سـيلزم         ." الجهة المشترية وأسبابه  

وحــذف ) أ(بعــد الفقــرة الفرعيــة " and"إضــافة حــرف العطــف ]: مــن الــنص الإنكليــزي [١الفقــرة 
  ).ب(الوارد بعد الفقرة الفرعية " and"حرف العطف 

    
    ٢٠المادة   

 مفــاده أنــه لا ينبغــي ، ســاد رأيA/CN.9/730/Add.1ٌ تعليــق ورد في الوثيقــة بخــصوص  -٦١
الدوليـة لمكافحـة    اللـوائح   لاتـساق مـع     مـن أجـل تحقيـق ا      ، وذلـك    ١ عتبة دنيـا في الفقـرة        إدراج

د أو المقـاول في هـذا    المـورِّ تـصرّف  مـن المـشروع، بـين    ١الفساد التي تربط، كما تفعـل الفقـرة     
الـدليل   أنَّ    وكـان مفهومـاً    .ه التأثير على تصرف أو قرار من جانب الجهة المـشترية          تالسياق ونيَّ 
أن يوضـح   لـه   حسب الأحكام والممارسات الوطنيـة، وأنـه ينبغـي          ذات الصلة    المسائل   سيُوضّح

 .الظروفل إغراءات في بعض أنه حتى الأشياء الصغيرة قد تشكِّ

 فـق علـى عـدم إدراج      ، اتُّ A/CN.9/730/Add.1ورد في الوثيقة     آخر    بتعليق يتصلوفيما    -٦٢
 ".المزيـة التنافـسية غـير المنـصفة       "لتوضـيح مفهـوم     ) ب (١في الفقـرة الفرعيـة       إضـافية    عبارةأيِّ  
ع الـدول المـشترعة علـى       عرب عن التأييد للنهج الحالي المتبع في مـشروع الـدليل الـذي يـشجّ              وأُ

د رح اسـتخدام أمثلـة، كـأن يـستبعد المـورِّ     واقتُ(سألة في ضوء الظروف السائدة الم هذهالنظر في  
هـو  ل مزيـة تنافـسية غـير منـصفة، و     ذلك قـد يمثّ ـ م وصفاً من المشاركة لأنَّالذي يقدّ أو المقاول   
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 ).١٩٩٤  لعـام  أيضاً في اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بالاشتراء الحكومي        إليه  أشير  مثال  
أن سائل المنافسة في سياق إجراءات اشتراء معينـة، بـل           في م فحسب  نظر  يُ  على أهمية ألاَّ   وشُدِّد

  . الدول على مستوى الاقتصاد الكليتعتمدهاأيضاً في ضوء سياسات المنافسة التي يُنظر فيها 
    

    )ج (٢، الفقرة ٢١المادة     
 فتــرة التوقــف، مُــدَّة المــشترية في وثــائق الالتمــاس د الجهــةُ علــى أن تحــدِّفقــت اللجنــةُاتَّ  -٦٣

تلـك  وجـرى التفـاهم علـى جـواز أن تـضع            .  التنظيميـة   وفقـا لمقتـضيات لـوائح الاشـتراء        وذلك
 حدودا دنيا مختلفة باختلاف أنواع الاشتراء؛ وعلـى أن يـشترط القـانون النمـوذجي أن                 حاللوائ

  .التوقف) فترات( فترة  التنظيميةتعالج لوائح الاشتراء
    

    )ب (٣، الفقرة ٢١المادة     
  العقـد عـن  سـعر  قـلّ يعنـدما  : "ستعاض عن هذه الفقـرة بالعبـارة التاليـة      يُ فق على أن  اتُّ  -٦٤

ولـوحظ أنَّ هـذا التغـيير سـيجعل الـصيغة متـسقة             ". الحد المقرَّر في لوائح الاشتراء التنظيمية؛ أو      
  .٢٨ من المادة ٢مع صيغة الجزء ذي الصلة من الفقرة 

    
    ٧، الفقرة ٢١المادة     

مـا لم يكـن هـذا التمديـد قـد      : "اية الجملة الأخـيرة العبـارة التاليـة   ج في نه درَرح أن تُ  اقتُ  -٦٥
مُــنح للجهــة المــشترية مــن المــورِّدين أو المقــاولين الــذين قــدّموا العــروض والجهــات الــتي وفّــرت  

ــاء  ــادة      ". ضــمانة العط ــواردة في الم ــصلة ال ــا بالأحكــام ذات ال ــة علم ــن ٤٠وأحاطــت اللجن  م
  .إلى مرحلة لاحقةالمشروع وأرجأت البت في الصياغة 

: )أو مـا يعادلهـا     (على إدراج العبارة التاليـة    في نهاية المطاف    اتُّفق  وبعد مناقشة لاحقة،      -٦٦
  ".٤٠ من المادة ٢د هذه المدة بمقتضى الفقرة ما لم تُمدَّ"
    

    ٢، الفقرة ٢٢المادة     
ــةُ   -٦٧ ــادة  ) ب (٣ إلى قرارهــا بــشأن الفقــرة  أشــارت اللجن  ٦٤قــرة انظــر الف (٢١مــن الم
  .٢٢ من المادة ٢واتفقت على إجراء تغيير مماثل في الفقرة ) أعلاه
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    ٣، الفقرة ٢٣المادة     
أُعــرب عــن القلــق بــشأن الإشــارة إلى وثــائق الالتمــاس الــواردة في الجملــة الثانيــة مــن      -٦٨

ــرة ــى إف ــ      . الفق ــسبقة عل ــة م ــة عام ــنح موافق ــاولين بم ــورِّدين أو المق ــة الم ــي أنَّ مطالب ــد رُئ شاء فق
. ة خــلال إجــراءات الاشــتراء أمــر ييــسر التلاعــب مــن جانــب الجهــة المــشتريةالمعلومــات الــسريّ

وعلى أن يوضح الـدليل     " أو سمحت بذلك وثائق الالتماس    "واتفقت اللجنة على حذف عبارة      
أنَّ اشــتراط الموافقــة مــن أجــل إفــشاء هــذه المعلومــات ينبغــي أن يُبحــث بتــأنٍّ في ضــوء الآثــار     

  .للمنافسة التي قد تترتّب على القيام بذلكالمناوئة 
وأثير تـساؤل أيـضا عـن النطـاق المقـصود بالجملـة الثانيـة، واتفـق علـى تنقـيح الـصياغة               -٦٩

  .لتوضيح أنَّ الأحكام لا تنطبق إلاّ في سياق طرائق الاشتراء المشار إليها في الجملة الأولى
  في أيِّ  ةُالسريَّى  راعَتُ: "لفقرة كما يلي  على أن يكون نص ا    بعد مناقشة لاحقة،     ،اتُّفقو  -٧٠

 مــورِّد أو حــوارات تُجــرى بــين الجهــة المــشترية وأيّ وأمفاوضــات  و أاتــصالات وأمناقــشات 
يِّ ولا يجـوز لأ . مـن هـذا القـانون    ٥٠ إلى ٤٨ والمـواد  ٤٧ مـن المـادة   ٣الفقرة مقاول بمقتضى  

 فـشي لأيِّ  أن يُ من هذا القبيـل     ت   مناقشات أو اتصالات أو مفاوضات أو حوارا       رف في أيِّ  ط
ــة أو ســعرية أو معلومــات أخــرى تتعلــق بهــذه المناقــشات أو    شــخص آخــر أيَّ  معلومــات تقني

إلا إذا اقتـضى القـانون   ،  دون موافقة الطرف الآخر منأو المفاوضات أو الحوارات  الاتصالات
 هنـا اسـم الهيئـة       درَجُي ـُ[أو  ]  هنـا اسـم المحكمـة أو أسمـاء المحـاكم           يُـدرَجُ [ذلك أو أمرت بـذلك      

  ".]المختصة التي حددتها الدولة المشترعة
    

    ٢٤المادة     
مـا  "، عبـارة  "عند الطلب"، بعد عبارة ٣ضاف في الجملة الأولى من الفقرة اقتُرح أن تُ   -٧١

، علـى أن يُوضَّـح في الـدليل أنَّ          "لم يكن منشأ هـذه المعلومـات مـن خـارج إجـراءات الاشـتراء              
 مــن هــذه المــادة لــن تكــون متاحــة في جميــع إجــراءات   ١المدرجــة في الفقــرة بعــض المعلومــات 

  .وبعد المناقشة، تقرّر عدم الاحتفاظ بهذا الاقتراح. الاشتراء، كأن تكون قد ألغيت مثلا
) ت( ١و) ق (١ في نطاق الإفصاح عن المعلومـات الـواردة في الفقـرة         ونظرت اللجنةُ   -٧٢

 الهدف هو النص على مبـدأ عـام         ه المادة، واستذكرت أنَّ   من هذ ) ب (٤ و ٣في إطار الفقرتين    
تواطـؤ في المـستقبل أو غـير ذلـك      أيِّ  بمقدار ما يلزم لمنع حـدوث للشفافية، لا ينبغي تعديله إلاَّ   

واتفقت اللجنـة علـى تنقـيح هـذه الأحكـام لـضمان التـوازن المناسـب                 . د المنافسة من مخاطر تهدّ  
  .ة لاحقةوعلى أن تنظر في الصياغة في مرحل
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ــاش، اســتمعت اللجن ــ  في مو  -٧٣ ــاظ   ةُعــرض مواصــلة النق ــدعو إلى الاحتف  إلى اقتراحــات ت
  ] في الــــــــنص الإنكليــــــــزي[عبــــــــارة البــــــــصيغتها الحاليــــــــة، وإضــــــــافة ) ق( ١بــــــــالفقرة 

"for each submission"   ،عبـارة  ال وحـذف   في مطلـع تلـك الفقـرة"of each submission"ن  م ـ
  .من النص" الأساس الذي يُستنَد إليه في تحديد السعر "نهايتها، وإزالة الإشارة إلى

علـى  " الأساس الذي يُستنَد إليه في تحديد السعر      " إلى   ج الإشارةُ رح لاحقا أن تُدرَ   واقتُ  -٧٤
 في ضـوء  ١وشُدِّد على أهمية الاحتفاظ بمثل هـذه الإشـارة في الفقـرة    . ١نحو مستقل في الفقرة  

انون الأونـسيترال النمـوذجي لاشـتراء الـسلع والإنـشاءات        تـشريع ق ـ  "الشروح الواردة في دليـل      
 بخصوص ذلك الحكم وأهمية هـذه المعلومـات لـدى الجهـة المـشترية               ١٩٩٤ لعام   )٦("والخدمات

وشُـدِّد  . في تحرياتها بخصوص العروض المنخفضة الأسعار انخفاضا غيرَ عاديّ، على سبيل المثـال            
 عـدم   ، مـن ثمّ،   أثّر دائما بالعوامـل التجاريـة وينبغـي       هذا النوع من المعلومات يت     أنَّ   كذلك على 

  .إتاحته للمنافسين
، اتُّفـق علـى الاحتفـاظ بالإشـارة         )ق( ١ تغييرات أخرى في صـياغة الفقـرة         ورهنا بأيِّ   -٧٥

  .٣في الفقرة ) ق( ١إلى الفقرة 
. راء إلى إلغـــاء الاشـــت٣وتباينــت الآراء فيمـــا يتعلّـــق بالحاجـــة إلى الإشـــارة في الفقـــرة    -٧٦
وكان من المفهوم أنه في حالة إلغـاء الاشـتراء، لـن يكـون              . رت اللجنة حذف هذه الإشارة    وقرّ
، بـل   ٣ين أو المقاولين حق تلقائي في الاطّلاع على الجزء من الـسجل المحـدّد في الفقـرة                  مورِّدلل

  .سيحتاجون عندئذ إلى استصدار أمر قضائي للاطّلاع عليه
 دون تغــيير، ملاحظــة أنهــا تــوفِّر  ٤جنــة الاحتفــاظ بــالفقرة  وبعــد التــداول، قــرّرت الل   -٧٧

ومــع ذلــك، . ضــمانات أساســية لمنــع الإفــشاء غــير المــشروع للمعلومــات الــواردة في الــسجل   
رح إعـادة   إلى أسـعار العـروض المقدّمـة، واقت ـُ       ) ب (٤أُعرب عن القلـق مـن الإشـارة في الفقـرة            

 الاشـتراء المختلفـة، الـتي يقتـضي بعـضها،           النظر فيهـا مـع مراعـاة أوجـه الاخـتلاف بـين طرائـق              
. ين أو المقـاولين الـذين قـدّموا عطـاءات         ورِّدكالمناقصات مثلا، إفشاء أسعار العطاءات لكـل الم ـ       

  .واتّفقت اللجنة على النظر في هذه النقطة في وقت لاحق من الدورة

───────────────── 
لجنة الأمم المتحدة للقانون حولية  المستنسخة في ،A/CN.9/403 الوثيقة انظر على نص الدليل، لاعللاطِّ  )6(  

 :Yearbook of the United Nations Commission on International Trade Law, vol. XXV:التجاري الدولي

 اوالدليل متاح إلكتروني. ، الجزء الثالث، المرفق الثاني)E.95.V.20ع بيمنشورات الأمم المتحدة، رقم الم (1994
-www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/procurem/ml-procurement/ml:  التالي الأونسيترال الشبكيموقع في

procure.pdf.  
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  ] يفي الـــنص الإنكليـــز[علـــى الاستعاضـــة بعـــدها اتُّفـــق ، وأجريـــت مناقـــشة لاحقـــة  -٧٨
ــارة العـــن  ــرة" the written procurement contract"عبـ ــواردة في الفقـ ــارة الب )ص (١ الـ   عبـ

"a written procurement contract"أو الأسـاس الـذي يُـستنَد إليـه في     "عبـارة العلى حـذف  ؛ و ،
 مــن "مــةوبأســعار العــروض المقدّ"عبــارة العلــى حــذف ؛ و)ق (١ مــن الفقــرة "تحديــد الــسعر،

  ).ب (٤الفقرة 
باسـتثناء حالـة الإفـصاح بمقتـضى المـادة          : "علـى النحـو التـالي      ٣اقتُرح تعـديل الفقـرة      و  -٧٩
مــن هــذا القــانون، يُتــاح الاطــلاع علــى الجــزء مــن الــسجل المــشار إليــه في الفقــرات    ) ٣ (٤١

، عند الطلب، للمورِّدين أو المقاولين الذين قدّموا عروضا، بعد إطلاعهـم            )ر(إلى  ) ع(الفرعية  
الإفصاح عـن    أنَّ   قرار قبول العرض المقدّم الفائز المتعلق بالاشتراء، ما لم ترَ الجهة المشترية           على  

ــ. هــذه المعلومــات مــن شــأنه أن يعــوق التنــافس المنــصف   أمر بإفــشاء الجــزء مــن ولا يجــوز أن يَ
 هنـا اسـم     يُـدرَجُ [في مرحلـة أبكـر سـوى        ) ر(و) ق (ينت الفـرعي  ينالسجل المشار إليه في الفقـرت     

  ".] الدولة المشترعةحددتها التي المختصة هنا اسم الهيئة يُدرَجُ[أو ] لمحكمة أو أسماء المحاكما
مـن   أنَّ   ورُئـي أيـضا   . في المقترح موضع تساؤل   " المتعلق بالاشتراء "وكان إدراج عبارة      -٨٠

ير وأث ـ). ر(إلى ) ع( بعـد الإشـارة إلى الفقـرات الفرعيـة         ١المستصوب إضافة إشارة إلى الفقـرة       
الإفـصاح عـن هـذه المعلومـات مـن           أنَّ   ما لم ترَ الجهة المـشترية     "تساؤل حول الحاجة إلى عبارة      

وأرجــأت . مــن هــذه المــادة ) أ (٤في ضــوء محتــوى الفقــرة  " شــأنه أن يعــوق التنــافس المنــصف 
  . هذا الاقتراح إلى مرحلة لاحقةاللجنة البت في

:  بــالنص التــالي٣ستعاضــة عــن الفقــرة وبعــد مناقــشة لاحقــة، اتَّفقــت اللجنــةُ علــى الا  -٨١
 مـن المـادة     ٣الفقـرة   بمقتـضى   صاح  باستثناء حالـة الإف ـ    من هذه المادة، أو      ٤رهنا بأحكام الفقرة    "

) ع(تاح الاطلاع على الجزء من السجل المشار إليه في الفقـرات الفرعيـة              ، يُ  من هذا القانون   ٤١
لمورِّدين أو المقـاولين الـذين قـدّموا عروضـا،           من هذه المادة، عند الطلب، ل      ١من الفقرة    )ر(إلى  
  ". الفائزم المقدَّقبول العرضقرار ب أخذهم علمابعد 
 بحـسب ورودهـا في      ٣الفقـرة   واتُّفق على تضمين الـدليل فحـوى الجملـة المحذوفـة مـن                -٨٢

اء ، وأنه ينبغـي للجهـة المـشترية إشـعار المـورِّدين أو المقـاولين بإفـش                A/CN.9/729/Add.2الوثيقة  
  .معلومات من السجل متصلة بهم

    
    ٢٥المادة     

نطاق هذه المـادة يُعتـبر ضـيقا جـدا، فهـي تتنـاول سـلوك الجهـة                   أنَّ   أُعرب عن القلق من     -٨٣
 مــن الـــضروري، في ضـــوء  وقيـــل إنَّ. ين والمقــاولين ورِّدالمــشترية فقـــط، ولا تتنــاول ســـلوك الم ـــ 
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 الــوطني والمحلــي والــدولي، أن تــضطلع الــصعيدكــل مــن التطــورات في تنظــيم هــذه المــسائل علــى 
ــصوص          ــن ن ــصوص م ــادة بن ــذه الم ــسنى اســتكمال ه ــذا المجــال لكــي يت ــسيترال بعمــل في ه الأون

ووافقت اللجنة على النظر في هـذه المـسألة في          .  في دورة مُقبلة   الأونسيترال المتصلة بهذا الموضوع   
  .سياق النظر في أعمالها المقبلة في مجال الاشتراء العمومي

    
 الالتماس والإشعارات - طرائق الاشتراء وشروط استخدامها   -الفصل الثاني    

      بالاشتراء
    ٢٦المادة     

 مـن   ١إثر تساؤل عما إذا كـان ينبغـي إدراج الاتفاقـات الإطاريـة المفتوحـة في الفقـرة                     -٨٤
  .الاحتفاظ بهذه المادة دون تغييررت اللجنة هذه المادة كطريقة اشتراء مستقلة، قرّ

    
    )أ( ١، الفقرة ٢٩المادة     

لا يكون من الممكـن عمليـا للجهـة المـشترية أن          : " كما يلي  الحكمرح أن يكون نص     اقتُ  -٨٥
 مـن هـذا القـانون، وتُقـدِّر     ١٠لمـادة  الا للشيء موضوع الاشتراء وفقا لأحكـام  تضع وصفا مفصّ  

 لتحـسين بعـض جوانـب وصـف     ين أو المقاولينورِّدالجهة المشترية أنه يلزم إجراء مناقشات مع الم   
 مـن هـذا القـانون ولكـي         ١٠الشيء موضوع الاشتراء ولصياغتها بالدقة المطلوبـة بمقتـضى المـادة            

وأُعـرب عـن    ." يُتاح للجهة المـشترية الحـصول علـى الحـل الأكثـر إرضـاء لاحتياجاتهـا الاشـترائية                 
حيـث يمكـن    (ى مـرحلتين     هذه الصيغة لا تُراعي تماما شروط اسـتخدام المناقـصة عل ـ           القلق من أنَّ  

وأُكِّـد علـى ضـرورة    ). توفير وصف مفصّل للشيء موضوع الاشتراء في بداية إجراءات الاشتراء     
ــادة  مــن ٣ و٢الفقــرتين مواءمــة هــذا الــنص مــع نــص    ــة البــت في هــذا  . ٤٧الم وأرجــأت اللجن

  .الاقتراح إلى مرحلة لاحقة
 الــواردة في الوثيقــة بــصيغتهكــم هــذا الح الإبقــاء علــى ة علــىلاحقــفي مناقــشة واتُّفــق   -٨٦

A/CN.9/729/Add.3             تُقـدِّر أنـه يلـزم إجـراء        : " مع تعديل طفيـف في صـياغته علـى النحـو التـالي
جوانــب وصــف الــشيء موضــوع الاشــتراء لتحــسين بعــض دين أو المقــاولين رِّمــع المــومناقــشات 

للجهــة المــشترية ح لكــي يُتــا مــن هــذا القــانون و ١٠ المــادة بمقتــضىولــصياغتها بالدقــة المطلوبــة  
  ".الحصول على الحل الأكثر إرضاء لاحتياجاتها الاشترائية
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    )ج( ٢الفقرة ، ٢٩المادة     
المـادة  مـن   ) ج (٢الفقـرة   و ٢٧المـادة    مـن    ٣الفقـرة    بخـصوص التفاعـل بـين        أُثير تـساؤلٌ    -٨٧
ــى أنَّ  . ٢٩ ــاهم عل ــن     الإوجــرى التف ــوطني فحــسب ل ــن ال ــاةكــون كافي ــتشــارة إلى الأم ء  للوف

ــادة  مــن ٣الفقــرة بمقتــضيات  ــشرح      ٢٧الم ــد مــن ال ــراد المزي ــه ســيلزم إي في حــالات كهــذه، وأن
  .للأسباب والظروف في السجل

    
    )أ (١، الفقرة ٣٠المادة     

، بصيغتها المعدّلـة    ١٠المادة   لأنَّ   من الفقرة، " ودقيقا" على حذف كلمة     فقت اللجنةُ اتَّ  -٨٨
ولا تــشير إلى " لمفــصَّ" إلى وصــف إلاَّتــشير لا )  أعــلاه٣٧انظــر الفقــرة (في الــدورة الحاليــة، 

  .للشيء موضوع الاشتراء" دقيق"وصف 
    

    )أ (١ ، الفقرة٣١ المادة    
علـى نحـو غـير مُحَـدَّد        "عبـارة   الب" على نحو غير مُحَـدَّد    "عبارة  الاقتُرح أن يستعاض عن       -٨٩

ــرّ ــ" رأو متك ــدلاً أو أن يوضّ ــدليل ب ــك ح ال ــن ذل ــبيرال أنَّ  م ــدَّد  "تع ــير مُحَ ــضمّ" غ ــوم يت ن مفه
 دائمـا في    غٌ إلى الاتفاقات الإطارية مـسوَّ     اللجوءَ أنَّ    بديل إلى  وذهب رأيٌ . رةالمشتريات المتكرّ 

 .رةحالات الطلبات غير المُحَدَّدة، التي قد لا تكون بالضرورة متكرِّ

علـى نحـو   "عبـارة   ال ب "على نحو غير مُحَدَّد   " على الاستعاضة عن العبارة      فقت اللجنةُ واتَّ  -٩٠
ــدَّد أو  ــير مُحَ ــو غ ــى نح ــرِّ عل ــضاً أُشــير و". ر متك ــضمَّ  أنَّ إلىأي ــدليل سيت ــاًال ــاده ن تعليق  أنَّ مف

 الحـالات الـتي يُـستخدم فيهـا الاتفـاق الإطـاري لـضمان أمـن            تـشمل  الاحتياجات غير المُحَـدَّدة   
 .الإمداد

    
    ٥، الفقرة ٣٣المادة  و،١، الفقرة ٣٢ ةالماد    

ــةُأشــ  -٩١ ــا قرَّارت اللجن ــه  إلى م ــرة رت ــشأن أعــلاه  ٥٧في الفق ــرة ب ــادة  ٢الفق  ١٧ مــن الم
 .٣٣ة الماد من ٥الفقرة  و٣٢ ةالماد من ١الفقرة  أنه يسري أيضا على  فهمهادتوأكّ

    
    ٢، الفقرة ٣٢المادة     

الذي يقضي بنشر الـدعوة بلغـة       وأُعرب عن القلق بشأن الشرط الوارد في هذه الفقرة            -٩٢
ئعة الاســتخدام في التجــارة الدوليــة، إذ إنــه يفــرض عــبء ترجمــة غــير معقــول علــى البلــدان شــا

وأُشير إلى أنَّ اتفـاق منظمـة       ).  المحلية عادةً في التجارة الدولية     ستخدم اللغاتُ حيث لا تُ  (النامية  
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 حيـث    مـن   إلاَّ  ممـاثلاً  لا يفـرض شـرطاً     ١٩٩٤لعـام   التجارة العالمية المتعلق بالاشتراء الحكـومي       
وأُوضـح أنَّ الأحكـام   . نشر معلومات موجزة عن عملية الاشـتراء ولـيس عـن وثـائق الالتمـاس              

 .الواردة في المشروع تشير إلى الدعوة وليس إلى وثائق الالتماس

 اللجنة مع الاقتراحات الداعيـة إلى حـذف الإشـارات الـواردة بـشأن اللغـة                 فق رأيُ واتَّ  -٩٣
 ز الأحكـام بـدلاً    من هذه الأحكام وإلى أن تركّ     )  المجلات الصحف أو مثل  (وأي وسائط إعلام    

 النــشر علــى الــصعيد الــدولي لكــي تــصل الــدعوة إلى  : ذلــك علــى الغايــات المــراد تحقيقهــا مــن
 . لاحقةمرحلةحة إلى  في الصيغة المنقَّالنظر وأرجأت اللجنةُ. ين أو المقاولين الدوليينورِّدالم

عــن قلقــه بــشأن التغــييرات  ائيــة المتعــدّدة الأطــراف أحــد المــصارف الإنمل وأعــرب ممثّــ  -٩٤
المصارف الإنمائيـة المتعـدّدة الأطـراف       ي إلى أحكام لا تتفق مع مقتضيات        المقترحة لأنها قد تؤدّ   

 .ذات الصلة

:  بـالنص التـالي    ٢ علـى الاستعاضـة عـن الفقـرة          ، بعـد مناقـشة لاحقـة،      فقت اللجنـةُ  اتَّو  -٩٥
ــشَ" ــدعوةُتُن ــضا لكــي  ر ال ــا أي ــا أكــبرُ   يطَّ دولي ــع عليه ــاولين    ل ــورِّدين أو المق  عــدد ممكــن مــن الم

  ."الدوليين
نمائيـة  د الأطـراف وعـن منظمـة للمـساعدة الإ         وأبدى المراقبان عن مصرف إنمائي متعـدِّ        -٩٦

ــذي أُ   ــيير ال ــن التغ ــا م ــىجــري قلقهم ــرة  عل ــادة ٢الفق ــن الم ــرة  و٣٢  م ــادة  ٢الفق ــن الم  ١٧ م
اتج عـن ذلـك لا يـشجّع، علـى حـد قولهمـا، علـى مـشاركة                  النص الن  لأنَّ   بخصوص لغة النشر،  

دين أو المقاولين بصرف النظر عن جنسياتهم، وهو هدف من أهـداف القـانون النمـوذجي           المورِّ
واقتُــرح، في حــال الاحتفــاظ بالــصيغة . مــن ديباجتــه) ب(الفرعيــة المنــصوص عليهــا في الفقــرة 

  .ه التغييراتن الدليل بوضوح دواعي إجراء هذ، أن يبيِّالجديدة
ــاده أنَّ    و  -٩٧ ــديل مف ــن رأي ب ــة     أُعــرب ع ــضي ضــمنا اســتخدام اللغ ــسابقة تقت ــصيغة ال ال

حة تأخذ في الاعتبـار ممارسـات حديثـة،         الصيغة المنقَّ وأنَّ  الإنكليزية، وهو ما لن يكون مناسبا،       
  .كاستخدام الاتصالات القائمة على الإنترنت

ح محايـد   الـنص المـنقَّ    أنَّ   ح الـدليلُ  شرَفـق علـى أن ي ـَ      لشواغل هذين المـراقبين، اتُّ     وتبديداً  -٩٨
ــا  ــة       أنَّ في حــين(تكنولوجي ــضي ضــمنا اســتخدام وســائط الإعــلام الورقي ــسابقة تقت ــصيغة ال ال

القــصد منــه أخــذ  وأنَّ )واســعة الانتــشار دوليــاأو مجلــة في صــحيفة بإشــارتها إلى نــشر الــدعوة 
 أيـضا علـى أن يـشرح الـدليل مختلـف طرائـق الوفـاء        فـق واتُّ. وسائل النشر الحديثة بعين الاعتبار 

، وخـصوصا مـن أجـل الولايـات القـضائية الـتي لا توجـد فيهـا إمكانيـة                     النشر الـدولي   بمتطلبات
  .١٩٩٤  عام في نصتلك المبيَّنةالنشر الإلكتروني، وتشمل هذه الطرائق 
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لاحظـة أنّ الأحكـام     م) أ: (ينبغـي أن يتـضمن مـا يلـي         الـدليل أنَّ    علـى  واتَّفقت اللجنةُ  -٩٩
تقتضي النشر بلغة تجعل الاطلاع عليه ميسورا لجميع المـورّدين أو المقـاولين في سـياق الاشـتراء          

 ذات الـصلة  الأحكـام المتعلقـة بلغـة نـشر المعلومـات            أنَّ    المـشترعة إلى   لالدووتنبيه  ) ب(المعني؛  
 العالميـة  التجـارة  اتفـاق منظمـة    مـن الـسابعة عـشرة  المـادة  (العالميـة   التجـارة   في منظمة،بالاشتراء

 لتحقيـــق الـــشفافية المهمـــة مـــن الـــضمانات تعتـــبر) ١٩٩٤الحكـــومي لعـــام  بالاشـــتراء المتعلـــق
 .والتنافس

    
    ٤، الفقرة ٣٢المادة     

وأثـير اعتـراض علـى هـذا الاقتـراح          ". بالنظر إلى القيمة المنخفضة   "اقتُرح حذف عبارة      -١٠٠
مح للجهة المشترية بأن تستخدم إجـراءات الاشـتراء المحلـي           تسسالصيغة الناشئة    أنَّ   على أساس 
تكـاليف   أنَّ   ر عـن   الأحكـام لتعب ـّ   ه ينبغي إعادة صياغة هذه    وذهب رأي بديل إلى أن    . دون قيود 

 هــو الــسبب في ا هــذلــن تتناســب مــع قيمــة عمليــة الاشــتراء وأنَّ) مثــل الترجمــة(النــشر الــدولي 
 .الصعيد الدوليالسماح للجهة المشترية بعدم النشر على 

اللـوائح الدوليـة والإقليميـة       أنَّ   واسـتُذكر . وأُعرب عن القلق بشأن التغييرات المقترحـة        -١٠١
ين مـورِّد تشير عادةً إلى حد معين للقيمة تعتبر عمليـات الـشراء الـتي لا تبلغـه غـير ذات أهميـة لل         

 .أو المقاولين الدوليين

في هـذه الأحكـام     " منخفـضة "شـارة إلى    حـذف الإ  ما إذا كـان ينبغـي        اللجنة   وناقشت  -١٠٢
ب الخلـــط مـــع الأحكـــام الأخـــرى في القـــانون النمـــوذجي الـــتي تـــشير إلى عتبـــة للقيمـــة لتجنّـــ

هـذا الحكـم سـوف      ولكنّها اتفقت على الاحتفاظ بالصيغة الحالية، مع ملاحظـة أنَّ           المنخفضة،  
 . الدليل فيشرحيُ

    
    ٦، الفقرة ٣٣المادة     

 في ٢٩المـادة   مـن  )أ (٤الفقـرة  ضاف إشـارة إلى   إذا كان ينبغـي أن ت ـُ   أُثير تساؤل عما    -١٠٣
، ومنـها   الفريق العامـل  إطار  في   وأُشير إلى المناقشة التي دارت بشأن هذه المسألة       . هذه الأحكام 

 اسـتبعاد الإشـارة إلى الاسـتعجال البـسيط، مـن            ترمي إلى ة الفريق العامل كانت     نيّ أنَّ   بالأخص
ــ ــا وتجنّ. في اســتخدام التفــاوض التنافــسي والاشــتراء مــن مــصدر واحــد  ف ب التعــسّأجــل تجنّ ب
 ". حالات الكوارث"بعبارة " الاستعجال"رح الاستعاضة عن كلمة للخلط، اقتُ

 في  ٢٩المـادة   مـن   ) أ (٤ الفقـرة    وبعد المناقشة، اتفقـت اللجنـة علـى إضـافة إشـارة إلى              -١٠٤
 .هذه الأحكام
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    حةالمناقصة المفتو  - الفصل الثالث    
    )ج(، الفقرة ٣٦المادة     

 ".اًصملخَّ"كلمة ال ببدأ الأحكامُاقتُرح أن تَ  -١٠٥

لمعـايير   ل ملخـصاً " : كالتـالي   هـذه الفقـرة     أحكـام   علـى أن يكـون نـصُّ       اتَّفقت اللجنةُ و -١٠٦
 أدلـة مـستندية    يِّلألات المـورِّدين أو المقـاولين، و      د مـن مـؤهّ    لتأكّ ـل ستُستخدَموالإجراءات التي   

لاتهم، بمـا يتوافـق     موها لإثبات مـؤهّ   لومات أخرى يجب على المورِّدين أو المقاولين أن يقدِّ        أو مع 
  ." من هذا القانون٩مع المادة 

    
    ٢، الفقرة ٤١المادة     

  الجهـةُ تـسمحُ " : ليكـون نـصها كمـا يلـي    ٢ علـى إعـادة صـياغة الفقـرة         اتَّفقت اللجنـةُ   -١٠٧
شاركوا في فـتح    موا عطاءات، أو لممثّليهم، بأن ي ـُ     ين الذين قدَّ   لجميع المورِّدين أو المقاول    المشتريةُ

 بالحـضور الفعلـي   المـشاركة يمكـن أن تكـون         أنَّ   شرحالدليل سي ـ  أنَّ   وكان مفهوماً ." العطاءات
 اتـساقا   هـذه الفقـرة،    كلا النـوعين مـشمول بأحكـام       وأنَّ   ،)عن طريق الإنترنت  (الافتراضي  أو  

 .مد في تنقيح القانون النموذجيالتكنولوجي المعت الحياد مع نهج
    

    ٤٢المادة     
، اتَّفقت اللجنـة علـى   ) أعلاه٥٢انظر الفقرة ( مكررا ١٥ لإضافة المادة الجديدة  نتيجةً  -١٠٨

 وإعـادة تـرقيم الفقـرات اللاحقـة، وتعـديل الإشـارات المرجعيـة             ٤٢ من المـادة     ١حذف الفقرة   
ــادة   ــواردة في الم ــدة في الفقــرة الــتي   ، بمــا في ذلــك إدراج إشــارة ٤٢ال ــادة الجدي ــة إلى الم  مرجعي

  ).ب (٢ستصبح الفقرة 
    

إجراءات المناقصة المحدودة وطلب عروض الأسعار وطلب الاقتراحات   - الفصل الرابع    
    غير المقترن بتفاوض

    )ب (٢الفقرة ، ٤٦المادة     
  ".لاًصَّ مفاًوصف"عبارة البالحكم صيغة تُستهَل  على أن اتَّفقت اللجنةُ -١٠٩
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    )د( ٥الفقرة ، ٤٨المادة  و،)د( ٤الفقرة ، ٤٦ ةالماد    
، في هاتين الفقرتين وفي الحالات المشابهة في جميع أنحـاء            على الاستعاضة  اتَّفقت اللجنةُ  -١١٠

يُـصاغ بهـا   "عبـارة  بال" يُصاغ بها سعر الاقتراح أو يعبَّر بهـا عنـه  "عبارة ال عن   القانون النموذجي، 
  ".يعبَّر بها عنهسعر الاقتراح و

    
إجراءات المناقصة على مرحلتين، وطلب الاقتراحات المقترن بحوار،   - الفصل الخامس    

  وطلب الاقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبة، والتفاوض التنافسي، والاشتراء 
    من مصدر واحد

    )ب (٤الفقرة ، ٤٧المادة     
 الــشيء موضــوع الجهــة المــشترية تعــديلَ علــى  علــى أن تحظــر الأحكــامُفقــت اللجنــةُاتَّ  -١١١

فــق علــى أن واتُّ. ٤٨المــادة  مــن ٩الفقــرة الاشــتراء بنــاءً علــى الحظــر ذاتــه المنــصوص عليــه في  
 .عتبر تعديلا في الشيء موضوع الاشتراء التي ستُ الأمورَيشرح الدليلُ

 : على تنقيح الأحكام على النحو التالياتَّفقت اللجنةُووفقا لذلك، فقد  -١١٢

لدى تنقـيح أحكـام الاشـتراء وشـروطه ذات الـصلة، لا يجـوز للجهـة           )ب"(    
المشترية أن تعدِّل الـشيء موضـوع الاشـتراء، ولكـن يجـوز لهـا أن تحـسِّن مـن جوانـب                      

  :وصف الشيء موضوع الشراء بالقيام بما يلي
ــديلحــذف أو   ‘١‘     ــة    أيِّ تع ــة أو النوعي ــن الخــصائص التقني ــب م  أو  جان

ــالأداءالخــصائص المتعلق ــ ــشيء موضــوع الاشــتراء،  ة ب ــا في   لل ــصوص عليه المن
  جديدة تتوافق مع مقتضيات هذا القانون؛  خصائصوإضافة أيِّ، البدء

منـصوص  معيـار لفحـص العطـاءات أو تقييمهـا           أيِّ تعديلحذف أو     ‘٢‘    
 مـع مقتـضيات هـذا القـانون،      معيـار جديـد يتوافـق     وإضافة أيِّ ،  عليه في البدء  

ك على الحالات التي يكون فيهـا ذلـك الحـذف أو التعـديل              على أن يقتصر ذل   
 بــسبب مــا أُدخــل مــن تغــييرات علــى الخــصائص التقنيــة أو  لازمــاًأو الإضــافة 

  ." للشيء موضوع الاشتراء أو الخصائص المتعلقة بالأداءالنوعية
    

    )هـ( ٤، الفقرة ٤٧المادة     
  في٤٢المــادة مــن ) ب( ٤الفقــرة  ة المرجعيــة إلىلــاح علــى تحــديث الإاتَّفقــت اللجنــةُ -١١٣

  .) أعلاه١٠٨انظر الفقرة  (٤٢المادة  إدخالها فيضوء التنقيحات المتَّفق على 
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    المناقصات الإلكترونية  - الفصل السادس    
    ان، العنوان٥٣ و٥٢المادتان     

ء المناقـصة الإلكترونيـة كوسـيلة اشـترا     "٥٢ المـادة  على أن يكون عنـوان    اتَّفقت اللجنةُ  -١١٤
  ."المناقصة الإلكترونية كمرحلة تسبق إرساء عقد الاشتراء "٥٣ المادةوعنوان " ذاتهابقائمة 

    
    )ج (١الفقرة ، ٥٢المادة     

اسـتمارة العقـد الـتي سـوف يوقّـع عليهـا الطرفـان، إن               " الإشـارة إلى     بشأنأُثير تساؤل     -١١٥
وسـائر الأحكـام ذات      على حذف هـذه الإشـارة في هـذه الأحكـام             وأُبدي اعتراضٌ ". وجدت
عتــبر الإشــارة إلى أحكــام وشــروط عقــد   اعتــبرت أساســية لــدواعي الــشفافية؛ ولم تُ إذالــصلة، 

 .الاشتراء كافية

 أنـه لـيس مـن       ح الـدليلُ  وضِّ على الإبقاء على الصيغة الراهنة، على أن يُ        فقت اللجنةُ واتَّ  -١١٦
 .ء توقيع العقد في بداية إجراءات الاشتراى اشتراطُالمتوخَّ

    
    ٢و) ك( ١ ، الفقرتان٥٢المادة     

إذا فُـرض،   ) ك"[( : كمـا يلـي    ٥٢المـادة   مـن   ) ك( ١الفقـرة   اتُّفق على أن يكون نـص        -١١٧
 من هذه المادة، أيُّ حدٍّ على عدد المورِّدين أو المقاولين الذين يمكن أن يـسجّلوا                ٢وفقاً للفقرة   

ايير والإجراءات الـتي سـوف تُتَّبـع في اختيـار           أنفسهم في المناقصة، العدد الأقصى ذا الصلة والمع       
 .]" من هذه المادة؛٢ذلك العدد، بما يتوافق مع الفقرة 

 :٥٢المـادة   مـن  ٢الفقـرة  واتُّفق على إضافة العبـارة التاليـة في نهايـة الجملـة الأولى مـن          -١١٨
  ".ةناقصفي المن لوجَّسورِّدين أو المقاولين الذين سيُ المتختار دون تمييزعليها أن و"
    

     الحاشية،٥٢المادة     
 وذهــب رأيٌ). ك (١ بــنفس الحاشــية الــواردة مــع الفقــرة  ٢ ع الفقــرةُاقتُــرح أن تُــشفَ  -١١٩

 جميـع أحكـام القـانون النمـوذجي هـي أحكـام       على أساس أنَّ بديل إلى ضرورة حذف الحاشية 
 في الأخـرى  الحواشـي  وأُبـدي تأييـد للاقتـراح الثـاني ولحـذف     . الخيار في اشـتراعها   للدول   يترك

 .نص القانون النموذجي

في الفقـرتين   في حال حذف الحاشية، ينبغي أيـضا حـذف الأحكـام الـواردة           ه،ورُئي أنَّ   -١٢٠
 .ا في الدليل وربما وضعه٢و) ك (١



A/66/17 

V.11-84632 27 
 

ــرّ  -١٢١ ــرتين    وق ــص الفق ــى ن ــاء عل ــة الإبق ــات دون أيِّ ٢و) ك (١رت اللجن   ضــمن معقوف
ــى أن    ــصاحبة، عل ــية م ــدرَجَحاش ــدليل  فييُ ــيِّن شــرحٌ ال ــذهســبب وضــع  يُب ــين   ه ــام ب  الأحك

 .معقوفات

 في القـانون النمـوذجي    نـصّ  اعتراض عام على هذا النهج وكذلك علـى وضـع أيِّ    وأثير  -١٢٢
 الــدول المــشترعة مــن  فيهــا الأحكــامُتــستدعي الحــالات الــتي باســتثناءبــين معقــوفتين أو قوســين، 

 الـشرح الـوارد في الـدليل بـشأن          وأشـير إلى أنَّ   . ة مثـل اسـم جهـة مختـص        ، معلومات ناقصة  إدراجَ
 مـن الـشائع     وذهـب رأي بـديل إلى أنَّ      . ع أن يكون كافياً   يُتوقَّاشتراع أحكام القانون النموذجي     

. اســتخدام الأقــواس والمعقوفــات والحواشــي، عنــد الاقتــضاء، في قــوانين الأونــسيترال النموذجيــة 
للاطـلاع   (.اس والمعقوفات في الـنص إلى مرحلـة لاحقـة       في استخدام الأقو    البتَّ وأرجأت اللجنةُ 

  .) أدناه١٧٨-١٧٥على المزيد من المناقشات بشأن هذه المسائل، انظر الفقرات 
    

    ٣ ديدةالجفقرة ال، ٥٣المادة     
 يحينمــا يكــون قــد أُجــر" :التاليــة ٣ الجديــدة الفقــرةاتَّفقــت اللجنــة علــى أن تــضيف  -١٢٣

شفع كل دعوة إلى المناقصة أيضا بنتيجة التقييم فيما يخـص المـورِّد أو   تقييم للعطاءات الأولية، تُ  
 ."المقاول الذي تُوجَّه إليه الدعوة

    
    إجراءات الاتفاقات الإطارية  - الفصل السابع    
    ٥٧المادة     

، في  ٨لى الإعـلان الـذي تقتـضيه المـادة           إ ٥٧أثير تساؤل حول عدم الإشـارة في المـادة            -١٢٤
 الإشـارة، في سـياق   مثل هذه شرط إدراج وضح أنَّفأُ. ٥٩ في المادة لإشارة ترد تلك ا حين أن 

شـتراء  لام طرائـق ا   في الأحكـام الـتي تـنظّ      يمكـن العثـور عليـه بالفعـل         الاتفاقات الإطارية المغلقة،    
  .التي تستخدم في إرساء الاتفاق الإطاري المغلق

 أحكـام هـذا القـانون       تُطبَّـق " :يغة التالية بالص ٢ الفقرة تُستهَل على أن    اتَّفقت اللجنةُ و -١٢٥
  ...".محتويات ووَّلي  التأهيل الأمالتي تنظِّ

    
    )و(، الفقرة الفرعية الجديدة ١، الفقرة ٥٨المادة     

طريقــة إرســاء عقــد   : " التاليــة)و( الفرعيــة الفقــرةَاتَّفقــت اللجنــةُ علــى أن تــضيف      -١٢٦
  ."الاشتراء
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    ٥٩المادة     
 ٥٢ قرارهـا بـشأن الحاشـية والأحكـام المتعلقـة بهـا الـواردة في المـادة                   للجنةُاستذكرت ا   -١٢٧

وأكّــدت أنَّ ذلــك القــرار ينطبــق أيــضاً علــى الحاشــية والأحكــام    )  أعــلاه١٢١انظــر الفقــرة (
  .٥٩المتعلقة بها الواردة في المادة 

هـة المـشترية    تلـتمس الج  " : نصها كما يلـي    صبح لي ٢ على تنقيح الفقرة     اتَّفقت اللجنةُ و -١٢٨
 دعــوة إلى الانــضمام إلى ذلــك الاتفــاق نــشرببتكفلــها ة في الاتفــاق الإطــاري المفتــوح كَارَالمــشَ

ــادة  وفقــاً لم ــرقيم  ) ج( ٣حــذف الفقــرة  ؛ وعلــى " مــن هــذا القــانون ٣٢قتــضيات الم وإعــادة ت
عـن  علـى الاستعاضـة     ؛ و مـن هـذه المـادة تبعـا لـذلك         ) ب (٣ رة الفق فيالفقرات الفرعية المتبقية    

 مـن هـذه   ٧ للفقـرة وفقـا  " بالعبـارة  ‘٢‘) ه (٣ الـواردة في الفقـرة   "وفقـا لهـذا القـانون    "العبارة  
 المـورِّدين    دون تمييـز   وتختـار " :٧ مـن الفقـرة       في نهاية الجملة الأولى    ما يلي على إضافة   ؛ و "المادة

  ".المفتوحأو المقاولين الذين سيصبحون أطرافا في الاتفاق الإطاري 
    

    )أ (٤، الفقرة ٦١المادة     
أو تكتفي بإصدارها إلى الأطراف في الاتفـاق القـادرين في ذلـك             "ملة  الج رح حذفُ اقتُ  -١٢٩

وضـح  وأُ".  الشيء موضـوع الاشـتراء     الحين على تلبية احتياجات تلك الجهة المشترية فيما يخصّ        
الجهــة المــشترية نهــا تمــنح إ تلــك الأحكــام، في حــال الإبقــاء عليهــا، قــد يــساء اســتعمالها، إذ   أنَّ

ون أو المقـاولون الأطـراف في       ورِّدصلاحية تقديريـة غـير محـدودة لاتخـاذ قـرار بـشأن مـن هـم الم ـ                 
ين ورِّد عـدد الم ـ وأشـير إلى أنَّ . الاتفاق الإطاري القادرون على توريد الشيء موضـوع الاشـتراء    

 الإلكترونيـة، لا  أو المقاولين الأطراف في الاتفـاق الإطـاري، في سـياق الاتفاقـات الإطاريـة غـير         
ين أو ورِّدإبــلاغ جميــع أولئــك المــفي  تــشكيل عــبء علــى الجهــة المــشترية دّيكــون كــبيراً إلى حــ

  العديـدَ  ا في سياق الاتفاقـات الإطاريـة الإلكترونيـة، الـتي قـد تـضمُّ              أمَّ. المقاولين بفرص الاشتراء  
كـثير  الدون  هـؤلاء   جميـع   لاغ  لاتـصال الإلكترونيـة تتـيح إب ـ       وسائل ا  ين الأطراف، فإنَّ  ورِّدمن الم 

 .من التكاليف أو الوقت

ين أو ورِّد بعــض الولايــات القــضائية تفــرض علــى الم ــعــرب عــن رأي بــديل مفــاده أنَّوأُ  -١٣٠
وا دعـوة مـن الجهـة المـشترية         المقاولين الأطراف في الاتفاق الإطاري المشاركة في المنافـسة إذا تلقّ ـ          

هيئــات الاشــتراء لــدى لاتفاقــات الإطاريــة العملــي لالاســتخدام إلى أيــضا وأُشــير . للمــشاركة
دين الأطـراف    التي يمكن أن تتكبد تكاليف مرتفعة إذا طُولبت بدعوة كـثير مـن المـورِّ               ،المركزية

 أعـداد كـبيرة مـن العـروض المقدَّمـة مـن جهـات غـير قـادرة علـى                    عالجةفي الاتفاق الإطاري وبم   
ين أو  ورِّدأنه في الحالات التي يُـبلِّغ فيها بعض الم        كذلكوأوضح   .تلبية احتياجات الجهة المشترية   
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 بدايـة إجـراءات الاشـتراء، بمحدوديـة     مـن المقاولين الأطراف في الاتفاق الإطاري الجهة المشترية،       
 أن تقـوم الجهـة المـشترية        لا يـصح  نة من الشيء موضوع الاشـتراء،       قدرتهم على توريد أجزاء معيَّ    

ــدعوتهم ــيّ . ب ــه يتع ــة مــن إســاءة الاســتعمال     نوأشــير إلى أن ــة بــين ضــمانات الحماي ــالي الموازن  بالت
  .وأرجأت اللجنة النظر في هذه المسألة إلى مرحلة لاحقة. واعتبارات الكفاءة والجوانب العملية

 : نصُّها كما يلي)أ ( بالرقم إدراج فقرة فرعية جديدة، بعد مناقشة لاحقة،رحاقتُو -١٣١

 آنه في    كتابيـة إلى تقـديم العـروض تُوجَّ ـ        دعـوةً  المـشترية    ر الجهةُ تُصدِ  )أ"(    
 :واحد إلى

 أو في الاتفاق الإطاري، طرفكل مورِّد أو مقاول   ‘١‘    

ــاق الإطــاري  كــل طــرف   ‘٢‘     ــادر في الاتف ــة   ق ــى تلبي ــك الحــين عل  في ذل
دون بقيـة   احتياجات تلك الجهة المشترية فيما يخصّ الشيء موضوع الاشتراء          

 الوقت نفسه إشـعارا بالتنـافس في المرحلـة الثانيـة            ، على أن ترسل في    الأطراف
ــشاركوا في      ــسنى لهــم أن ي ــاق الإطــاري لكــي يت ــع الأطــراف في الاتف إلى جمي

 ."التنافس في المرحلة الثانية؛

ــادهرأي أُعــرب عــن  و -١٣٢ ــة   أنَّ مف ــرة الفرعي ــاء   ‘ ٢‘الفق ــه ينبغــي الاكتف ــة، وأن غــير لازم
ه لـولا  وتأييـدا لهـذا الـرأي، شُـدِّد علـى أن ـ      .‘١‘الفرعيـة  أحكام مقدمـة الفقـرة والفقـرة     إدراج  ب

بمـنح الجهـة المـشترية صـلاحية تقديريـة غـير مقيَّـدة              المجـالَ للفـساد      مُالأحكـا لفَتحت هـذه     ذلك
 .القادرين على تلبية احتياجاتهالانتقاء المورِّدين أو المقاولين 

ــبو -١٣٣ ــ ذه ــسائدرأي ال ــة في الف إلى أنَّ  ال ــصيغة المقترح ــرة ال ــلاه تحقِّ ــ١٣١ق الحــل ق  أع
الكفــاءة، وينبغــي، مــن ثمّ، إدراجهــا باعتبارهــا  مــسألتي الــشفافية وراعــاة بمالوســط المستــصوب

  .)أ(فقرة فرعية جديدة تحمل الرقم 
 الاتفــاق الإطــاري إجــراءات أن يتــضمّنواتُّفــق علــى أن يُــشار في الــدليل إلى ضــرورة  -١٣٤

ن علــى تلبيــة ي القــادرينالمقــاول وأن يدالمــورِّية مــن تحديــد واضــحة تُمكِّــن الجهــة المــشترومعــايير 
صلة بتقيـيم  ت ـلكثير مـن التحـديات الم   لض الجهة المشترية     تعرُّ وذلك للحيلولة دون  الاحتياجات،  

 .ما هو مطلوب ريددين أو المقاولين على توقدرة المورِّ

 إلقـاء الـضوء علـى     مـع   واتُّفق على أن يشرح الدليل وسائل الوفاء بمقتضيات الإشعار،           -١٣٥
،  علـى سـبيل المثـال     فر وسـائل الاتـصال الإلكترونيـة      االتكاليف ومدى تـو   ك ،عتباراتمختلف الا 

 .ر وسائل الاتصال بمرور الزمنطبيعة الإشعار قد تختلف مع تطوُّ يوضّح أنَّ أنو
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    ، العنوان٦٢المادة     
أثنــاء إعمــال ] المحتملــة[ات التغــيير: "رح أن يكــون نــص العنــوان علــى النحــو التــالياقتُــ  -١٣٦

 ضــرورة المحافظـة في العنــوان علـى فكــرة حظــر أيِّ  إلى بــديل  وذهـب رأيٌ  ".الاتفـاق الإطــاري 
وأشـير  . أثناء إعمـال الاتفـاق الإطـاري      ،   الشيء موضوع الاشتراء   في، ولا سيما    تغيير جوهري 

. ر تغــيير جــوهري مــضمون المــادة الــذي لا يــأتي علــى ذك ــ يعبِّــر عــنالعنــوان يجــب أن  أنَّ إلى
  أنَّوخــصوصاً، "التغــيير الجــوهري "ذكرت المناقــشة الــتي أجراهــا الفريــق العامــل بــشأن   واســتُ

في القــانون مــن هــذا القبيــل  إشــارة إلى مفهــوم  تفــادي أيّمعرضــهار في قــرّقــد الفريــق العامــل 
ــاه    ــد معن ــصعوبة تحدي ــ وذهــب .النمــوذجي نظــراً ل ــديل الرأي ال ــإلىب ــ" فهــم ينبغــي ه أن يير التغ

هـم المـشاركة    ر على مجموعة المتنافسين الـذين قـد تهمّ        تغيير يمكن أن يؤثّ   أيُّ  على أنه   " الجوهري
.  تنفيـذ القـانون النمـوذجي      عنـد  أن يُفهم ذلك دائماً    إجراءات اشتراء معينة، وأنه ينبغي       في أيِّ 

  .وأرجأت اللجنة قرارها بشأن عنوان هذه المادة إلى مرحلة لاحقة
أثنـاء   التغـييرات : "اللجنةُ، بعد مناقشة لاحقة، على أن يكون العنوان كما يلـي          واتَّفقت    -١٣٧

  ".إعمال الاتفاق الإطاري
    

    الاعتراض والاستئناف  - الفصل الثامن    
    العنوان    

  ".إجراءات الاعتراض: "اتَّفقت اللجنةُ على أن يكون عنوان هذا الفصل كما يلي  -١٣٨
    

    المصطلحات    
 مـصطلح    تنسيق استعمال المصطلحات في الفصل بأكمله، ورُئـي بخاصـة أنَّ           اتُّفق على   -١٣٩

ــ" إعــادة النظــر" مــة إليهــا م في ســياق نظــر الجهــة المــشترية في الــشكاوى المقدّ ستخدَينبغــي أن يُ
ينبغي أن يُستخدم في سياق نظر الهيئـة المـستقلة في   " المراجعة" مصطلح ؛ وأنَّ ٦٥بموجب المادة   
لا ينبغـي أن يـستخدم   " الاسـتئناف " مـصطلح  ؛ وأن٦٦َّليهـا بموجـب المـادة     مة إ الشكاوى المقدّ 

  . في سياق المراجعة القضائيةإلاّ
ساق في الإشــارة إلى   مراعــاة الاتّ ــ ، بقــدر المــستطاع،   مــن المستــصوب  وأُشــير إلى أنَّ   -١٤٠

. مجموعة الأشـخاص المـراد إشـعارهم بـالقرارات والإجـراءات المتخـذة بموجـب الفـصل الثـامن                  
 ومـا اتخـذه مـن قـرارات بـشأن           مناقـشات  الفريق العامل مـن      أجراهواستُذكر في هذا الصدد ما      

  .تحديد مختلف مجموعات الأشخاص المراد إشعارهم تبعا للقرارات والإجراءات المتخذة
    



A/66/17 

V.11-84632 31 
 

    ٦٣المادة     
بـدي  وأُ.  بـصيغتها الحاليـة    ٦٣ شديدة بشأن الإبقاء على أحكـام المـادة          أبديت معارضةٌ   -١٤١

ين أو المقــاولين المغبــونين فكــرة واضــحة عــن الخيــارات ورِّدعطــي المــ هــذه المــادة لا تُ مــن أنَّلــقٌق
. ، وأنهـا لا تـصف تسلـسل الخطـوات الـتي يمكنـهم اتباعهـا               الاسـتئناف المتاحة لهم للاعتـراض أو      

يـد مـن    العد هذه المادة تنص على نظام مراجعة بمراحل متوازيـة، في حـين أنَّ        وأشير أيضاً إلى أنَّ   
 واعتُـبر مـن المـشكوك فيـه أن يُـسمح في     . بـع نظـام مراجعـة بمراحـل هرميـة         الولايات القـضائية تتّ   

ين أو المقـاولين  مـورِّد ، للمار في إنـشاء هيئـة إداريـة مـستقلة     الاسـتث تختـار الولايات القضائية الـتي    
 المـرور بالهيئـة     دون أيْ (ة من المحـاكم مباشـر     أن يطلبوا المراجعة  بكقاعدة عامة وليس كاستثناء،     

 دون تفـضيل    ،ة خيـارات  ا أن تعاد صياغة هذه المادة لتـضمينها عـدّ         رح إمّ ، اقتُ ومن ثمَّ ). الإدارية
. بكاملـها المـادة    أو أن تحذف     ،نظر فيها أن ت لدولة المشترعة   ل حيث يمكن د على آخر،    خيار محدّ 

لـدول المـشترعة إلى النظـر        بـين معقـوفتين يـدعو ا        محلها نصٌّ  يُدرَجَرح، في حال حذفها، أن      واقتُ
 الذي تختار اعتماده في ولايتها القضائية، مراعية بـصورة خاصـة          والاستئناففي نظام الاعتراض    

 .ما إذا كان لديها هيئة إدارية في ولايتها القضائية، ومدى فعالية نظام المحاكم فيها

١٤٢-  نمـوذجي ليـشمل    ساع القـانون ال   عرب عن شـكوك بـشأن إمكانيـة ات ـّ         على ذلك، أُ   اورد
نها إجـراءات الاعتـراض والاسـتئناف في إطـار البـاب            جميع السيناريوهات المحتملة الـتي قـد تتـضمّ        

 بـصيغتها الحاليـة وإيـراد       ٦٣ علـى نـص المـادة        الإبقـاء  من الأنسب    ورئي أنَّ . الثامن من المشروع  
 التوافـق في    بِّـر عـن   يع هـذا الفـصل      وأشـير إلى أنَّ   . وصف لجميع السيناريوهات المحتملة في الـدليل      

ة بـع حاليـاً في صـياغ      عـرب أيـضاً عـن التأييـد للنـهج المتّ          وأُ. ل إليه الفريق العامـل    الآراء الذي توصّ  
 عـرب عـن قلـق مـن أنَّ        وأُ. نه، برأي بعض الوفود، يضمن فعالية نظام المراجعة       إالفصل الثامن إذ    

 إلى هيئـة أخـرى قـد يعـود      قبـل اللجـوء  واحـدة اشتراط استنفاد جميع سبل الانتصاف لـدى هيئـة    
ين ورِّدفمن وجهة نظر الم:  سواءين أو المقاولين على حدٍّ  ورِّدبنتائج سلبية على الجهة المشترية والم     

نـهم مـن    أو المقاولين، قد يضطرون إلى التعامل مع هيئات أقل كفـاءة أو هيئـات فاسـدة قبـل تمكّ                  
ة نظـام المراجعـة؛ ومـن وجهـة نظـر الجهـة        بطـل فعالي ـ  اللجوء إلى الهيئة الأكثـر فعاليـة، وهـذا قـد يُ           

ي إلى فتـرات  ؤدّت ـأن يتخـذوا خطـوات متسلـسلة قـد     بين أو المقاولين    ورِّد الم مطالبة المشترية، فإنَّ 
 .ضيف إلى عملية الاشتراء مزيداً من التكاليفت أطول وتوقُّف

الاعتـراض   المعـايير الـدنيا لنظـام        يـنص علـى    الفـصل    دام مـا  آخرون على المرونة     وحثَّ  -١٤٣
، مثل اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة        الواجبة التطبيق  في الصكوك الدولية     الموجودةوالاستئناف  

 ذكرسـتُ او. ١٩٩٤ لعـام    يـة المتعلـق بالاشـتراء الحكـومي        واتفاق منظمة التجـارة العالم     )٧(الفساد
───────────────── 

  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )7(  
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م المراجعـة   فـرض نظـا  فيـد بـأنَّ  والذي ي أُعرب عنها بوضوح في دورة سابقة للجنة  الرأي الذي 
، رئـي   ومـن ثمَّ   . القانون النموذجي  ضمن نطاق الذي ينبغي للدول المشترعة اعتماده لا يندرج        

 . من الأفضل ترك جميع الخيارات مفتوحة لتنظر الدول المشترعة فيهاأنَّ

ــة، اقتُ ــ   -١٤٤ ــشة لاحق ــسيمُوفي مناق ــرة رح تق ــها   : ينأ إلى جــز١ الفق ــزء الأول من ــاول الج يتن
نوا من تقديم اعتـراض أو اسـتئناف        ين أو المقاولين الوفاء بها ليتمكّ     ورِّد على الم  يجبتي  بات ال المتطلّ

 ؛)١٩٩٤  النمـوذجي لعـام     مـن نـص القـانون      ٥٢ جـوهر المـادة      تجـسيد  هذا الجزء    بحيث يواصل (
بمـا في ذلـك مـا إذا         نظام الاعتراض والاسـتئناف في الدولـة المـشترعة           بنيةيتناول الجزء الثاني    فيما  
ق أن تُرفَ ـرح وفيما يتعلق بالجزء الثـاني، اقت ـُ . يكون نظاماً بمراحل متوازية أم هرمية     ينبغي أن    كان
لاحتفــاظ إلى ا مــدى الحاجــة وشُــكك في. المــشروع الحــالين في ا الواردتــ١٤ و٧ن ا الحاشــيتبــه
تُـدرج   أو   ٦٣ مضمونه في حاشية ترفـق بالمـادة         إيرادرح  واقتُ. الجزء الثاني في القانون النموذجي    ب

 .في الدليل

 الإبقاء في القانون النموذجي على الـنص الـوارد في الفقـرة    ة،لاحق في مناقشة    ،اقتُرحو  -١٤٥
ف بـاقي أحكـام هـذه    حذَيُ كذلك، على أن ٢ وعلى الفقرة ،"التدبير المعني" والمنتهي بعبارة  ١

 المــشترعة، ومــن  الــدليل سيــشرح الخيــارات المتاحــة أمــام الــدول وكــان مــن المفهــوم أنَّ. المــادة
  .لتسلسل الهرمي للطلبات والتتابعضمنها الخيارات المتعلقة با

الحـق  "، بعد مناقشة لاحقة، على أنَّ عنوان هـذه المـادة ينبغـي أن يكـون                 واتّفقت اللجنةُ   -١٤٦
  :، وعلى أن يكون نص المادة كما يلي"في الاعتراض والاستئناف

ــدّعي أن ــ   -١"   ــه قــد يتعــرّض،   يجــوز لأيِّ مــورِّد أو مقــاول ي ــدّعي أن ه تعــرّض، أو ي
 المـشترية  خـذه الجهـةُ   عدم امتثال قـرار أو تـدبير تتَّ   ما يُزعَمُ منلخسارة أو ضرر بسبب  

  .لأحكام هذا القانون أن يعترض على القرار أو التدبير المعني
تقـديم طلـب إعـادة نظـر إلى الجهـة           [عن طريـق    يجوز بدء إجراءات الاعتراض       -٢  

اسـم    هنـا  يُـدرَجُ [  مـن هـذا القـانون، أو طلـب مراجعـة إلى            ٦٥ى المادة   المشترية بمقتض 
  هنـا  يُـدرَجُ  [إلىاستئناف   من هذا القانون، أو طلب       ٦٦ بمقتضى المادة    ]الهيئة المستقلة 

  "].]اسم المحكمة أو أسماء المحاكم
ا  أيــضا، بــصيغته٦٣ مــن المــادة ٢واتُّفــق، في مناقــشة لاحقــة، علــى أن تتــضمن الفقــرة    -١٤٧

ــإجراء    أعــلاه، إشــارة١٤٦ًالمقترَحــة في الفقــرة   إلى الطلبــات المقدَّمــة إلى المحــاكم للــسماح لهــا ب
  . الاشتراء أو التدابير التي تتخذها الجهة المشترية في سياق إجراءاتلقراراتمراجعة ابتدائية ل
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ترعة أن  يجـوز للدولـة المـش     : "واتُّفق على أن يتضمن الـدليل أحكامـا علـى غـرار مـا يلـي                 -١٤٨
تضيف أحكاما تعالج تتابع الطلبات، إذا استـصوبت ذلـك، وأن تـسمح لهيئـة مـستقلة أو محكمـة                    

بطلــبِ  إعــادة النظـر  تبــع طلـبُ بـأن تنظـر في دعــوى اسـتئناف علــى طلـب مراجعــة؛ ويمكـن أن يُ     
ــا "لاشــتراع المحلــي للقــانون النمــوذجي  مراجعــة قــضائية، وفقــا ل مراجعــة أو طلــبِ ، وذلــك رهن

  .لمصطلحاتبإيضاح ا
، بـصيغتها   ٢ في النص إذا تقـرّر حـذف الفقـرة           ٦٩وأُشير إلى ضرورة الإبقاء على المادة         -١٤٩

النقطـة،  للاطِّلاع على المزيد من المناقشات بشأن هذه        . (A/CN.9/729/Add.8الواردة في الوثيقة    
-١٧١الفقـرات   ، انظـر    ٦٣ في المـادة     ٣جنة بإضافة فقرة جديدة بـالرقم       والقرار الذي اتخذته الل   

  .) أدناه١٧٤
    

    ٣، الفقرة ٦٥المادة  و،١، الفقرة ٦٤ ةالماد    
أُعرب عن القلق بشأن تأثير الحكمين المذكورين أعلاه على بـدء نفـاذ عقـد الاشـتراء،         -١٥٠

 الفريـق العامـل     وذُكِّـر بـأنَّ   . لا سيّما وأنه قد يترتب عليهما تأخير طويل لعملية الاشتراء المعنية          
  .في المسائل السياساتية الكامنة وراء صياغة الفصل الثامنر كان قد نظ

الـدخول في  "لها تعـبير   أن يشمالتي يُقصَدنة وأُثير تساؤل عن الخطوة أو الخطوات المعيَّ        -١٥١
صر ت ـقأن يجهـة إلى  ة متّا إذا كانـت الني ـّ ، وعم ـّ ٦٤المـادة    مـن    ١الفقـرة   الوارد في   " عقد اشتراء 

أيضا طلب الموافقة مـن جهـة   أن يشمل قبول العرض المقدم الفائز أم المعنى على إرسال إشعار ب   
 ١الفقـرة  واقتُـرح توضـيح صـياغة    . كذلك توقيـع عقـد الاشـتراء     وي الموافقة منها    مختصة أو تلقّ  

ي  إجـراء يـؤدّ    الجهـة المـشترية لـن تتخـذ أيَّ         " في هذا الشأن، كأن يُذكر مـثلا أنَّ        ٦٤المادة  من  
ي إلى بـدء نفـاذ عقـد        لك لكي تشمل المادة كـل الإجـراءات الـتي تـؤدّ           ، وذ "إلى بدء نفاذ العقد   

 في الــصيغة النهائيــة لهــذه   البــتَّوأرجــأت اللجنــةُ.  مــن المــشروع٢١الاشــتراء بموجــب المــادة  
، انظـر   ٦٤للاطـلاع علـى القـرار بـشأن الـصيغة النهائيـة للمـادة                (.الأحكام إلى مرحلـة لاحقـة     

  .) أدناه١٥٢الفقرة 
    

    ٦٤المادة     
، وعلـى  "مفعـول الاعتـراض  : "اتَّفقت اللجنةُ على أن يكون عنوان هذه المـادة كمـا يلـي          -١٥٢

  : على النحو التالي٢ و١تعديل الفقرتين 
عقـد اشـتراء أو اتفـاق       ي إلى بـدء نفـاذ        الجهةُ المشترية أيَّ خطـوة تـؤدِّ       تَّخذ   ت لا  -١"  

  :إطاري في سياق إجراءات الاشتراء المعنية
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  مـن ٢ الفقـرة  دة في المحدَّالمُهلعادة النظر في غضون   لإ اًلقت طلب إذا ت   )أ(    
  ؛ أو٦٥المادة 

 هنـــا اســـم الهيئـــة يُـــدرَجُ[مـــن  لمراجعـــةلإذا تلقـــت إشـــعاراً بطلـــب   )ب(    
   أو؛٦٦من المادة ) ب (٥الفقرة  بمقتضى ]المستقلة

 هنـا اسـم المحكمـة       يُـدرَجُ [مـن    بطلب أو باسـتئناف      إذا تلقت إشعاراً    )ج(    
  ].أو أسماء المحاكم

د الدولـة   تحـدِّ (يـوم عمـل     ...  بعـد    ١تنقضي مدة الحظـر المُـشار إليـه في الفقـرة              -٢  
ف، حــسب الحالـة، والجهــة   الطلـب أو المـستأنِِ  مقــدِّممـن إبـلاغ   ) المـشترعة المـدة الزمنيــة  

المشترية عند الاقتضاء، وجميع المشاركين الآخرين في إجراءات الاعتراض، بقـرار الجهـة             
ــشترية أو ا ــدرَجُ[لم ــستقلة  يُ ــة الم ــا اســم الهيئ ــدرَجُ[أو ]  هن ــا اســم المحكمــة أو أسمــاء   يُ  هن

  ."]المحاكم
وأن يـشير إلى  " المشاركون في إجـراءات الاعتـراض      " التعبيرَ واتُّفق على أن يشرح الدليلُ      -١٥٣

 تكـون لـديها   أنه يجوز للدول المشترعة أن تختار استخدام تعـبير آخـر للإشـارة إلى الكيانـات الـتي            
  .مصلحة ضرورية في المشاركة في الإجراءات

" أو المـستأنِف، حـسب الحالـة      "و" أو الاسـتئناف  "واتَّفقت اللجنة على حذف العبارتين        -١٥٤
  .من هذه المادة) ب (٣من الفقرة 

    
    ٧ و٤، الفقرتان ٦٥المادة     

: ا الفقـرتين علـى النحـو التـالي    اتُّفق على أن تُدرَج الأحكامُ التالية بين معقـوفتين في كلت ـ          -١٥٥
 يُـدرَجُ [ مـن هـذا القـانون أو لـدى           ٦٦بموجـب المـادة     ]  هنا اسم الهيئة المـستقلة     يُدرَجُ[لدى  "[

  ]".]هنا اسم المحكمة أو أسماء المحاكم
    

    ٦٦المادة     
  :فق على ما يلياتُّ  -١٥٦

 مـن العنـوان     "المستأنِف، حسب الحالـة   "و" الاستئناف" إلى   ف الإشارةُ أن تُحذَ   )أ(  
  .ومن المادة بأكملها

قـاول أن يقـدّم طلبـا       الممـورِّد أو    لليجوز  : " على النحو التالي   ١أن تُعدّل الفقرة      )ب(  
 قــرار أو تــدبير اتخذتــه الجهــة المــشترية في بــشأن مراجعــة]  المــستقلة هنــا اســم الهيئــةيُــدرَجُ[إلى 
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 مـن هـذا     ٦٥ بمقتضى المادة    اًة قرار المشتريالجهة   بشأن عدم إصدار  أو   سياق إجراءات الاشتراء  
  ؛" الزمنية المنصوص عليها في تلك المادةالمُهلالقانون في غضون 

ــة مــن الفقــرة     )ج(   ــارة التالي طلبــات الاســتئناف ضــد مــا  ): "د (٢أن تُحــذَف العب
  ". من هذا القانون، أو٦٥تتخذه الجهة المشترية من قرارات بمقتضى المادة 

الأحكـام   بعـض    تـسهبان في التفاصـيل بـصورة مفرطـة، وأنَّ          ٥ و ٤   الفقـرتين  رئي أنَّ و  -١٥٧
د علـى ضـرورة الإبقـاء علـى الأحكـام الـتي تتنـاول               يمكـن حـذفها، في حـين شُـدِّ        الواردة فيهمـا    

 ".اعتبارات المصلحة العامة العاجلة"

الفقـرة  ة إضافة العبارة التالية في نهاي ـ و٥ و٤الفقرتين  على الإبقاء على     فقت اللجنةُ واتَّ  -١٥٨
  ." من هذه المادة٤ و٣وفقا للفقرتين ): "أ (٥

ــو  -١٥٩ ــا  ضــمناً تقتــضي الــتي ٨الفقــرة  صــياغة رح إعــادةُاقتُ  المــشترية نقــل الجهــةُ تأن حالي
 هـذا الالتـزام     ر تنفيـذُ  وضـح أنـه قـد يتعـذّ       وأُ. نقـلاً ماديـاً   لوثائق ذات الـصلة إلى الهيئـة المـستقلة          ا

رح أن يكـون  ، اقت ـُومـن ثمَّ .  أو بحجم ضـخم مـن المعلومـات    يّةسرعندما يتعلق الأمر بمعلومات     
 يُـدرَجُ [إلى  الجهة المشترية جميع الوثائق المتعلقـة بالاشـتراء         تقدّم: " على النحو الآتي   الحكمنص  

 ". إليهااأو تتيح وصوله] الهيئة المستقلّةهنا اسم 

 المـستقلة في     الهيئةَ  قد تضعُ  حة هذه التغييرات المقترَ   عرب عن رأي معارض مفاده أنَّ     وأُ  -١٦٠
 إلى فعليـة  الهيئة المـستقلة أن تقـوم بزيـارة    أنَّ على تعني ضمناً   لأنها وغير مناسب،    موقف صعب 

 الأحكـام   وبناء على هذا الرأي تُعتـبر     .  الوثائق الاطلاع على مكاتب الجهة المشترية وأن تطلب      
ــشروع مناســبة   ــة آخــر  رأيٌوذهــب. المدرجــة في الم ــذه الأحكــام    إلى إمكاني ــادة صــياغة ه إع

 الجهة المـشترية ملزمـة بتزويـد الهيئـة المـستقلة           بحيث تشير، على سبيل المثال، إلى أنَّ       بطريقة أعمّ 
 . جميع الوثائقعلى فعلياً الهيئة إطلاعبالوثائق بطريقة تكفل 

 الجملـة   بالإمكان توضيح صيغة الجملة الافتتاحية باللغة الإنكليزية ليتـضح أنَّ  ئي أنَّ ورُ  -١٦١
 .د أو المقاول وليس من الهيئة المستقلةم من المورِّقدَّالمتشير إلى الاستئناف 

  .إلى مرحلة لاحقة ٨الفقرة  صيغة البتَّ في أرجأت اللجنةُو  -١٦٢
تقـوم الجهــة  : " علـى النحــو التـالي  ٨واتُّفـق، بعـد مناقــشة لاحقـة، علـى تعــديل الفقـرة        -١٦٣

 مـن هـذه المـادة، بـتمكين       ) ب (٥  الفرعيـة  موجَّهاً بموجـب الفقـرة     إشعارا   تلقيهاالمشترية، فور   
 مـن وثـائق تتعلـق    وزتهـا مـا في ح  من الاطِّلاع الفعلي على كـل      ]اسم الهيئة المستقلة   هنا   يُدرَجُ[

واتُّفـق علـى أن يـشرح الـدليل كيـف           ." ء، وذلك بأسلوب يناسب الظـروف     ت الاشترا بإجراءا
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على الوثـائق عمليـا وأن يوضـح أنَّ الوثـائق           ) دي أو الافتراضي  الما(يمكن منح إمكانية الاطِّلاع     
يمكـن مـثلا أن تقـدَّم قائمـة بجميـع الوثـائق إلى الهيئـة                (ذات الصلة يمكن أن تقدَّم على خطوات        

  ).المستقلة أوَّلاً لكي تتمكن هذه الهيئة من تحديد الوثائق المتصلة بالإجراءات المعروضة عليها
 "المخالفـة للقـانون   "و" المتوافقة مـع القـانون    "العبارتين  أن استخدام   بديت شواغل بش  أُو  -١٦٤

الـــتي "أو " القـــانونالمخلّـــة ب"بديلــة، مثـــل  عبـــارات وصـــفية  رح اســـتخدامُواقتُـــ. ٩في الفقــرة  
 الـصيغة إلى    البـتَّ في   وأرجأت اللجنةُ ". متوافقة مع القانون  / أنها مخالفة للقانون   يُقرَّرُ/يُرى/يُعتبر

  .مرحلة لاحقة
) ح(و) ه (إلى) أ (ات الفرعيـة   علـى أن يكـون نـص الفقـر         ، بعد مناقشة لاحقة،   فقاتُّو  -١٦٥

 :كما يلي ٩من الفقرة 

أو  رقـرا أيَّ  خـذ   ف أو تتَّ  تصرُّ أيِّبأتي  أن ت بتحظر على الجهة المشترية       )أ"(  
  أولا يمتثل لأحكام هذا القانون؛تتبع أيَّ إجراء 

 حكــام هــذافت علــى نحــو لا يمتثــل لأتي تــصرَّالــ المــشترية لــزم الجهــةَتُ )ب(   
، بـأن تكـون تـصرفاتها أو قراراتهـا أو إجراءاتهـا           ابعت إجراءات لا تمتثل له ـ    القانون أو اتَّ  

  أوممتثلة لأحكام هذا القانون؛

ف الجهة المـشترية أو قرارهـا الـذي لا يمتثـل            لغي كلياً أو جزئياً تصرُّ    تُ )ج([   
 تصرف أو قرار يقتـضي بـدء نفـاذ عقـد الاشـتراء أو            يَّما عدا أ  [لأحكام هذا القانون    

 ؛ أو]الاتفاق الإطاري

مـا  [قرار صادر عن الجهة المشترية لا يمتثل لأحكام هذا القانون           أيَّ  ح  نقِّتُ )د(   
  أو؛] تصرف أو قرار يقتضي بدء نفاذ عقد الاشتراء أو الاتفاق الإطاريعدا أيَّ

  أو؛صادر عن الجهة المشتريةقرار أيِّ ق على صدِّتُ) د مكررا(   

 علـى   بـدأ نفـاذه   لغي إرساء عقد الاشتراء أو الاتفاق الإطاري الذي         تُ )ه(   
ــانون    ــذا الق ــل لأحكــام ه ــأمر، إذا نُ ــنحــو لا يمتث ــد أو    وت ــذا العق شر إشــعار بإرســاء ه
  ] أوالاتفاق، بنشر إشعار بإلغاء إرسائه؛

   ... 

مـن  م الطلب   رد أو المقاول الذي قدَّ    ده الموِّ ا تكبَّ  عمَّ تعويضتقضي بدفع    )ح(   
، أو لإجـراء اتبعتــه في   عـن الجهـة المــشترية  صــدرف أو قـرار  تكـاليف معقولـة نتيجــة لتـصرُّ   

 أو  خـسائر ا لحـق بـه مـن        ، وعمَّ ـ  لأحكـام هـذا القـانون      يمتثـل  لا   سياق إجراءات الاشـتراء،   
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ليف المتعلقـة   على أن يقتصر ذلك التعويض على تكاليف إعداد العرض أو التكـا           ،   [أضرار
 "؛ أو]بالطلب أو كليهما

" إجـراءات الاعتـراض أو الاسـتئناف      " عن عبارة    ١٠فق على الاستعاضة في الفقرة      اتُّو  -١٦٦
  ".إجراءات طلب المراجعة"بعبارة 

    
    ٦٧المادة   

، بأكملـها المـادة   وفي  عنـوان   الفي  " الاسـتئناف " إلى   ة على حـذف الإشـار     فقت اللجنةُ اتَّ  -١٦٧
 واتّفقـت أيـضا علـى     .٣من الفقـرة    " الاعتراض أو الاستئناف ذات الصلة    "عبارة  حذف  على  و

في " و مقـاول أمـورّد  أي "بعـد العبـارة     " يُخطر على النحو الواجب بالإجراءات    "إضافة العبارة   
  .١بداية الجملة الثانية من الفقرة 

وجـرى التفـاهم     ." سـلطة حكوميـة    أيِّ" إلى    الـواردة في الـنص     فسر بـشأن الإشـارة    استُو  -١٦٨
 .الدليل هذه الإشارة ستُوضّح في على أنَّ

    
    ٦٨المادة     

.  مُمكــنٌسريّة علــى المعلومــات الــ بــشكل مقيَّــدلاعَ الاطِّــ أنَّن هــذه المــادةُرح أن تبــيِّاقتُــ  -١٦٩
  .وجرى التفاهم على أنه لا ضرورة لإدخال تغييرات على المادة من أجل هذه الغاية

  .المادةومن عنوان ال من" الاستئناف" إلى ة على حذف الإشارفقت اللجنةُاتَّو  -١٧٠
    

    )٣إضافة فقرة جديدة بالرقم  (٦٣ والتغييرات التبعية في المادة ٦٩المادة     
 عمومــاً علــى فقــت الآراءُواتَّ. ٦٩  المــادة إلىثمــة حاجــةٌ تا إذا كانــمّــعأثــير تــساؤل   -١٧١
 أو ٦٩ا ضـمن المـادة   ضائية في الفـصل الثـامن، إم ـّ     لإبقاء على الإشارة إلى المراجعة الق ـ     ا ضرورة

  . هذه المسألة إلى مرحلة لاحقةالبتَّ في وأرجأت اللجنةُ. ٦٣بتوسيع نطاق المادة 
 لحذف تلك المادة بـشرط       تأييدٌ بديَوأُ .٦٩ف المادة   حذَورُئي، في مناقشة لاحقة، أن تُ       -١٧٢

 ضـرورة أن يكـون لـدى الدولـة المـشترعة             تـبين  ٦٣ في المادة    ٣  تكون الفقرةَ  إدراج فقرة جديدة  
 مـن الممكـن الاسـتناد في    وقيـل إنَّ  . استئناف من مرحلتين وفقاً لمقتضيات الصكوك الدوليـة        نظامُ

 الــــوارد في الوثيقــــة ٦٣ مــــن مــــشروع المــــادة ٢ الفقــــرة نــــصصــــياغة الفقــــرة الجديــــدة إلى 
A/CN.9/729/Add.8      د أو مقاول أن يـستأنف  مورِّ يجوز لأيِّ ":كما يلي ، ويمكن أن يكون نصها

 ]."المحاكمأسماء اسم المحكمة أو  هنا يُدرَجُ[ذ بشأن إجراءات الاعتراض لدى خَ قرار متَّأيَّ
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ــضيات        وأُ  -١٧٣ ــشير ضــمناً إلى مقت ــا ت ــصيغة المقترحــة إذ إنه ــذه ال ــشأن ه ــق ب عــرب عــن قل
  .جي خارج نطاق القانون النموذالتي تعتبر، القضائيةحكام الأالاستئناف ضد 

 في  ٣ وعلـى إضـافة فقـرة جديـدة بـالرقم            ٦٩حـذف المـادة     فـق علـى     وبعد المناقشة، اتُّ    -١٧٤
ذ خ ـَ قـرار متَّ د أو مقاول أن يستأنف أيَّ   مورِّ يجوز لأيِّ : "كما يلي  هاأن يكون نص   و ٦٣المادة  
  هنـا يُـدرَجُ [ مـن هـذا القـانون لـدى       ٦٦  المادة وأ ٦٥ إجراءات الاعتراض بمقتضى المادة      بشأن

  ]."المحاكمأسماء اسم المحكمة أو 
    

     الأقواس والأقواس المعقوفةاستخدام و الحواشي    
واسـتذكرت اللجنـة أنـه       . حذف بعض الحواشي الواردة في الفصل الثامن       ينبغي هرئي أن   -١٧٥

-١١٩انظـر الفقـرات    ( في القـانون النمـوذجي  حـواش سبق لها النظر في مدى استصواب إدراج   
  . في هذه المسألة بمجملها إلى مرحلة لاحقة من الدورةالنظر رت إرجاءَ، وقرّ) أعلاه١٢٢
  في الفـصل الثـامن،      حاليا  على إزالة جميع الحواشي الواردة     ، بعد مناقشة لاحقة،   فقاتُّو  -١٧٦

بعنوان الفصل لتوجيـه الـدول   مُلحَقة  حاشية جديدة    إدراجعلى  و مضمونها في الدليل،     وإدراج
 .المشروحة في الدليلوتلف الخيارات المتاحة بشأن النص  في مخكي تنظرالمشترعة 

فـق علـى الاحتفـاظ في      ، اتُّ  هـذه  لجنـة الدورة  فق صراحة على حذفه أثنـاء       وباستثناء ما اتُّ    -١٧٧
 .ح للقانون النموذجينص القانون النموذجي بسائر الحواشي الواردة في مشروع النص المنقَّ

الأقـواس  يـة، واسـتخدام     نحو عنـد الاقتـضاء لأسـباب        قواسالأفق أيضاً على استخدام     واتُّ  -١٧٨
وبـشأن هـذه الحالـة الأخـيرة،         .الـنص اختيـاري    أنَّ    عند ضرورة تنبيه الدول المشترعة إلى      المعقوفة
 انتباه الدول إلى الاعتبارات الخاصة   توجيه هو   الأقواس المعقوفة الغرض من استخدام     أنَّ   أشير إلى 

  .اشتراع نص القانون النموذجيقد تؤثر على قراراتها بشأن كيفية التي يناقشها الدليل والتي 
    

    وضع القانون النموذجي في صيغته النهائية  
 بإدخـــال  وذلـــكأذنـــت اللجنـــة للأمانـــة بإعـــداد الـــنص النـــهائي للقـــانون النمـــوذجي  -١٧٩

ا، مـع إعـادة      وإضافاته A/CN.9/729 الوثيقة   على إجرائها في  فق في هذه الدورة     التغييرات التي اتُّ  
 ، وتعـديل الإحـالات المرجعيـة      ، مكـرراً  ١٥  تحمـل الـرقم     إدخـال مـادة جديـدة      إثـر ترقيم المـواد    

  .وإجراء التغييرات التحريرية الأخرى اللازمة في جميع أجزاء القانون النموذجي
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    تعليقات عامة  
أُبـدي   المـنقح،  ذلت في إعداد القـانون النمـوذجي     على الرغم من الإقرار بالجهود التي بُ        -١٨٠

 لتعزيــز علــى اســتعمال الاشــتراء العمــومي كــأداة بــإفراطز ركّــتبعــض أحكامــه  أنَّ رأي مفــاده
ــة ا ــرأي  .لتجــارة الدولي ــذا ال ــستخدم الاشــتراء     أنَّ إلى وذهــب ه ــة ت ــدان النامي ــد مــن البل العدي

وتنفيـذ ســائر  العمـومي كـأداة لبنـاء قـدراتها المحليـة وتطــوير منـشآتها المحليـة الـصغيرة والمتوسـطة          
ــة  ــة -سياســاتها الاجتماعي ــصادية والبيئي ــ .الاقت ــى مراعــاة الو وحُثّ ــة عل ــات اللجن ع الاجتمــاعي ق

 إدراج نــص وجــوب لمختلــف البلــدان عنــد إعــداد الــدليل، وتفــادي الإشــارة إلى  والاقتــصادي
ذلــك  مباشــرة في التــشريعات الداخليــة دون إجــراء التعــديلات الــتي تأخــذ   النمــوذجيالقــانون

  .في الحسبانقع الوا
    

    القانون النموذجي المنقّح لاشتراع دليل إعداد  - جيم  
نـصّا مـصاحبا   بوصـفه  القـانون النمـوذجي المـنقّح     أُكِّد على أهميـة إعـداد دليـل لاشـتراع             -١٨١

 مـن المتوقّـع أن يتـضمّن الـدليل توصـيات             أنَّ ذكراسـتُ وإذ  . لا غنى عنـه    القانون النموذجي لذلك  
كـان مفهومـا أنـه ينبغـي        فقـد    المشترعة بشأن كيفية تنفيذ القانون النمـوذجي،         لدولموجَّهة إلى ا  
وبنـاء عليـه، اتُّفـق علـى أن يُـضطلع بالعمـل علـى وضـع                 . في دورتها القادمـة    الدليل   للجنة أن تقرّ  

ولكـنّ الآراء اختلفـت حـول    .  وعملي إلى أقصى حد ممكن     فعّالالصيغة النهائية للدليل بأسلوب     
رَ ت ـولم  . غي أن يعـود الفريـق العامـل إلى الاجتمـاع لوضـع الـصيغة النهائيـة للـدليل                  ما إذا كان ينب   

 الاتفـاق    المسائل الأساسية المتعلّقة بالسياسة العامة تمّ      أنَّة رأيها ب  ضرورة لذلك معلّل  الوفود  بعض  
 سـيكون باسـتطاعة الأمانـة أن تـضع الـصيغة          ؛ ومـن ثم    في القـانون النمـوذجي     والتعبير عنها عليها  

 ينبغي أن تقـدّم الأمانـة الـدليل         )أ(: وقيل في تأييد هذا الرأي    . النهائية للدليل بالتشاور مع الخبراء    
ينبغـي  و )ب(، لكـي تعتمـده؛      ٢٠١٢، في عـام     الخامـسة والأربعـين   النهائي إلى اللجنة في دورتهـا       

العامـل   دورة للفريـق     إذا أريد عقـد أيّ    و )ج(تخصيص عدد كاف من الأيام للجنة لهذا الغرض؛         
، ينبغـي أن تكـون دورة واحـدة فقـط ويُفـضّل أن تُعقـد في            الخامـسة والأربعـين   قبل دورة اللجنـة     

وذهب رأي آخر إلى أنه من غير المستصوب، نظرا لانعدام اليقين فيمـا يتعلّـق         . ٢٠١٢ربيع عام   
ائل عقـد  ونُظِـر في بـد   . ٢٠١٢بالميزانية، أن تعقد دورة للفريق العامـل قبـل دورة اللجنـة في عـام                

دورات للفريق العامل، كأن تُعقـد اجتماعـات لفرقـة عمـل أو اجتماعـات غـير رسميـة قبـل دورة          
ــذه          ــل ه ــد مث ــادة في عق ــة ع ــه الأمان ــذي تتبع ــة خــبراء بالأســلوب ال ــات أفرق ــة أو اجتماع اللجن

  .الاجتماعات
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داد الـدليل،  ورئي في المقابل أنه لا بدّ للفريق العامل من أن يواصـل العمـل المتعلّـق بإع ـ       -١٨٢
 إلى الـدليل  ) وبعضها قـد يـصعُب حلُّـه      ( عدد من المسائل السياساتية      إحالةخصوصا وأنه جرى    

وبالتـالي،  .  واعتُبر أنّ من المهم أن تشارك جميع الوفـود في حـلّ هـذه المـسائل                .بإسهابلتناولها  
. القادمــةأُعــرب عــن التأييــد لعقــد دورة واحــدة علــى الأقــل للفريــق العامــل قبــل دورة اللجنــة  

ن مـن أن تنظـر فيـه أثنـاء دورتهـا       مشروع الدليل وثيقة طويلة وأنّ اللجنة لـن تـتمكّ  وأُضيف أنَّ 
  .ضمان جودة نصهل بما يكفيبشكل كامل ومفصّل 

وأشــير إلى أوجــه الاخــتلاف، مــن منظــور الميزانيــة ومنظــورات أخــرى، بــين الــدورات   -١٨٣
ولم تُعتـبر  .  العاملة غير الرسمية التي تعقدها الأمانـة الحكومية الدولية الرسمية واجتماعات الأفرقة  

 أن ثمة تطلُّعـا   البدائل غير الرسمية عن عقد دورة للفريق العامل وحده ممكنة، ومن أسباب ذلك              
وأُكِّـد في هـذا الـصدد    .  أن يتم وضـع صـيغة الـدليل النهائيـة في إطـار حكـومي دولي رسمـي           إلى

ات أفرقـة الخـبراء بـصفتهم الفرديـة ولـيس بـصفتهم ممـثلين                الخبراء يتصرفون في اجتماع    على أنَّ 
 للحكومات؛ وبما أنه كان يُنتظر أن يكون الدليل وثيقة مـن وثـائق الأونـسيترال، فقـد رُئـي أنَّ                   

وإضـافة إلى ذلـك، أُعـرب عـن         .  في إعداده  من الضروري أن تتاح لكل الدول فرصة المشاركة       
ارد اللازمـة للترجمـة الفوريـة والتحريريـة بكـل          الخشية مـن عـدم الـتمكن مـن ضـمان تـوافر المـو              

اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة في سياق الاجتماعات غير الرسمية، على عكـس الـدورات          
 مـن إتاحـة نـص الـدليل بكـل لغـات الأمـم المتحـدة               واعتُبر أنـه لا بـدّ     . الحكومية الدولية الرسمية  

  . عليه الدول والمنظمات المهتمةالرسمية قبل دورة اللجنة بمدة كافية لكي تعلّق
واتّفقت اللجنة بصورة أولية على أنه سيكون من المناسب أن تُعقد، قبل دورة اللجنـة                 -١٨٤

 أو في وقـت مبكّـر مـن    ٢٠١١في أواخر خريف عام ، إما القادمة، دورة واحدة للفريق العامل   
 للجنـة النظـر في جميـع     في هـذه المـسألة إلى أن يتـسنى       النـهائي  ؛ ولكن أُرجـئ البـتّ     ٢٠١٢عام  

للاطلاع علـى المزيـد مـن النقـاش حـول هـذه              (.المسائل المتصلة باجتماعات الأونسيترال المقبلة    
قـدر الإمكـان في     ب المـضي قُـدماً   وطُلب إلى الأمانـة     ). أدناه ٣٥٠-٣٣٤المسألة، انظر الفقرات    

د مشاورات غير رسميـة     العمل المتعلّق بالدليل من أجل دورة الفريق العامل تلك، من خلال عق           
  أنَّ المـــنقّح،أثنـــاء إعـــداد القـــانون النمـــوذجي، وكـــان الـــرأي الـــسائد أنـــه ثبــت . مــع الخـــبراء 

اجتماعات أفرقة الخبراء بالحضور الشخصي أكثر فعالية مـن الاجتماعـات الـتي تُعقـد عـن بُعـد                   
  .ومن تبادل التعليقات والوثائق

 فيمــا إذا كانــت بعــض المواضــيع المتناولــة في واقتُــرح أن تنظــر اللجنــة في دورة لاحقــة  -١٨٥
 قد تحظى باهتمـام المـستعملين أو   التيسائل غيرها من الم ، و )كالاشتراء لأغراض الدفاع  (الدليل  

  . وليس في الدليل ذاتهداعمةتُناقش بالتفصيل في ورقات  يمكن أن باهتمام مناطق معيّنة،
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١٨٦-  ن الـدليل وثيقـة حيـة، اقتُـرح تحديثـه           ا على استفسار بشأن كيفيـة ضـمان أن يكـو          ورد
وشُدِّد على ضرورة إقامة الأمانة اتصالات منتظمـة        . إلكترونيا على موقع الأونسيترال الشبكي    

وأُلمـح إلى إمكانيـة أن تتلقـى اللجنـة          . رات في تنظـيم الاشـتراء العمـومي       مع الخبراء لرصد التطوّ   
 أن تـأذن  تـرك للجنـة     حات ذات الصلة وأن يُ    تقارير دورية من الأمانة تتضمّن المعلومات والمقتر      

 مــن الممكــن الاســتفادة، بواســطة هــذه  واعتُــبر أنَّ. بإدخــال التعــديلات المقترحــة علــى الــدليل 
، دونمـا   ه المـنقّح  ودليل ـالقـانون النمـوذجي المـنقّح        إعـداد    مـن الآلية، من الخبرة الكـبيرة المكتـسبة        

  .حاجة إلى إشراك فريق عامل في هذه المهمّة
قـــانون الأونـــسيترال النمـــوذجي "نـــة علـــى الإنترنـــت بـــشأن وأُعلـــن عـــن إنـــشاء مدوَّ  -١٨٧

 الهدف هـو إنـشاء منـبر مفتـوح لتبـادل             أنَّ وذُكر. مبادئ تشغيل تلك المدوَّنة   وضع  و" للاشتراء
  .هواستعمال دليلالقانون النموذجي المنقّح التعليقات حول تنفيذ 

    
    قّحالنموذجي المنلقانون لالترويج   - دال  

ــرويج         -١٨٨ ــه مــن جهــود في الت ــة عمــا بذلت ــر شــفوي مــن الأمان ــة إلى تقري اســتمعت اللجن
وأُفيـد  .  عـن تلـك الأعمـال   الناتجـة لأعمال الأونسيترال في مجال الاشـتراء العمـومي وللـصكوك        

.  الأنشطة الرئيـسية إنمـا تـتم مـن خـلال المـؤتمرات والمنـشورات ومـشاريع المـساعدة التقنيـة                     أنَّب
ــشه ــال،   دواستُــ ــبيل المثــ ــى ســ ــشترك ، علــ ــشروع مــ ــشاء   ،بمــ ــصرف الأوروبي للإنــ ــع المــ  مــ
 ،منظمة الأمن والتعاون في أوروبـا لـصالح بلـدان كومنولـث الـدول المـستقلة ومنغوليـا         /والتعمير

وأوضــح أنّ الهــدف مــن هــذا المــشروع هــو   . ٢٠١١ســبتمبر /ى أن يبــدأ في أيلــولمــن المتــوخّ
التشجيع على استعماله في تلك البلدان، التي استند بعـضها          والنموذجي المنقّح   لقانون  لالترويج  

  .١٩٩٤في سن قوانينه الخاصة بالاشتراء إلى نص عام 
وشُدِّد علـى ضـرورة أن تـضطلع الـدول بـدور فعّـال بقـدر أكـبر في التـرويج لاسـتعمال                         -١٨٩

ل وتنفيـــذه فعليـــا وتفـــسيره تفـــسيرا موحّـــدا، وخـــصوصا مـــن خـــلاالمـــنقّح القـــانون النمـــوذجي 
 بهـذا    فيمـا يخـص القيـام      لأمانةل المتاحةدودية الموارد   لمح نظرا أيضا ،  الوكالات المانحة التابعة للدول   

ــل ــسيترال        . العم ــصوص الأون ــن ن ــات ع ــيم المعلوم ــام جمــع وتعم ــصدد إلى نظ ــذا ال وأشــير في ه
 ٢٧٤-٢٧١انظر الفقـرات     ()‘كلاوت‘ -السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال       (
 سـوابق قـضائية مبلّـغ عـن اسـتنادها إلى نـصوص               وقيـل إنـه لـيس في هـذا النظـام حاليـا أيّ              )دناهأ

اشـتراع صـكوك    مـدى    معلومـات عـن      يُفتقـر إلى  الأونسيترال في مجـال الاشـتراء العمـومي، كمـا           
وأُشـير إلى   .  تقارير بهذا الشأن مـن الـدول       الأونسيترال في ذلك المجال نظرا لعدم تسلّم اللجنة أيّ        

يترال في مجـال  رصـد اشـتراع نـصوص الأونـس      فيمـا يتعلّـق ب      راسـخة  ا يوجد من أوجـه اخـتلاف      م
؛ وذلك لأسباب متعددة منها أن النـصوص المـشترعة تكيَّـف عمومـا علـى نحـو           الاشتراء العمومي 
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واتُفق بوجه عام على ضـرورة النظـر في تحقيـق التنـسيق بـين شـتى الهيئـات        . يلائم الظروف المحلية  
صــلاح قــوانين الاشــتراء والآليــات الأخــرى، وذلــك مــن أجــل التــرويج لتنفيــذ القــانون   المعنيــة بإ

 وسُـلِّط الـضوء علـى فوائـد تلـك النـهج       .النموذجي المنقح تنفيـذا فعـالا وتفـسيره تفـسيرا موحـدا        
التــواؤم بــين قــوانين الاشــتراء العمــومي في مختلــف الولايــات    فيمــا يخــص تحقيــق قــدر أكــبر مــن  

  .القضائية
    

    الأعمال المقبلة في مجال الاشتراء العمومي  - هاء  
نظرت اللجنة في مدى استصواب الاضطلاع بعمـل في مجـال الـشراكات بـين القطـاع                 -١٩٠

واسـتذكرت  . لة من القطاع الخاص   العام والقطاع الخاص وفي مجال مشاريع البنية التحتية المموَّ        
لة من القطاع الخاص، واسـتمعت إلى رأي      اللجنة صكوكها المتعلّقة بمشاريع البنية التحتية المموَّ      

 تلــك الــصكوك قــد تحتــاج إلى التحــديث في ضــوء العمــل المنجــز في مجــال الاشــتراء    مفــاده أن
أي ولكنّ بعض الوفـود رأت أنـه ينبغـي النظـر في هـذه المـسألة في الـسياق الأوسـع،                      . العمومي

 مـا تواجهـه   ل وفي ضـوء  سياق برنـامج الأعمـال الـتي ستـضطلع بهـا الأونـسيترال مـستقبلا كك ـ               
البـشرية، لكـي تُرتَّـب الأعمـال     الماليـة و معوّقات على مستوى المـوارد     الأونسيترال وأمانتها من    

  .في مختلف المجالات ترتيبا يتناسب وأولوية كل منها
ــا           -١٩١ ــضطلع به ــتي يمكــن أن ت ــال ال ــدّ دراســة حــول الأعم ــة أن تُع ــة إلى الأمان ــت اللجن وطلب

ــسيترال مــستقبلا  ــام والقطــاع الخــاص   الأون ــشراكات بــين القطــاع الع ــة   و في مجــال ال مــشاريع البني
ــة المموَّ ــة في     التحتي ــة مــن القطــاع الخــاص، لكــي تنظــر فيهــا اللجن ــةدورة ل ــوحظ أن هــذا  .مقبل  ول

  .الموضوع يمكن أن يتضمّن العديد من الجوانب، التي لا يعدّ الاشتراء العمومي سوى واحد منها
    

    ترال النموذجي للاشتراء العمومييالأونساعتماد قانون   - واو  
، بعـد النظـر في      ٢٠١١يوليـه   / تمـوز  ١ المعقودة في    ٩٣٣ في جلستها ال ـ  اعتمدت اللجنةُ   -١٩٢
 مــشروع قــانون الأونــسيترال النمــوذجي للاشــتراء العمــومي وفي مواضــيع أخــرى متــصلة نــصِّ

  : التاليرَبالاشتراء، المقرَّ
  انون التجاري الدولي،إنَّ لجنة الأمم المتحدة للق"    

-د (٢٢٠٥دة إليهـا بمقتـضى قـرار الجمعيـة العامـة             المـسنَ   الولايةَ إذ تستذكر "    
ــانون الأول١٧، المـــؤرخ )٢١ ــز١٩٦٦ِّديـــسمبر / كـ ــأن تعـ  والتوحيـــد  التنـــسيقَزَ، بـ

التـــدريجيين لقـــانون التجـــارة الدوليـــة، وأن تراعـــي في هـــذا الخـــصوص مـــصالح كـــل   
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لــدان الناميــة، في تطــوير التجــارة الدوليــة علــى نطــاق الــشعوب، ولا ســيما شــعوب الب
  واسع،

ا كبيرا مـن الإنفـاق العمـومي في معظـم           ل جزءً  الاشتراء يشكِّ   أنَّ وإذ تلاحظ "    
  الدول،

 اعتمــــاد قانونهــــا النمــــوذجي لاشــــتراء الــــسلع والإنــــشاءات وإذ تــــستذكر"    
  )٨(،١٩٩٤والخدمات في دورتها السابعة والعشرين، المعقودة عام 

، الـذي أصـبح مرجعـا دوليـا         ١٩٩٤ لعـام     القانون النموذجي   أنَّ وإذ تلاحظ "    
مهمـــا في إصـــلاح قـــوانين الاشـــتراء، يتـــضمّن إجـــراءات تـــستهدف تحقيـــق التنـــافس  

  والشفافية والإنصاف والاقتصاد والكفاءة في عملية الاشتراء،
القـانون   أنه على الرغم من الاعتراف الواسع النطاق بقيمة          وإذ تلاحظ أيضا  "    

، فقد نـشأت منـذ اعتمـاده مـسائل وممارسـات جديـدة بـرّرت               ١٩٩٤ لعام   النموذجي
  تنقيح نصه،

، علـى أنَّ    ٢٠٠٤ أنها اتَّفقت في دورتها السابعة والثلاثين، عـام          وإذ تستذكر "    
لكـي يراعـي الممارسـات الجديـدة،      ١٩٩٤لعـام  من المفيد تحديث القـانون النمـوذجي        

اســتخدام الخطابــات الإلكترونيــة في الاشــتراء العمــومي، وخــصوصا النــاجم منــها عــن 
كأســاس لإصــلاح  ١٩٩٤لعــام والخــبرة المكتــسبة مــن اســتخدام القــانون النمــوذجي   

القوانين، ولكن مع الحرص على عدم الخروج عن المبادئ الأساسـية الـتي يـستند إليهـا                 
  )٩(القانون النموذجي وعدم تعديل الأحكام التي ثبتت جدواها،ذلك 

 أنهـا قـرَّرت في تلـك الـدورة أن تعهـد إلى فريقهـا العامـل                  أيـضا وإذ تستذكر   "    
 لعــام ة وضــع اقتراحــات لتنقــيح القــانون النمــوذجي    بمهمّــ) المعــني بالاشــتراء (الأول 
  )١٠(، مع إعطائه ولاية مرنة لتحديد المسائل التي سيتناولها في مداولاته،١٩٩٤

عـداده مـشروع قـانون الأونـسيترال         للفريق العامل لإ   وإذ تُعرب عن تقديرها   "    
  النموذجي للاشتراء العمومي،

───────────────── 
، )Corr.1 وA/49/17(والتصويب  ١٧للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم الوثائق الرسمية   )8(  

  .٩٧الفقرة 
  .٨١، الفقرة )A/59/17( ١٧الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم  المرجع نفسه،  )9(  
  .٨٢الفقرة  المرجع نفسه،  )10( 
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 ١٩٩٤لعـام    التنقيحات الـتي أُدخلـت علـى القـانون النمـوذجي             نَّ أ وإذ تُلاحظ "    
ــضة مــع الحكومــات      والمنظمــات كانــت موضــوعَ مــداولات مناســبة ومــشاوراتٍ مستفي

ن النموذجي المنقَّح، الـذي سـيُدعى   ه يمكن بالتالي توقُّعُ أن يكون القانونالدولية المهتمَّة، وأ  
، مقبـولا لـدى الــدول علـى اخــتلاف    ‘قـانون الأونـسيترال النمــوذجي للاشـتراء العمــومي   ‘

  نظمها القانونية والاجتماعية والاقتصادية،
 النمــوذجي المــنقّح إســهاما القــانون أنَّ مــن المتوقَّــع أن يُــسهم أيــضاوإذ تلاحــظ "    

ــانوني عــصر    ــي متناســق كــبيرا في إرســاء إطــار ق ــى   شأن اب ــشجّع عل لاشــتراء العمــومي ي
زاهـة والثقـة      الاقتصاد والكفاءة والتنافس في الاشتراء ويعمل في الوقت نفسه على تعزيز الن           

  والإنصاف والشفافية في عملية الاشتراء،
 بأنَّ القانون النموذجي المنقَّح سوف يـساعد الـدول كافـةً، ولا          واقتناعا منها "    

والدول التي تمـر اقتـصاداتها بمرحلـة انتقاليـة، مـساعدة كـبيرة علـى                سيما البلدان النامية    
تحسين ما لديها من قوانين اشتراء وعلى صياغة قـوانين اشـتراء إن لم يكـن لـديها مثـل             
هــذه القــوانين في الوقــت الحاضــر، وســوف يــؤدي إلى إقامــة علاقــات اقتــصادية دوليــة 

  متناسقة وزيادة التنمية الاقتصادية،
 الأونــسيترال النمــوذجي للاشــتراء العمــومي بــصيغته      قــانونَتعتمــد  -١"    

  الواردة في المرفق الأول لتقرير دورتها الحالية؛
ــب  -٢"     ــن خــلال       تطل ــاق واســع، م ــى نط ــشر عل ــام أن ين ــين الع  إلى الأم

ــوذجي للاشــتراء        ــسيترال النم ــانون الأون ــا، نــص ق ــة ضــمن غيره الوســائل الإلكتروني
  ومات وغيرها من الهيئات المهتمة؛العمومي، وأن يحيله إلى الحك

ــسيترال النمــوذجي     توصــي  -٣"     ــانونَ الأون ــةً ق ــدولُ كاف ــستخدِم ال ــأن تَ  ب
ــولي      ــق بالاشــتراء العمــومي وأن تُ ــانوني المتعلّ ــيم نظامهــا الق للاشــتراء العمــومي في تقي
قانونَ الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمـومي الاعتبـارَ المناسـب عنـد سـنّ قوانينـها                

  أو تنقيحها؛
 إلى الـدول كافـةً أن تـدعم تـرويج وتنفيـذ قـانون الأونـسيترال                 تطلب  -٤"    

  النموذجي للاشتراء العمومي؛
 إلى توثيق التعـاون والتنـسيق بـين اللجنـة والأجهـزة والمنظمـات          تدعو  -٥"    

الدوليـــة الأخـــرى، بمـــا فيهـــا المنظمـــات الإقليميـــة، العاملـــة في مجـــال إصـــلاح قـــوانين 
 من أجل تفادي مـا لـيس مرغوبـا فيـه مـن ازدواج في الجهـود وعـدم اتـساق                      الاشتراء،
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وعدم ترابط أو تضارب في النتائج التي يُفضي إليها تحـديثُ قـانون الاشـتراء العمـومي                 
  ومناسقته؛

ــادة التنـــسيق   تؤيِّـــد  -٦"     ــة إلى زيـ ــا الراميـ ــة ومبادراتهـ ــة اللجنـ ــودَ أمانـ  جهـ
  ."ة بإصلاح الاشتراء العموميوالتعاون في الأنشطة القانونية المعني

    
وضع الصيغة النهائية للنصوص القضائية المتعلقة بقانون الأونسيترال  -رابعا 

    النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود واعتمادها
ــق العامــل الخــامس     -١٩٣ ــة أنَّ الفري ــانون الإعــسار (لاحظــت اللجن ــد نظــر، في  ) المعــني بق ق

، في ٢٠١٠ديــسمبر / كــانون الأول١٠ إلى ٦ة في فيينــا مــن دورتــه التاســعة والــثلاثين المعقــود
 Add.1 وA/CN.9/WG.V/WP.97(مــشروع للنــصوص القــضائية المتعلقــة بالقــانون النمــوذجي      

ــشاور مــع القــضاة وخــبراء      ) Add.2و ــة وأُعــد بالت ــة إلى الأمان ــه اللجن ــستجيب لتكليــف أعطت ي
ه نُظـر   مـا لاحظـت اللجنـة أنَّ ـ      ك). A/CN.9/715 مـن الوثيقـة      ١١٦-١١٠الفقـرات   ( الإعسار  

 النــدوة القــضائية التاســعة المتعــددة الأطــراف، الــتي عقــدت في   في مــشروع تلــك النــصوص في 
، وأنَّ  )١١() أدنـاه  ٢٢١ و ٢٢٠ تينانظـر الفقـر    (٢٠١١مـارس   / آذار ١٣ و ١٢سنغافورة يـومي    

 مـن  ١١٦الفقـرة   ( ذلك المشروع قـد عُمِّـم علـى الحكومـات، بنـاءً علـى طلـب الفريـق العامـل                   
  . لإبداء تعليقاتها عليه٢٠١١فبراير /في شباط) A/CN.9/715الوثيقة 

وقد نُقّح مشروع النصوص القضائية استناداً إلى القرارات الـتي اتخـذها الفريـق العامـل                   -١٩٤
في دورته التاسعة والثلاثين وإلى التعليقات الواردة مـن الحكومـات والتعليقـات الـتي أُبـديت في                  

  .ةالندوة القضائي

 Add.1 وA/CN.9/732(وعُرضت على اللجنة الصيغة المنقّحة لمشروع النصوص القضائية   -١٩٥
ــواردة مــن الحكومــات  ) Add.3إلى  ــر دورة الفريــق ) Add.1 وA/CN.9/733(والتعليقــات ال وتقري

واســـتمعت اللجنـــة إلى عـــرض اســـتهلالي شـــفوي ). A/CN.9/715(العامـــل التاســـعة والـــثلاثين 
 .صوصلمشروع تلك الن

وأعربت اللجنـة عـن تقـديرها لإعـداد مـشروع النـصوص القـضائية، وشـدّدت علـى مـا                       -١٩٦
 منفعة للاختصاصيين الممارسين والقـضاة، وكـذلك للـدائنين وسـائر الجهـات              ك النصوص من  للت

ورئـي في هـذا الـصدد أنَّ        . المعنية في إجراءات الإعسار، خصوصا في سياق الأزمة المالية الراهنـة          
وأعربـت اللجنـة أيـضاً عـن تقـديرها لتجـسيد            . لقضائية تأتي في حينها المناسب تمامـاً      النصوص ا 

───────────────── 
  .http://www.uncitral.org/pdf/english/news/NinthJC.pdf :تقرير الندوة متاح في الموقع الشبكي  )11( 
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الاقتراحات الـتي قدّمتـها الـدول عقـب تعمـيم مـشروع النـصوص القـضائية، واتفقـت علـى أن                      
المنظـور  : قانون الأونسيترال النمـوذجي بـشأن الإعـسار عـبر الحـدود            " هو يكون عنوان الوثيقة  

 ".القضائي

ت اللجنة أيضاً على أنه، اعترافاً بما قدّمه القاضـي بـول هيـث مـن المحكمـة العليـا                 واتفق  -١٩٧
ــصوص القــضائية وفي مواصــلة       ــة في إعــداد المــشروع الأول للن ــدا مــن مــساهمة مهمّ في نيوزيلن

 .تطويره، يجدر إدراج عبارة شكر وتقدير مناسبة في تمهيد تُعدّه الأمانة

  :، المقرّر التالي٢٠١١يوليه / تموز١، المعقودة في ٩٣٤واعتمدت اللجنة في جلستها   -١٩٨

  إن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،   

 أنَّ زيادة التجارة والاسـتثمار تـؤدِّي إلى زيـادة الحـالات الـتي تُـدار                 إذ تلاحظ     
فيها الأعمال التجارية على أساس عالمي، ويكون فيها للمنشآت والأفـراد موجـودات             

   في أكثر من دولة،ومصالح
 أنــه عنــدما يكــون الخاضــعون لإجــراءات الإعــسار مــدينين  وإذ تلاحــظ أيــضا    

لديهم موجودات في أكثر من دولة واحدة، تكون هناك بوجـه عـام حاجـة ملحّـة إلى                  
التعاون والتنسيق عـبر الحـدود في الإشـراف علـى موجـودات وشـؤون هـؤلاء المـدينين                   

  وفي إدارتها،
ــرى      ــسيق في حــالات الإعــسار عــبر الحــدود يمكــن أن     أنَّ الوإذ ت ــاون والتن تع

  يفضيا إلى تحسّن كبير في فرص إنقاذ المدينين المتعثرين ماليا،

 )١٢(بأنَّ قانون الأونسيترال النمـوذجي بـشأن الإعـسار عـبر الحـدود            وإذ تؤمن       
ر يساعد كثيرا علـى إرسـاء إطـار قـانوني متناسـق لمعالجـة الإعـسا               ) القانون النموذجي (

  عبر الحدود وتيسير التنسيق والتعاون،
 بأنّ الإلمام بالتعاون والتنسيق عبر الحـدود وبوسـائل تنفيـذهما عمليـاً          وإذ تسلِّم     

  ليس واسع الانتشار،
 بأنَّ توفير معلومات ميسورة المنال عن تفـسير القـانون النمـوذجي             واقتناعا منها     

ع إليها القضاة ويـستخدموها في إجـراءات        وعن الممارسة الحالية المتّبعة بشأنه، لكي يرج      
الإعسار، يمكن أن يشجّع استخدامَ القـانون النمـوذجي وفهمَـه علـى نطـاق أوسـع وأن                   

───────────────── 
 .A.99.V.3منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )12( 
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ييــسِّر التعــاون والتنــسيق القــضائيين عــبر الحــدود، ممَّــا يــؤدِّي إلى تفــادي حــالات التــأخُّر 
  وتكبّد التكاليف بلا داع،

 :جي بـشأن الإعـسار عـبر الحـدود        قـانون الأونـسيترال النمـوذ      ‘تعتمد  -١    
ــضائي ــور القـ ــة  ‘ المنظـ ــواردة في الوثيقـ ــصيغته الـ ــافاتها A/CN.9/732بـ  إلى Add.1 وإضـ

Add.3                 وتأذن للأمانة بتحرير النص ووضعه في صـيغته النهائيـة علـى ضـوء مـداولات ،
  اللجنة؛

علــى ‘ المنظــور القـضائي ‘ إلى الأمانـة أن تنــشئ آليـة لتحـديث    تطلـب   -٢    
صل وبنفس الأسلوب المرن الذي أُعدّ بـه، مـع ضـمان الحفـاظ علـى حيـاد                  أساس متوا 

  لهجته واستمراره في الوفاء بغايته المعلنة؛
، بــصيغته ‘المنظــور القــضائي‘إلى الأمــين العــام أن ينــشر، نــص  تطلــب   -٣    

سـيلة   مـن هـذا المقـرَّر، بوسـائل منـها الو       ٢المعدَّلة من حين إلى آخر وفقـا للفقـرة          /المحدَّثة
الحكومــات مــشفوعا بطلــب إتاحتــه للــسلطات المعنيــة لكــي  لإلكترونيــة، وأن يحيلــه إلىا

  يصبح معروفا ومتاحا على نطاق واسع؛
 بــأن يــولي القــضاة واختــصاصيو الإعــسار الممارســون وســائر  توصــي  -٤    

 الواجـب،   الاعتبـارَ ‘  القـضائي  المنظـورَ ‘الجهات المعنية بإجراءات الإعسار عبر الحـدود        
  تضاء؛حسب الاق

لنظـــر في تنفيـــذ القـــانون  بـــأن تواصـــل جميـــع الـــدول اأيـــضاً توصـــي  -٥    
  .النموذجي

    
      التحكيم والتوفيق -خامسا 

     المرحليان العامل الثانيتقريرا الفريق - ألف 
عُــرض علــى اللجنــة، في دورتهــا الحاليــة، تقريــرا الفريــق العامــل عــن دورتــه الثالثــة             -١٩٩

ــا    ــودة في فيينـــ ــسين المعقـــ ــن والخمـــ ــشرين الأول٨ إلى ٤مـــ ــوبر / تـــ ــة  (٢٠١٠أكتـــ الوثيقـــ
A/CN.9/712(،  فبرايــر / شــباط١١ إلى ٧ ودورتـه الرابعــة والخمــسين المعقــودة في نيويــورك مــن

وأثنــت اللجنــةُ علــى الفريــق العامــل لمــا أحــرزه مــن تقــدُّم في   ). A/CN.9/717الوثيقــة  (٢٠١١
هــدي بــين المــستثمرين والــدول، وعلــى  إعــداد معيــار قــانوني بــشأن الــشفافية في التحكــيم التعا 
  .الأمانة لما أعدّته للفريق العامل من وثائق جيدة النوعية
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ولاحظــت اللجنــةُ أنَّ الفريــق العامــل نظــر في مــسائل تتعلــق بمحتــوى المعيــار القــانوني      -٢٠٠
ــاً        ــة والموجــودة حالي ــتثمارية المقبل ــدات الاس ــى المعاه ــه عل ــشفافية وشــكله وانطباق ــق بال  .المتعل

وأكّدت اللجنة أنَّ مسألة انطباق المعيار القانوني المتعلق بالشفافية على المعاهـدات الاسـتثمارية              
عـدد  الحالية تندرج ضمن ولايـة الفريـق العامـل، وأنَّ لهـا أهميـة عمليـة كـبيرة بـالنظر إلى كثـرة                        

عربـت عنـه   وعـاودت اللجنـة أيـضا تأكيـد الفهـم الـذي أ      . المعاهدات المبرمة فعلاً في هذا المجـال     
، بشأن أهمية ضمان الـشفافية في التحكـيم التعاهـدي           ٢٠٠٨في دورتها الحادية والأربعين، عام      

 )١٣(.بين المستثمرين والدول

ولاحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل ناقش في دورته الثالثة والخمسين مـسألة المـذكّرات      -٢٠١
وأثــيرت في هــذا الــسياق .  التحكــيمفي إجــراءات") أصــدقاء الهيئــة("المقدّمــة مــن أطــراف ثالثــة 

مــسألة تــدخّل الدولــة غــير المنازعــة الــتي هــي طــرف في المعاهــدة الاســتثمارية في إجــراءات          
واتفق الفريق العامل في تلك الدورة على التماس إرشادات مـن اللجنـة بـشأن مـا إذا      .التحكيم

 مــن ١٠٣الفقــرة (اليــة كــان يمكــن للفريــق العامــل أن يعــالج تلــك المــسألة في إطــار أعمالــه الح  
ــة  ــة        ).A/CN.9/712الوثيق ــه الرابع ــاق في دورت ــك الاتف ــارة إلى ذل ــل الإش ــق العام وكــرر الفري

وأُوضح أنَّ الفريق العامل كان قد لاحـظ     ).A/CN.9/717 من الوثيقة    ١٥٣الفقرة  (والخمسين  
 أن يميَّـز بينـهما      في دورته الثالثـة والخمـسين أنَّ هنـاك نـوعين محـتملين مـن أصـدقاء الهيئـة ينبغـي                    

فـالنوع الأول يمكـن أن يكـون أيَّ طـرف ثالـث تكـون لـه         .وربما أن ينظر إليهمـا نظـرة مختلفـة   
أمـا النـوع الثـاني فـيمكن أن يكـون دولـة أخـرى طرفـاً في          .مصلحة في الإسهام في حل النــزاع 

 مـا يكـون لـدى    كـر أنـه كـثيراً   وذُ .المعاهدة الاستثمارية المعنية ولكنـها ليـست طرفـا في النــزاع           
تلــك الدولــة معلومــات هامــة يمكــن أن تقــدّمها، مثــل معلومــات عــن الأعمــال التحــضيرية، ممــا 

 تـدخّل الدولـة     أنَّوأشـير أيـضاً إلى       .يساعد على تفادي تفسير المعاهدة تفسيراً أحادي الجانـب        
 غــير المنازعــة الــتي يكــون المــستثمر مــن مواطنيهــا يمكــن أن يطــرح مــسائل تتعلــق بالحمايــة           

  ).A/CN.9/712 من الوثيقة ٤٩الفقرة (الدبلوماسية ويتعين إنعام النظر فيها 

وبعد المناقشة، اتَّفقت اللجنة على أنَّ مـسألة إمكانيـة تـدخّل الدولـة غـير المنازعـة الـتي                    -٢٠٢
هي طرف في المعاهدة الاستثمارية في إجراءات التحكيم ينبغي أن تُعتَبر مندرجـة ضـمن ولايـة                 

ينبغي للمعيار القانوني المتعلـق بالـشفافية أن يتنـاول هـذا             مسألة ما إذا كان      وأن ؛املالفريق الع 
 همــا نطــاق هــذا التــدخل وطرائقــهفمــسألة تحديــد الحــق في التــدخل، وإذا كــان الأمــر كــذلك، 

 .ام للفريق العامل لإجراء مزيد من النظر فيها ينبغي أن تُتركمسألتان
───────────────── 

 ،)Corr.1و A/63/17(والتصويب  ١٧ رقم الملحق الستون،الثالثة و الدورة العامة، للجمعية الرسمية الوثائق  )13( 
 .٣١٤ة الفقر



A/66/17 

V.11-84632 49 
 

زاعات التجاريـة، اسـتذكرت اللجنـة أنـه      في ميدان تسوية النوفيما يتعلق بالعمل المقبل     -٢٠٣
ينبغــي للفريــق العامــل أن يُبقــي علــى مــسألة القابليــة للتحكــيم ضــمن جــدول أعمالــه، حــسبما 

ــة في دورتهــا التاســعة والــثلاثين   ــه اللجن ــة إلى اقتــراح مفــاده أنَّ   )١٤(.قرّرت  كمــا اســتمعت اللجن
وقيـل إنـه إذا كانـت الـسرية محميـة علـى وجـه         .راسـة مسألة السرية قد تحتاج إلى مزيد مـن الد        

التحديد بمقتضى التشريعات فليس هناك نهج وحيـد بـشأن نطـاق الالتـزام بالـسرية فيمـا يتعلـق                    
بالمعلومات التي يتعيّن معاملتها على أنها سرية، أو بالأشخاص الذين يقع عليهم ذلك الالتـزام،                

واتفقت اللجنة علـى    . فروض على الإفشاء والإبلاغ   أو بالاستثناءات المسموح بها من الحظر الم      
أنَّ الخيارات المتعلقة بمعالجـة مـسألة الـسرية في التحكـيم التجـاري ينبغـي اعتبارهـا مـن المـسائل                    

 .التي يمكن للفريق العامل أن يتناولها في أعماله المقبلة

ذتـه اللجنـة في دورتهـا       وأُبلغت اللجنة بـأنَّ الأمانـة تقـوم حاليـاً، وفقـاً للقـرار الـذي اتخ                  -٢٠٤
 بإعداد توصيات لمساعدة مؤسـسات التحكـيم وغيرهـا مـن            )١٥(،٢٠١٠الثالثة والأربعين، عام    

الهيئات المهتمة فيما يخص التحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكـيم، بـصيغتها المنقّحـة في               
 القواعـد،   واستُذكر أنَّ الغـرض مـن تلـك التوصـيات هـو التـرويج لاسـتخدام                )١٦(.٢٠١٠عام  

وأنَّ مؤسسات التحكيم في كل أنحاء العالم ستكون أميل إلى قبول العمل كـسلطات معيِّنـة إذا                 
وطُلــب إلى الأمانــة، رهنــاً بتــوافر المــوارد، أن تعــدَّ مــشاريع   . مــا تــوافرت لهــا تلــك التوصــيات 

  .٢٠١٢توصيات لكي تنظر فيها اللجنة في دورة مقبلة، يُفضَّل أن تكون دورة عام 

 تنظـيم    عـن  ١٩٩٦واتَّفقت اللجنةُ على ضرورة تحديث ملحوظات الأونسيترال لعـام            -٢٠٥
ــسيترال للتحكــيم بــصيغتها المنقّحــة في عــام     )١٧(،إجــراءات التحكــيم  ــر اعتمــاد قواعــد الأون  إث

  .، وعهدت إلى الأمانة بإعداد الملحوظات المنقّحة٢٠١٠

يل للاشتراع والاستخدام يتعلق بقانون     واستمعت اللجنةُ إلى تقرير شفوي عن إعداد دل         -٢٠٦
 وطلبـت  )١٨(.٢٠٠٦الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الـدولي، بـصيغته المعدّلـة في عـام              

───────────────── 
 .١٨٧، الفقرة )A/61/17 (١٧قم  الدورة الحادية والستون، الملحق ر،المرجع نفسه  )14( 
  .المرفق الأول، )A/65/17 (١٧ والستون، الملحق رقم الخامسة الدورة ،المرجع نفسه  )15( 
 .١٨٩ الفقرة ،المرجع نفسه  )16( 
 .الجزء الثاني، )A/51/17 (١٧ الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم ،المرجع نفسه  )17( 
الدورة الحادية  الأول؛ والمرجع نفسه، المرفق، )A/40/17 (١٧، الملحق رقم الأربعونالدورة المرجع نفسه،   )18( 

 الأول، وللاطلاع على المناقشات السابقة بشأن هذه المسألة، المرفق، )A/61/17 (١٧الملحق رقم والستون، 
  .١٧٦الفقرة ، )A/61/17( ١٧الدورة الحادية والستون، الملحق رقم انظر المرجع نفسه، 
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واتُّفق علـى أن يقـدّم إلى اللجنـة         . اللجنة إلى الأمانة أن تواصل جهودها الرامية إلى إعداد الدليل         
 .رز في إعداد الدليلفي دورة مقبلة عرض أكثر إسهابا عن التقدّم المح

 أعلاه، وكذلك إعـداد     ٢٠٦-٢٠٤وبالنظر إلى المشاريع المختلفة المشار إليها في الفقرات           -٢٠٧
ــورك في       ــذها المبرمــة في نيوي ــة وتنفي ــراف بقــرارات التحكــيم الأجنبي ــة الاعت ــشأن اتفاقي  ١٠دليــل ب

ولويـات الـتي ينبغـي      ، ناقـشت اللجنـة الأ     ) أدنـاه  ٢٥٢-٢٥٠انظر الفقـرات     (١٩٥٨يونيه  /حزيران
واتَّفقت اللجنةُ على أهمية كل من تلك المشاريع وأخذت علمـاً بأنـه ينبغـي     .إيلاؤها لتلك المشاريع

للأمانــة أن تعطــي الأولويــة للعمــل علــى إعــداد التوصــيات المتعلقــة باســتخدام قواعــد الأونــسيترال    
 المتعلقــة بتنظــيم إجــراءات ، وعلــى تنقــيح الملحوظــات٢٠١٠للتحكــيم، بــصيغتها المنقّحــة في عــام  
 ٢٥٢انظر الفقـرة  (ورئي أنَّ وضع دليل بشأن اتفاقية نيويورك  .التحكيم، إذا سمحت الموارد بذلك

  .هو هدف بالغ الأهمية قد يتطلّب تحضيراً أطول مما يتطلّبه المشروعان الآخران) أدناه
    

    لالوساطة في سياق تسوية المنازعات بين المستثمرين والدو - باء 
لاحظت اللجنة أنَّ أمانة الأونسيترال، عقـب مـشاوراتها مـع أمانـة مـؤتمر الأمـم المتحـدة                     -٢٠٨

 تلقّت من الأونكتاد اقتراحاً بشأن مسألة الوساطة في سياق تسوية   ،)الأونكتاد(للتجارة والتنمية   
 ).)A/CN.9/734(أحيل إلى اللجنة ضمن مذكرة من الأمانة (المنازعات بين المستثمرين والدول 

واستمعت اللجنةُ إلى عرض إيضاحي قدّمته أمانة الأونكتاد بـشأن اسـتخدام الوسـاطة                -٢٠٩
وقيـل إنَّ عمـل الأونكتـاد المتعلـق بقـانون           . في سياق تسوية المنازعات بـين المـستثمرين والـدول         

يـل  وق. الاستثمار الدولي يستهدف عموماً تسخير الاسـتثمار الأجـنبي كـأداة للتنميـة المـستدامة              
إنَّ السنوات الأخيرة شهدت اهتماماً متزايداً بإمكانية استخدام طرائق بديلـة لإدارة المنازعـات              

فاللجوء الفعلي إلى الوساطة أو التوفيق كجزء من آليات تـسوية المنازعـات بـين               . بصورة فعّالة 
 منـها أنـه   له عـدّة مزايـا،  أن تكون  والمنازعاتالمستثمرين والدول يمكن أن يزيد من نجاعة حلّ       

ــد بــين          ــة الأم ــات العمــل الطويل ــم علاق ــوارد ويلائ ــل مــن الم ــدراً أق ــستهلك ق ــة وي ــزّز المرون يع
 )١٩(.الأطــراف، مــع إفــضائه في الوقــت نفــسه إلى تحــسين حوكمــة الــدول وممارســاتها التنظيميــة

ــاطة  ــق الوسـ ــل إنَّ طرائـ ــدات    /وقيـ ــدولي بمقتـــضى المعاهـ ــيم الـ ــة للتحكـ ــهوج بديلـ ــق كنـ التوفيـ
ية توفّر، على وجه الإجمال، بـديلا واعـدا لتـسوية المنازعـات الاسـتثمارية عـن طريـق              الاستثمار

ثم ينبغي تـشجيع مختلـف الجهـات المعنيـة علـى إيـلاء مزيـد مـن الاعتبـار                    من  التحكيم الدولي، و  
  .لهذه الطرائق

───────────────── 
، منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع الاتقاء وبدائل التحكيم: زعات بين المستثمرين والدولالمنا  )19( 

E.10.II.D.11؛ متاح على العنوان التالي :www.unctad.org/en/docs/diaeia200911_en.pdf. 
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 .التوفيــق/وقيـل إنَّ الأونـسيترال ســبق أن اعتمـدت نـصوصاً معروفــة في ميـدان الوسـاطة        -٢١٠
تحتوي على مجموعة قواعد تُطبَّق باتفـاق الطـرفين          )٢٠(١٩٨٠قواعد الأونسيترال للتوفيق لعام     ف

 الناشــئة عــن علاقــة تعاقديــة أو علاقــة قانونيــة أخــرى أو للمنازعــاتللتوصّــل إلى حــلّ تــوفيقي 
ــن       ــة ل ــسوية ودّي ــان ت ــتمس الطرف ــث يل ــا، بحي ــصلة به ــا المت ــسيترال   . زاعهم ــانون الأون ــا أنَّ ق كم

 والــذي يــوفّر قواعــد )٢١(،٢٠٠٢جي للتوفيــق التجــاري الــدولي، الــذي اعتُمــد في عــام  النمــوذ
للإشـارة إلى إجـراءات     " التوفيـق "موحّدة بشأن عملية التوفيق، يستخدم مفهومـاً واسـعاً لتعـبير            

بمــساعدة الطــرفين في ســعيهما ") الموفِّــق("يقــوم فيهــا شــخص ثالــث أو فريــق مــن الأشــخاص  
ويتنـــاول القـــانون النمـــوذجي للتوفيـــق جوانـــب التوفيـــق . زاعهمـــا  لـــنللتوصّـــل إلى حـــلّ ودّي

ــا تعـــيين المـــوفِّقين، وبـــدء التوفيـــق وإنهـــاؤه، وتـــسيير إجـــراءات التوفيـــق،     الإجرائيـــة، بمـــا فيهـ
والاتصالات بين الموفِّق والأطراف الأخرى، وسرية الأدلة ومقبوليتها في الإجراءات الأخـرى،            

 .مثل قيام الموفق بدور المحكّم، ووجوب إنفاذ اتفاقات التسويةوكذلك مسائل ما بعد التوفيق 

ــةُ في الخطــوات الــتي قــد يلــزم اتخاذهــا لتــشجيع اســتخدام الوســاطة في       -٢١١ ونظــرت اللجن
واقتُـــرح أن توحّـــد أمانتـــا الأونـــسيترال .  بـــين المـــستثمرين والـــدولالمنازعـــاتســـياق تـــسوية 

 الـدول والمـستثمرين والاختـصاصيين القـانونيين         والأونكتاد جهودهما لزيادة الـوعي في أوسـاط       
ــة بالوســاطة     ــات الدولي ــديل لحــلّ    /الممارســين ومؤســسات التحكــيم والمنظم ــهج ب ــق كن التوفي

 . بين المستثمرين والدول يمثّل عنصراً مكمّلاً للاستثمار المستدام والمسؤولالمنازعات

 أمانتــها مــن تعــاون وثيــق مــع  وبعــد المناقــشة، أعربــت اللجنــةُ عــن تقــديرها لمــا أقامتــه   -٢١٢
وشــجّعت الأمانــة علــى مواصــلة ذلــك التعــاون، إذا سمحــت   . الأونكتــاد في الــسنوات الماضــية 

واتَّفقت اللجنةُ على أنَّ الاقتراح الداعي إلى تعزيز اسـتخدام الوسـاطة في سـياق               . الموارد بذلك 
اقتُـرح وجـوب النظـر إلى        كما. زاعات بين المستثمرين والدول يستحق مزيداً من النظر         حلّ الن 
 باعتبارهـا  زاعات التعاهدية بـين المـستثمرين والـدول         التوفيق في سياق تسوية الن    / الوساطة مسألة

  . مستقبلاًيتناولهاواحداً من المواضيع التي ينبغي للفريق العامل أن 
    

───────────────── 
  .١٠٦ة الفقر ،)A/35/17 (١٧ رقم الملحق ،الخامسة والثلاثون الدورة العامة، للجمعية الرسمية الوثائق  )20( 
  .A.05.V.4منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )21( 
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العامل الفريق  تقريرا: تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر -سادسا 
     المرحليانثالثال
ــصال         -٢١٣ ــسوية المنازعــات بالات ــشأن موضــوع ت ــسابقة ب ــشاتها ال ــة مناق اســتذكرت اللجن

ــة أنَّ الفريــق العامــل الثالــث    )٢٢(.الحاســوبي المباشــر ــة في دورتهــا الحالي المعــني ( ولاحظــت اللجن
ة في فيينـا    بدأ، في دورته الثانية والعشرين المعقود     ) بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر    

 حـول إعـداد معـايير قانونيـة، وعلـى           تـه ، مداولا ٢٠١٠ديسمبر  /انون الأول  ك ١٧ إلى   ١٣من  
وجه الخصوص حول إعداد قواعد إجرائية بشأن تسوية المنازعات بالاتصال الحاسـوبي المباشـر              
ــة        ــه الثالث ــه في دورت ــه واصــل أعمال ــة عــبر الحــدود، وأن في إطــار معــاملات التجــارة الإلكتروني

ولاحظـت اللجنـة أيـضا أنَّ    . ٢٠١١مايو / أيار٢٧ إلى ٢٣عشرين المعقودة في نيويورك من     وال
الفريق العامل طلب إلى الأمانـة، إضـافة إلى القواعـد الإجرائيـة، ورهنـا بتـوافر المـوارد، أن تعـدَّ                 

وجيهيـة  المبـادئ التوجيهيـة للمحايـدين، والمبـادئ الت        : وثائق لدورته التالية تتناول المسائل التالية     
لمقدّمي خدمات تـسوية المنازعـات بالاتـصال الحاسـوبي المباشـر، والمبـادئ القانونيـة الموضـوعية                  

 .لتسوية المنازعات، وآلية الإنفاذ عبر الحدود

وأعربت اللجنة عن تقديرها للفريـق العامـل لمـا أحـرزه مـن تقـدّم، بحـسب مـا ورد في                        -٢١٤
، وأثنــت )A/CN.9/721( والثالثــة والعــشرين (A/CN.9/716)تقريــرَي دورتيــه الثانيــة والعــشرين 

  .على الأمانة لما أعدّته من ورقات عمل وتقارير لهاتين الدورتين

وأحاطــت اللجنــة علمــا بــشاغل أثــير ودعــا صــاحبه إلى أن يتّبــع الفريــق العامــل نهجــا      -٢١٥
وعا جديـدا    في مداولاته، نظرا لكون تسوية المنازعات بالاتصال الحاسـوبي المباشـر موض ـ            حذرا

نوعا ما على الأونسيترال ويتصل، ولو جزئيـا، بالمعـاملات الـتي يـدخل فيهـا مـستهلكون، وأن         
يأخذ في اعتباره في تلك المداولات التوجيه الصادر عن اللجنة في دورتها الثالثة والأربعـين بـأن                 

 )٢٣(. الحرص في تصميم عمله لكي لا يؤثّر على حقوق المستهلكين الفريق العامليتوخّى

ــأكثر         -٢١٦ ــه ب ــاره ضــرورة نهوضــه بعمل ــضع في اعتب ــق العامــل أن ي ــه ينبغــي للفري ــي أن ورئ
  إنجازهـا عـن الأساليب فعالية، وأنَّ ذلك يشمل ترتيب مهامـه علـى سُـلَّم الأولويـات والإبـلاغ                

 .في غضون فترة زمنية واقعية

───────────────── 
-٣٤١ و٣٣٨ ات، الفقر)A/64/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم   )22( 

 . ٢٥٧ و٢٥٢الفقرتان ، )A/65/17 (١٧الملحق رقم الدورة الخامسة والستون، ، والمرجع نفسه، ٣٤٣
  .٢٥٦الفقرة ، )A/65/17 (١٧الملحق رقم الدورة الخامسة والستون، المرجع نفسه،   )23( 
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 المـسندة إلى الفريـق      وأُعرب عن آراء متباينة بخصوص ما إذا كان ينبغي تفسير الولايـة             -٢١٧
فـذهب أحـد الآراء إلى أنَّ المزيـد مـن      . العامل على أنها تشمل المعاملات فيمـا بـين المـستهلكين          

 قـد يزيـد مـن صـعوبة         إدراج المعاملات المتعلقة بالمستهلكين ضـمن ولايـة الفريـق         التشديد على   
ب رأي آخـر إلى أنـه   بينمـا ذه ـ  . التوصّل إلى توافق في الآراء حول عمل الفريق العامـل بمجملـه           

كثيرا ما يكون من الصعب إن لم يكن من المستحيل، في الممارسة العملية، تحديـد مـا إذا كـان                    
  .طرف ما في المعاملة هو طرف مستهلك أم طرف تجاري

وبعد المناقشة، أكّدت اللجنة مجدّدا ولاية الفريـق العامـل الثالـث فيمـا يتعلّـق بالمعـاملات                    -٢١٨
الحــدود، بمــا في ذلــك المعــاملات فيمــا بــين المنــشآت التجاريــة والمعــاملات بــين   الإلكترونيــة عــبر 

كـون للفريـق العامـل    توقرّرت اللجنة أنـه، وإن كـان ينبغـي أن         . المنشآت التجارية والمستهلكين  
 وحريـةُ وضـع قواعـد        تفسير تلك الولاية على أنها تشمل المعاملات فيما بين المـستهلكين           حريةُ

، ينبغـي لـه في الوقـت نفـسه أن        ، إذا لـزم الأمـر     لاقـات فيمـا بـين المـستهلكين       يمكن أن تحكم الع   
وقـررت اللجنـة     .يحرص أشدّ الحرص على ألاّ تحلّ هذه القواعد محلّ تشريعات حماية المستهلك           

أيـضا علـى وجـه التحديـد في         أيضاً أنه ينبغي عموماً للفريق العامـل، عنـد تنفيـذ ولايتـه، أن ينظـر                 
 .لى حماية المستهلك وأن يقدِّم إلى اللجنة في دورتها القادمة تقريرا بهذا الشأن مداولاته عتأثير

  
    التقرير المرحلي للفريق العامل الخامس :قانون الإعسار -سابعا 

    التقرير المرحلي للفريق العامل الخامس - ألف 
ريــق العامــل اســتذكرت اللجنــة مناقــشاتها الــسابقة المتعلقــة بالأنــشطة الــتي قــام بهــا الف     -٢١٩

إرشادات بشأن تفـسير وتطبيـق   ) أ( :بشأن الموضوعين التاليين) المعني بقانون الإعسار(الخامس 
ــارة في قــانون الأونــسيترال النمــوذجي بــشأن الإعــسار عــبر الحــدود تتعلــق بمركــز      مفــاهيم مخت

ر المــصالح الرئيــسية وإمكانيــة إعــداد قــانون نمــوذجي أو أحكــام نموذجيــة بــشأن قــانون الإعــسا  
تتنـاول مــسائل دوليـة معينــة، مثـل الولايــة القـضائية وســبل الوصـول والاعتــراف، علـى نحــو لا       

المنـشأة وموظفيهـا في حـالات        مـديري    مـسؤولية ) ب(يحول دون وضـع اتفاقيـة بهـذا الـشأن؛ و          
م  وأعربت اللجنة عن تقديرها لما أحرزه الفريق العامل مـن تقـدُّ            )٢٤(.الإعسار وما قبل الإعسار   

 ١٠ إلى   ٦لشأن، حسبما ورد في تقرير دورته التاسعة والثلاثين، المعقودة في فيينا مـن              في هذا ا  
، وأثنت على الأمانة لما أعدته لتلـك الـدورة مـن            (A/CN.9/715) ٢٠١٠ديسمبر  /كانون الأول 

 .ورقات عمل وتقارير
    

───────────────── 
  .٢٥٩المرجع نفسه، الفقرة   )24( 
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    الندوة القضائية التاسعة المتعددة الأطراف - باء 
رير وجيز عن الندوة القضائية التاسـعة المتعـددة الأطـراف، الـتي              إلى تق  استمعت اللجنةُ  -٢٢٠

 وقد حضر النـدوة، الـتي اشـترك        )٢٥(.٢٠١١مارس  / آذار ١٣ و ١٢عقدت في سنغافورة يومي     
والرابطـــة الدوليـــة لأخـــصائيي إعـــادة الهيكلـــة والإعـــسار في تنظيمهـــا كـــل مـــن الأونـــسيترال 

 دولـة، وناقـشوا     ٤٤ قاضـياً مـن      ٨٠، زهـاء     والبنـك الـدولي    )رابطة إنـسول الدوليـة    (والإفلاس  
فيهــا مــسائل التنــسيق والتعــاون في حــالات الإعــسار عــبر الحــدود، بمــا في ذلــك ضــمن ســياق    
مجموعات المنشآت، وكذلك مشروع نص قانون الأونسيترال النمـوذجي بـشأن الإعـسار عـبر      

ب القـضاة بـصفته     المنظور القضائي، الذي حظي إعداده بتأييد واسع النطاق مـن جان ـ          : الحدود
ورأى المـشاركون في النـدوة مـرة         .مصدراً قيّماً للمعلومـات عـن المـسائل والممارسـات الراهنـة           

أخــرى أنهــا كانــت حــدثاً مفيــداً جــداً وفرصــة مُرَحَّبــاً بهــا لالتقــاء قــضاة مــن مختلــف الولايــات   
. بهم في هـذا الـشأن     القضائية لكي يناقشوا المسائل المتعلقة بالإعسار عبر الحدود ويتقاسموا تجـار          

 في المواقع الـشبكية للمنظمـات       وأُتيح ونوّهت اللجنة إلى أن هناك تقريراً وجيزاً للندوة قد أُعدّ         
 .الثلاث

 عــن ارتياحهــا لاشــتراك الأمانــة في تنظــيم النــدوة، وطلبــت إليهــا أن   وأعربــت اللجنــةُ  -٢٢١
 غيـة تنظـيم مزيـد مـن النـدوات         تواصل تعاونها النشط مع رابطة إنسول الدولية والبنك الدولي ب         

 .، إذا ما سمحت الموارد بذلكالمماثلة
    

    معاملة الأشخاص الطبيعيين في سياق الإعسار :البنك الدولي - جيم 
استمعت اللجنة إلى عرض إيضاحي شفوي من البنك الدولي عن العمـل الـذي سـوف                  -٢٢٢

نة، التابعـة لـه، لكـي تـدرس الجوانـب           الدائ/تضطلع به فرقة العمل المعنية بالإعسار والنظم المدينة       
ــنظم        ــة في ال ــهم القانوني ــاين في معاملت ــيين، والتب ــسار الأشــخاص الطبيع ــسية لإع ــة الرئي التنظيمي

وأفـاد   .القانونية الوطنية، وما يترتّب على ذلك التباين من تبعات في التعاون والتنـسيق الـدوليين  
الماليـة الأخـيرة حـصول اعتـراف بمـشكلة          البنك الدولي بأن من الدروس المستخلصة مـن الأزمـة           

إعـــسار المـــستهلك كواحـــدة مـــن المخـــاطر النُّظُميـــة، ومـــن ثمَ بالحاجـــة إلى تحـــديث القـــوانين   
والمؤسسات الداخلية لتمكين الولايات القضائية من معالجة مخاطر فرط مديونيـة الأفـراد بفعاليـة     

ال في هذا العمـل، خـصوصاً بـالنظر    وشدّد البنك الدولي على أهمية مشاركة الأونسيتر .وكفاءة
إلى احتمال إفضائه إلى إدخال إضافات على المعيار الحـالي الخـاص بالإعـسار، تـشمل توصـيات                  

───────────────── 
  .http://www.uncitral.org/pdf/english/news/NinthJC.pdf: تقرير الندوة متاح على العنوان التالي  )25( 
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 ومبـادئ البنـك الـدولي الخاصـة بـالنظم الفعّالـة             )٢٦(دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعـسار     
نـشطة في عمـل تلـك    الشاركة  وشـجّعت اللجنـة الأمانـة علـى الم ـ    )٢٧(.للإعسار وحقوق الدائنين 

الفرقة وعلـى التـشارك مـع البنـك الـدولي في أيِّ عمـل آخـر يمكـن أن يـسهم في إرسـاء ممارسـة                           
 .فضلى بشأن هذه المسألة

  
     المرحليانلفريق العامل السادسا اتقرير :المصالح الضمانية -ثامنا 

ن تسجيل الحقوق الضمانية     مناقشاتها السابقة المتعلقة بإعداد نص بشأ      استذكرت اللجنةُ   -٢٢٣
وعُرض على اللجنة في دورتها الحالية تقريرا الفريق العامـل الـسادس             )٢٨(،في الموجودات المنقولة  

 ١٢ إلى ٨عـن أعمـال دورتيـه الثامنـة عـشرة، المعقـودة في فيينـا مـن                 ) المعني بالمصالح الضمانية  (
ــاني  ــشرين الثـ ــوفمبر /تـ ــودة في نيو ٢٠١٠نـ ــشرة، المعقـ ــعة عـ ــن  ، والتاسـ ــورك مـ  ١٥ إلى ١١يـ

ولاحظـت اللجنـة    ). علـى التـوالي    A/CN.9/719و A/CN.9/714الوثيقتان   (٢٠١١أبريل  /نيسان
 أسـندت أنَّ الفريق العامل اعتمد في دورته الثامنة عـشرة الافتـراض العملـي بـأن الـنص، الـذي                     

ــه مهمــة إعــداده، ســيأخذ شــكل    ــذ إلي ــالحقوق   دليــل بــشأن تنفي  ســجل للإشــعارات المتعلقــة ب
كما لاحظت اللجنة أن الفريـق العامـل اتفـق عمومـا في تلـك       .الضمانية في الموجودات المنقولة

الــدورة علــى أنــه يمكــن للــنص أن يــضم مبــادئ أساســية وتوجيهيــة وتعليقــات وربمــا توصــيات  
ولاحظت اللجنة كذلك أنَّ الفريق العامـل اتفـق علـى أن يكـون الـنص               .بشأن لوائح التسجيل  
 علــى أن يأخــذ بعــين )٢٩(،لأونــسيترال التــشريعي بــشأن المعــاملات المــضمونةمتّــسقا مــع دليــل ا

الاعتبار في الوقت نفسه النهوج المتّبعة في النظم العـصرية لتـسجيل الحقـوق الـضمانية، الوطنيـة                
ولاحظـت اللجنـة فـضلاً عـن ذلـك أنَّ            ).A/CN.9/714 مـن الوثيقـة      ١٣الفقـرة   (منها والدولية   

 متّــسق مــع المبــادئ  دليــل المعــاملات المــضمونة  أن اتَّفــق علــى أنَّ الفريــق العامــل عكــف، بعــد 
الإرشادية لنصوص الأونسيترال بشأن التجارة الإلكترونية، على النظر في مـسائل معيَّنـة ناشـئة               
عــن اســتخدام الاتــصالات الإلكترونيــة في ســجلات الحقــوق الــضمانية، لكفالــة اتّــساق الــنص  

 ٤٧-٣٤الفقـرات   (لمبادئ، أسوة بدليل المعـاملات المـضمونة        المتعلق بالتسجيل أيضا مع تلك ا     
 ).A/CN.9/714من الوثيقة 

───────────────── 
  .A.05.V.10منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )26( 
  .www.worldbank.org: متاحة على العنوان التالي  )27( 
  .٢٦٨-٢٦٥ ات، الفقر)A/65/17 (١٧والستون، الملحق رقم الخامسة الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة   )28( 
  .A.09.V.12منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )29( 
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ولاحظت اللجنة أيضا أنه أُعرب في دورة الفريق العامل التاسعة عشرة عـن آراء متباينـة      -٢٢٤
فدعا أحد الآراء إلى أن يكون النص دليلا قائمـا بذاتـه             .بشأن شكل ومحتوى النص المراد إعداده     

دليــل المعــاملات جــزءا تثقيفيــا يقــدّم عرضــا لقــانون المعــاملات المــضمونة الموصــى بــه في يتــضمّن 
ودعـا رأي آخـر إلى    . عليهـا ت، وجزءا عمليا يتـضمّن لـوائح تنظيميـة نموذجيـة وتعليقـا      المضمونة

 عليها مما سيزود الدول التي    اتعلى اللوائح التنظيمية النموذجية وعلى التعليق     النص  زيادة تركيز   
 بمشورة عملية بـشأن     دليل المعاملات المضمونة  رعت قانون المعاملات المضمونة الموصى به في        اشت

-١٣الفقـرات   (المسائل التي يتعين تناولها في سياق إنشاء وتشغيل سجل عام للحقوق الـضمانية              
ولاحظت اللجنة كذلك أنَّ الآراء تباينت أيـضا في دورة الفريـق           ). A/CN.9/719 من الوثيقة    ١٥
امل تلك حول ما إذا كانت هذه اللوائح ستكون على شكل لوائح تنظيمية نموذجيـة أم علـى                  الع

ولاحظت اللجنة أيضا أنَّ الفريق العامـل   ).A/CN.9/719 من الوثيقة ٤٦الفقرة  (شكل توصيات   
أنجز في دورتـه التاسـعة عـشرة القـراءة الأولى لمـشروع دليـل سـجل الحقـوق الـضمانية ومـشروع                       

، وطلـب  )Add.3إلى  Add.1 والإضـافات   A/CN.9/WG.VI/WP.46(ظيميـة النموذجيـة     اللوائح التن 
 ١٢الفقـرة   (إلى الأمانة أن تعدّ صيغة منقّحة للنص تراعي فيها مداولات الفريق العامل وقراراتـه               

 ).A/CN.9/719من الوثيقة 

لـه،  وأعربت اللجنة عـن تقـديرها للفريـق العامـل لمـا أحـرزه مـن تقـدم ملحـوظ في عم                       -٢٢٥
وشُدِّد على أهمية العمل الذي يقـوم        .وللأمانة على المساعدة الناجعة التي قدمتها للفريق العامل       

بــه الفريــق العامــل الــسادس، ولا ســيّما في ضــوء الجهــود المبذولــة حاليــا في عــدّة دول لإنــشاء    
الـسجل  سجل عام للحقوق الضمانية، وبالنظر إلى الفائدة الكبيرة التي سيعود بهـا تـشغيل هـذا                 

وفيما يتعلـق بـشكل ومحتـوى الـنص المـراد إعـداده، قيـل                .على توافر الائتمان وانخفاض تكلفته    
، أن يُـصاغ الـنص في       دليـل المعـاملات المـضمونة     إنه ينبغي، تماشيا مـع النـهج المتّبـع فيمـا يخـص              

 تعليقات وتوصيات، وليس في شكل نص يتضمّن لـوائح تنظيميـة نموذجيـة              يتضمنشكل دليل   
وفي هذا الصدد، أُشير إلى أنَّ الصيغة التالية للنص التي سـتُعرض علـى الفريـق                 .قات عليها وتعلي

وبعــد  .العامــل ســتعدُّ بحيــث تُتــرك مــسألة الــشكل مفتوحــة إلى أن يبــتّ فيهــا الفريــق العامــل     
 تركت للفريق العامل مسألة البتّ في شكل ومحتوى النص المـراد            بعدماالمناقشة اتَّفقت اللجنة،    

اده، على أنه لا لزوم لتعديل ولاية الفريـق العامـل، مـشيرة إلى أنهـا سـتتخذ علـى أيِّ حـال                       إعد
 .قرارا نهائيا في هذا الشأن بعد أن ينجز الفريق العامل عمله ويقدّم النص إليها

ونوّهــت اللجنــة بالتقــدّم الكــبير الــذي أحــرزه الفريــق العامــل في عملــه وفي تقــديم           -٢٢٦
، وطلبـت مـن الفريـق العامـل أن           احتياجـا ماسـا     عـدد مـن الـدول      ج إليهـا  الإرشادات الـتي يحتـا    
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يــسرع في أداء عملــه وأن يــسعى إلى إنجــازه في الوقــت المناســب، علــى أمــل تقــديم الــنص إلى     
  .٢٠١٢اللجنة لكي تقرّه نهائياً وتعتمده في دورتها الخامسة والأربعين التي ستعقد في عام 

ريق العامل في المستقبل، فقد اتُّفق عموما علـى أنَّ مـن الـسابق     ا فيما يتعلق بعمل الف    أمَّ  -٢٢٧
وتركــت . لأوانــه أن تنظــر اللجنــة في هــذه المــسألة وأن تتخــذ أيَّ قــرار بــشأنها في هــذه الــدورة

اللجنة للفريق العامـل أن يتنـاقش حـول العمـل الـذي يمكـن أن يـضطلع بـه في المـستقبل ويقـدّم            
 هذا الصدد، اقتُرح أن يضطلع الفريق العامل، بعد انتهائـه مـن        وفي. إليها اقتراحات بهذا الشأن   

إعــداد الـــنص المتعلـــق بالتـــسجيل، بمـــشروع يهــدف إلى تحويـــل التوصـــيات الـــواردة في دليـــل   
 .المعاملات المضمونة إلى قانون نموذجي

وانتقلت اللجنة بعد ذلـك إلى مـسألة مـا إذا كـان ينبغـي إعـداد مجموعـة مـشتركة مـن                -٢٢٨
 بــشأن الــنظم الفعالــة للمعــاملات المــضمونة بالتعــاون مــع البنــك الــدولي، علــى أســاس   المبــادئ

وأُشـير إلى أنـه بـالنظر إلى سـابقة التنـسيق بـين       . التوصيات الواردة في دليل المعاملات المـضمونة  
مبــادئ البنــك الــدولي الخاصــة بــالنظم الفعالــة للإعــسار وحقــوق الــدائنين ودليــل الأونــسيترال   

أن قــانون الإعــسار، يمكــن للأمانــة أن تعــدّ مــشروعا لتلــك المبــادئ بالتعــاون مــع التــشريعي بــش
، وخــبراء خــارجيين، ضــمن للــشؤون القانونيــةالبنــك البنــك الــدولي، عــن طريــق نائــب رئــيس 

ورحّبـت اللجنـة بإعـداد مثـل هـذه          . حدود الموارد المتاحة ودون استخدام موارد الفريق العامل       
نـه بـالنظر إلى أنَّ دليـل المعـاملات المـضمونة أصـبح المرجـع العـام في         ورُئي بوجه عـام أ   . المبادئ

جهود إصلاح قانون المعاملات المـضمونة، فـإنَّ مـن شـأن إعـداد مبـادئ تـستند إلى التوصـيات              
وبعـد المناقـشة   . الواردة فيـه أن يعـزّز إصـلاح القـانون اسـتنادا إلى معـايير دوليـة مقبولـة عمومـا          

 أن تمــضي قُــدماً، بالتعــاون مــع البنــك الــدولي وخــبراء خــارجيين، في طلبــت اللجنــة إلى الأمانــة
واتُّفـق علـى    . إعداد مجموعة مشتركة من المبادئ المتعلقـة بـالنظم الفعّالـة للمعـاملات المـضمونة              
أن بحيــث يمكــن أن تــستهدف هــذه الجهــود إعــداد نــص توافــق عليــه اللجنــة والبنــك الــدولي، و

عـات مـع خـبراء مـن القطـاعين العـام والخـاص، ضـمن                 مـشاورات واجتما    تلـك الجهـود    تشمل
 .حدود الموارد المتاحة

ونظرت اللجنة بعد ذلك في مـدى ضـرورة بـذل جهـود لكفالـة الاتّـساق بـين الـصك                       -٢٢٩
المقترح من الاتحاد الأوروبي بشأن القانون المنطبق على آثار إحالة المـستحقات علـى الأطـراف                

 هــذه ناولــت الــتي ت)٣٠(،حالــة المــستحقات في التجــارة الدوليــةواتفاقيــة الأمــم المتحــدة لإالثالثــة 
 .المسألة

───────────────── 
  .، المرفق٥٦/٨١قرار الجمعية العامة   )30( 
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ــانون         -٢٣٠ ــشأن الق ــة ب ــة اعتمــدت لائحــة تنظيمي ــة أنَّ المفوّضــية الأوروبي ولاحظــت اللجن
 مــن لائحــة رومــا الأولى ١٤ وأنَّ المــادة )٣١(،)رومــا الأولى(المنطبــق علــى الالتزامــات التعاقديــة 

ــة الطوعيــة أو الحلــول    تتنــاول القــانون المنطبــق علــى   العلاقــة بــين المحيــل والمحــال إليــه في الإحال
 الأمـم المتحـدة   اتفاقيـة التعاقدي للمطالبات والعلاقة بين المحال إليه والمدين على نحو متّـسق مـع          

أما فيما يتعلق بالقانون المنطبق علـى آثـار إحالـة           .  المستحقات ودليل المعاملات المضمونة    بشأن
لاحظـت اللجنـة أنَّ لائحـة رومـا الأولى لم تتنـاول هـذه               فقـد   سائل الملكيـة،    المستحقات على م  

  .المسألة، وأنَّ المفوّضية الأوروبية تعدّ حاليا دراسة في هذا الشأن

واتَّفقت اللجنة على أنَّ الأخذ بنـهج متّـسق لمعالجـة هـذه المـسألة سـيكون في مـصلحة                      -٢٣١
من قواعد تنازع القـوانين تبعـا لمـا إذا كانـت المنازعـة      جميع الدول، وإلاّ فستنطبق قاعدة مختلفة  

ورُئـي بوجـه عـام أنَّ مـن شـأن        .معروضة على محكمة في دولة من دول الاتحاد الأوروبي أو لا          
مثل هذه النتيجـة أن تقـوّض الـيقين بـشأن القـانون المنطبـق علـى آثـار إحالـة المـستحقات علـى                         

ا أمــام التمويــل بالمــستحقات الدوليــة، الــذي مــسائل الملكيــة، وأن تــضع عقبــات لا ضــرورة له ــ
وبعـد المناقـشة طلبـت اللجنـة إلى الأمانـة أن       .يتعذّر تمييـزه عـن التمويـل بالمـستحقات الإقليميـة        

تتعاون عن كثب مع المفوضية الأوروبيـة لكفالـة الأخـذ بنـهج متـسق بـشأن هـذه المـسألة، مـع                
 .المــستحقات ودليــل المعــاملات المــضمونةن  الأمــم المتحــدة بــشأاتفاقيــة مراعــاة النــهج المتبــع في

وشجّعت اللجنة أيضا المفوّضية الأوروبيـة علـى النظـر في إزالـة أيِّ عقبـات تحـول دون اعتمـاد             
عدد كبير من الدول اتفاقية المستحقات ودليل المعاملات المضمونة، ولا سيما الدول الأعـضاء              

اس أنَّ أيَّ صـك يعـدّه الاتحـاد الأوروبي في           في الاتحاد الأوروبي الراغبة في اعتمادهمـا، علـى أس ـ         
 .المستقبل بهذا الشأن قد يحدّ من نطاق تطبيقهما

    
  الأعمال الجارية والتي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا  -تاسعا 

   في مجال التجارة الإلكترونية
تلخـص المناقـشات الـتي      ) Add.1و A/CN.9/728(عُرضت على اللجنة مذكّرة من الأمانـة          -٢٣٢

 ١٦ إلى   ١٤دارت خلال الندوة عن التجارة الإلكترونية التي عقـدت في نيويـورك في الفتـرة مـن                  
وقــد أُبلغــت اللجنـة بــأنَّ الأمانــة تتلقّــى بانتظـام طلبــات للحــصول علــى    )٣٢(.٢٠١١فبرايــر /شـباط 

───────────────── 
 ١٧، الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بتاريخ ٥٩٣/٢٠٠٨نظيمية رقم اللائحة الت  )31( 

  .٢٠٠٨يونيه /حزيران
: المعلومات المتعلقة بالندوة متاحة على العنوان التالي  )32( 

www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/electronic-commerce-2010.html.  
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مدخلات من الخبراء من الهيئات الأخرى بمنظومة الأمـم المتحـدة وكـذلك مـن منظمـات حكوميـة                   
 ة شاملة في محفل متخـصّص، ومـن ثمّ        أخرى، وأنَّ بعض هذه الطلبات يدعو إلى إجراء مناقش        دولية  

 ).المعني بالتجارة الإلكترونية(لعلّ من الأفضل معالجتها في سياق الفريق العامل الرابع 

وتبـدّى توافـق    . وأحاطت اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في المذكّرة التي أعـدّتها الأمانـة             -٢٣٣
ــع      و ــل الراب ــق العام ــد الفري ــاودة عق ــصواب مع ــشأن است وأُشــير بخاصــةٍ إلى أنَّ   .اســع في الآراء ب

الأعمــال الــسابقة للأونــسيترال في مجــال التجــارة الإلكترونيــة ســاهمت مــساهمةً عظيمــة الــشأن في 
مـل  تقدّم استخدام الاتصالات الإلكترونية في التجارة الدولية وأنَّ انقطاع اجتماعـات الفريـق العا         

مـن    الأونـسيترال  المذكور لفترة أطول مما ينبغي قد يقوّض هذه الريادة ومن شأنه كذلك أن يمنـع              
ولكـن رُئـي أيـضا      . تحديث واستكمال المعايير القانونية القائمة في ميدان آخـذ في التطـوّر الـسريع             

املـة ومـن    أنه ما من موضوع من المواضيع قيد النظر جاهز بعد للمناقشة على مستوى الأفرقة الع              
 .ثمّ ينبغي تأجيل اتخاذ قرار بشأن الاجتماعات المقبلة للفريق العامل الرابع إلى موعد لاحق

ولكن أُشير أيضا إلى أنَّ الكثير      . وشُدِّد على ضرورة إناطة ولاية واضحة بالفريق العامل         -٢٣٤
القـول ينـسحب     هـذا    وأُشير كذلك إلى أنَّ   . من المواضيع قيد المناقشة متداخلة في الواقع العملي       

 عقــدورئــي أنـه يـتعين معـاودة     .الوحيـدة الإلكترونيـة   مرافــق النافـذة   علـى علـى وجـه التحديـد   
 لم يبـت في شـأنها في        ،الفريق العامل، في حدود ما يسمح به الوقت والموارد، للنظـر في توصـية             

أثـارت مـسائل     كانـت قـد      ،مركز الأمم المتحدة لتيسير التجارة والأعمال التجارية الإلكترونية       
  .في إطار صكوك الأونسيترال

وأُعرب عن تأييد لمعالجـة المـسائل القانونيـة المتـصلة باسـتخدام الـسجلات الإلكترونيـة                   -٢٣٥
وأُشـير بخاصـةٍ إلى أنَّ معالجتـها لـن تفيـد فحـسب              . ، وذلك على سبيل الأولوية    للتحويلالقابلة  

 في التجـارة الدوليــة، بـل سـتفيد أيــضا في    في التـرويج العـام لاسـتخدام الاتــصالات الإلكترونيـة    
تناول بعض المسائل المحدّدة مثل المساعدة في تنفيـذ اتفاقيـة الأمـم المتحـدة المتعلقـة بعقـود النقـل         

 وأُشــير أيــضا إلى أنَّ )٣٣().قواعــد روتــردام(الــدولي للبــضائع عــن طريــق البحــر كلّيــا أو جزئيــا  
 يمكـن أن تــستفيد اســتفادةً مباشــرةً مــن وضــع  أنـشطة النقــل التجاريــة الأخــرى، مثــل الطــيران، 

ولـوحظ فـضلا عـن ذلـك أنّ العمـل المتعلـق بالـسجلات                .معايير قانونية موحدة في هـذا المجـال       
 يمكن أن يشمل جوانب معيَّنة مـن المواضـيع الأخـرى الـوارد بحثهـا                للتحويلالإلكترونية القابلة   

 .Add.1إضافتها  وA/CN.9/728 الوثيقةفي 

───────────────── 
  .، المرفق٦٣/١٢٢امة قرار الجمعية الع  )33( 
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ولكـن  . ي بعض التأييد أيضا لتناول المسائل القانونيـة المتـصلة بـإدارة شـؤون الهويـة               وأُبد -٢٣٦
 لدى مناقشة المسائل التي تمـسّ قـضايا مـن قبيـل الخـصوصية وحمايـة        الشديدأُوصي بتوخّي الحذر    

وأُضيف في هذا الشأن أنه قد يكون من المفيد         . البيانات، وهي قضايا لها جوانب تنظيمية مهمّة      
حــدوث المزيــد مــن التطــورات حــتى يمكــن تحديــد الولايــة، الــتي قــد تنــاط في المــستقبل    انتظــار 

 .بالفريق العامل، على وجه أفضل

ونُوِّه أيضا بأهمية التجارة النقالة، ولا سـيما بالنـسبة للبلـدان الـتي غالبـاً مـا يتحقّـق فيهـا                        -٢٣٧
وأُشــير في هــذا . هــزة النقالــةالوصــول إلى المعلومــات والــبني التحتيــة للاتــصالات باســتخدام الأج

الصدد إلى أنَّ معظم المسائل القانونية المتصلة باستخدام الأجهـزة النقالـة لا تختلـف في طبيعتـها                  
وقيــل كــذلك إنَّ بعــض  . عــن المــسائل الــتي يفرضــها اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة الأخــرى  

نبغـي التـزام الحـذر مـن أجـل      ممارسات التجارة النقّالة قد تستدعي المزيد من الدراسـة، ولكـن ي        
 ومــن جهــة أخــرى بالمــسائل  مــن جهــة أولىتجنّــب المــساس بالمــسائل المتــصلة بحمايــة المــستهلك

  .المتصلة بالخصوصية وحماية البيانات

المعـني بالتجـارة    (وبعد مناقشة المسألة، اتفقت اللجنة على دعوة الفريـق العامـل الرابـع               -٢٣٨
  .للتحويلهوض بالعمل في مجال السجلات الإلكترونية القابلة إلى الانعقاد للن) الإلكترونية

واتفقــت اللجنــة أيــضا علــى أن تتــابع النظــر في دورة مقبلــة في مــسألة تمديــد ولايــة الفريــق  -٢٣٩
 كمواضـيع   Add.1إضافتها   و A/CN.9/728لتشمل مواضيع أخرى نوقشت في الوثيقة       العامل الرابع   

 ).للتحويلضي بموضوع السجلات الإلكترونية القابلة وليس بحكم ارتباطها العر(منفصلة 

الوحيــدة، رحّبــت الإلكترونيــة وفيمــا يتعلــق بالمــسائل القانونيــة المتــصلة بمرافــق النافــذة  -٢٤٠
 نظمـة العالميـة  الماللجنة بالتعاون المستمر بـين الأمانـة وسـائر المنظمـات ذات الـصلة، ومـن بينـها              

 علــى الوجــه المناسـب ابتغــاء مناقــشة   الجهـد هم في هــذا، وطلبــت إلى الأمانـة أن تــسا للجمـارك 
المسائل ذات الصلة على صعيد الأفرقة العاملة عندما يتيح تقدّم العمـل المـشترك في هـذا الـشأن       

 .قدرا كافيا من المعلومات
    

    الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال التمويل البالغ الصغر -عاشرا 
جنــة مناقــشاتها الــسابقة المتعلقــة بالأعمــال الــتي يمكــن الاضــطلاع بهــا في اســتذكرت الل  -٢٤١

 وعُرضـت علـى اللجنـة في دورتهـا الحاليـة مـذكّرة مـن الأمانـة                  )٣٤(.مجال التمويـل البـالغ الـصغر      

───────────────── 
؛ ٤٣٣ و٤٣٢تان الفقر ،(A/64/17) ١٧والستون، الملحق رقم الرابعة  الدورة الرسمية للجمعية العامة، الوثائق  )34( 

  .٢٨٠ و٢٧٦و٢٧٥الفقرات  ،(A/65/17)، ١٧الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم والمرجع نفسه، 
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 ١٣تتضمّن ملخّصا لوقائع الندوة الدوليـة عـن التمويـل البـالغ الـصغر الـتي عقـدت في فيينـا في                       
 . ولأهــمّ المــسائل الــتي اســتبانت أثنــاء تلــك النــدوة (A/CN.9/727) ٢٠١١ينــاير /كــانون الثــاني

وأُبلغت اللجنة بأنه شُدِّد في الندوة على أنه على الـرغم مـن اتخـاذ عـدد مـن الـدول مبـادرات،                       
كثيرا ما كانت ناجحة، لمعالجة المسائل المحيطـة بالتمويـل البـالغ الـصغر فليـست هنـاك مجموعـة                    

انونية والتنظيميـة العالميـة يمكـن أن تمثّـل معيـارا للـدول الراغبـة في سـنِّ                  متماسكة من التدابير الق   
كمـا لاحـظ بعـض المـشاركين أنَّ هنـاك الآن             .تشريعات تتوافق مع الممارسـة الفـضلى الدوليـة        

دولاً كثيرةً تبذل جهودا مضنية لإيجـاد إطـار تنظيمـي ملائـم لتـشجيع الانفتـاح التمـويلي علـى                     
وذُكـرت نـصوص الأونـسيترال التـشريعية        .  التمويل البـالغ الـصغر     الجميع من خلال مؤسسات   

بصفتها أداة مفيدة في تدعيم إطار تشريعي وتنظيمي يمكن أن يلبّي احتياجـات قطـاع التمويـل                 
وشملت المواضيع التي أشير إليهـا التمويـل العـابر للحـدود؛ والمعـاملات المـضمونة                . البالغ الصغر 

، مـن أجـل تعزيـز تـوافر الائتمـان، خـصوصا للمنـشآت الـصغيرة               في مجال التمويل البالغ الـصغر     
والمتوسطة أو للزبائن الذين لـيس لـديهم رأسمـال كـاف أو لا يتيـسّر لهـم الحـصول علـى أنـواع                     

 اللازمـة لمعالجـة     تـسوية المنازعـات   أخرى من الائتمان؛ واستخدام النقود الإلكترونيـة؛ وآليـات          
 .شكاوى مستعملي التمويل البالغ الصغر

 إطار قانوني وتنظيمي موات للتمويل البالغ الصغر يطرح مـسائل شـتى             وقيل إنَّ تصوُّرَ    -٢٤٢
  :للبحث، منها

 طبيعة البيئة التنظيمية ونوعيتها؛  )أ( 

مدى ملاءمة فرض حدود على أسعار الفائدة المتقاضاة على قـروض التمويـل              )ب( 
 البالغ الصغر؛ 

 لة فرط المديونية؛ التدابير اللازمة لمعالجة مشك )ج( 

 إنشاء مكاتب الائتمان وتنظيمها؛  )د( 

 فرط المرهونية واستخدام مرهونات ليست لها قيمة اقتصادية؛  )هـ( 

 ممارسات التحصيل التعسفية؛  )و( 

 مؤسـسات التمويـل البـالغ     اقتـراض المخاطر المرتبطة بالنقد الأجنبي في حالات        )ز( 
 الصغر رؤوس أموال من الخارج؛ 

تسهيل إجراء التحويلات الدوليـة للأمـوال الـتي تقـوم بهـا مؤسـسات التمويـل                  )ح( 
 البالغ الصغر على نحو أرخص وأنجع؛ 
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ــان       )ط(  ــا إذا كـ ــدّخرات؛ ومـ ــعيتها كمـ ــك وضـ ــا في ذلـ ــة، بمـ ــود الإلكترونيـ النقـ
النقــود الإلكترونيــة منخــرطين في أعمــال مــصرفية، ومــن ثمّ فمــا هــو نــوع اللــوائح   " مُــصدِرو"

 يمية التي يخضعون لها؛ وكيفية تغطية تلك الأموال بمخططات التأمين الإيداعية؛ التنظ

تعزيز إمكانية التنبّؤ بالوضعية القانونية للمعاملات الـتي تجـرى بـأجهزة جوّالـة               )ي( 
 ؛ )في مجال خدمات الدفع، مثلا(

تيسير اسـتعمال التـوكيلات المـصرفية وغيرهـا مـن أشـكال الأعمـال المـصرفية                  )ك( 
 غير القائمة على فروع، كوسيلة لجعل الخدمات المصرفية أيسر منالا؛ 

التــدابير اللازمـــة لتعزيـــز الإلمـــام بـــالأمور الماليــة ولتعزيـــز حمايـــة الزبـــائن مـــن    )ل( 
 الممارسات الإقراضية التعسّفية أو المنافية للضمير؛ 

 لمنازعـات لتـسوية ا توفير إجـراءات منـصفة وسـريعة وشـفّافة وزهيـدة التكلفـة              )م( 
 الناشئة عن معاملات التمويل البالغ الصغر؛ 

تيسير اسـتخدام الإقـراض المـضمون وضـمان شـفافيته، وخـصوصا للمنـشآت                )ن( 
 .البالغة الصغر والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

وأحاطت اللجنـة علمـا بمـشاركة الأمانـة في آليـة مـشتركة بـين وكـالات الأمـم المتحـدة                       -٢٤٣
مويل المنفتح على الجميع، وبأنَّ الأونـسيترال هـي المـشارك الوحيـد في تلـك       تهدف إلى تشجيع الت   

وشـجّعت اللجنـةُ    . الآلية الـذي يركّـز علـى الجوانـب القانونيـة والتنظيميـة للتمويـل البـالغ الـصغر                  
 مواكبـــة تطـــوّر المـــسائل القانونيـــة وعلـــىالأمانـــةَ علـــى مواصـــلة مـــشاركتها في تلـــك الآليـــة، 

  . التمويل البالغ الصغر، لكي تتمكّن من المساهمة في مجمل تلك الجهودوالتنظيمية في ميدان

وأثنت اللجنة على الأمانة لما قامـت بـه حـتى الآن مـن عمـل في ميـدان التمويـل البـالغ                        -٢٤٤
وقيل إنَّ التمويـل البـالغ   . الصغر، وأعربت عن تأييدها الإجماعي لمواصلة العمل في ذلك الميدان       

 لتخفيف حدَّة الفقر، كما يمثّل في بعض البلدان عنصرا هامـا في الاقتـصاد               الصغر هو أداة هامة   
ورئـي  . ومن ثمّ، فإنَّ صوغ إطار تشريعي للتمويل البالغ الـصغر سـيكون بـالغ الفائـدة               . الوطني

عمومــا أنــه يمكــن للأونــسيترال أن تــسهم إســهاما كــبيرا في هــذا الــشأن، لأنَّ الأطــر التــشريعية  
وأُوضـح أنَّ بعـض الـدول اعتمـدت في الآونـة الأخـيرة           . وافيـة بـالغرض تمامـا     الموجودة لا تعتبر    

  .تشريعات في هذا الميدان، واقتُرح أن تتقاسم تلك الدول تجاربها مع الدول الأخرى

ورئي أنَّ العمل الذي يمكن القيام به يلزم أن يركّـز علـى مـسائل معينـة محـددة المعـالم،                -٢٤٥
 اسـتبانة المجـالات الـتي يمكـن         اقتُـرح ولـذلك   . حدود العمل المرتـأى   كما ينبغي المضي في إرساء      

فيها القيام بعمل معيّن، والتي يلزم من ثمّ إجراء مزيـد مـن البحـوث بـشأنها، مـع مراعـاة نطـاق                       
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ورئـي أيـضا أنـه ينبغـي مواصـلة تطـوير العلاقـات              . التقليديةولاية الأونسيترال ومجالات عملها     
وعلـى  . المنظمـات الدوليـة الناشـطة في ميـدان التمويـل البـالغ الـصغر              القائمة بين الأونـسيترال و    

ــم المتحــدة         ــات الأم ــا بهيئ ــسعي إلى تطــوير علاقاته ــى ال ــة عل ــجِّعت الأمان وجــه الخــصوص، شُ
في هذا الميدان، وكذلك مع الفريـق المـسؤول عـن شمـول الخـدمات       الأخرى  ووكالاتها الناشطة   

ي البنــوك المركزيــة لمجموعــة العــشرين، وتحديــداً الــشراكة   الماليــة في تجمــع وزراء الماليــة ومحــافظ 
وحثَّـت اللجنـةُ الأمانـةَ علـى تـوخّي الحـذر لتفـادي أيِّ                .العالمية من أجل شمول الخدمات المالية     

تــداخل أو تــدخّل لا داعــي لــه في شــؤون تنظــيم الأعمــال المــصرفية، بمــا فيهــا مــسائل التنظــيم    
 )٣٥(. مبادئ بازل الأساسية للإشراف المصرفي الفعّالالحصيف، مثل المسائل التي تناولتها

وبعـــد المناقـــشة، اتفقـــت اللجنـــة علـــى إدراج التمويـــل البـــالغ الـــصغر كبنـــد في أعمـــال   -٢٤٦
ومـن  . ٢٠١٢الأونسيترال المقبلة، وعلى مواصلة النظـر في هـذه المـسألة في دورتهـا القادمـة، عـام                

يلـزم القيـام بعمـل فيهـا، طلبـت اللجنـة إلى الأمانـة               أجل مساعدة اللجنة على تحديد المجالات التي        
أن تعمِّم على جميـع الـدول اسـتبيانا وجيـزا عـن تجربتـها في مجـال إنـشاء إطـار تـشريعي وتنظيمـي                   
للتمويل البالغ الصغر، بما في ذلك ما تكون قد واجهتـه مـن عقبـات في هـذا الـصدد، لكـي تنظـر                        

ذلـك، اتفقـت اللجنـة علـى أن تجـري الأمانـة، ضـمن               وإضافة علـى    . فيه اللجنة في دورتها القادمة    
 أعلاه، وفي حـدود المـوارد المتاحـة، بحوثـا           ٢٤٢إطار المواضيع التي استبانتها والمذكورة في الفقرة        

، لكــي تنظــر ٢٤٢مــن الفقــرة ) ن(و) م(و) ط(و) ه(بــشأن البنــود الــواردة في الفقــرات الفرعيــة 
خذ بعـين الاعتبـار لـدى القيـام بهـذا العمـل ضـرورة أن        وينبغي أن تؤ  . فيها اللجنة في دورة لاحقة    

ودُعيــت . يكـون لـدى الـدول إطـار قـانوني وتنظيمـي عــام للتمويـل البـالغ الـصغر يتَّـسم بالفعاليـة           
 والتجـارة الإلكترونيـة     وتـسوية المنازعـات   الأمانة إلى مواصلة النظر في مجالات التمويـل المـضمون           

دِّد علـى أنـه ينبغـي للأمانـة أن تأخـذ في الاعتبـار مـا سـبق               وشُ. ضمن سياق التمويل البالغ الصغر    
     .أن قامت به المؤسسات الأخرى من عمل في هذا الميدان، تفاديا لازدواجية الجهود

   ٢٠١٠حة لعام الصيغة المنقَّ : نصوص منظمات أخرىإقرارُ  -حادي عشر 
   ة عند الطلب، الصادرةدة للكفالات المستحقَّمن القواعد الموحَّ

   عن غرفة التجارة الدولية
 باستخدام الـصيغة المنقَّحـة      التوصيةطلبت غرفةُ التجارة الدولية من اللجنة أن تنظر في            -٢٤٧
، علـى غـرار   )URDG 758(القواعد الموحَّدة للكفالات المستحقَّة عند الطلـب   من ٢٠١٠لعام 

───────────────── 
  .www.bis.org/publ/bcbs129.htm: متاحة على العنوان التالي  )35( 
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اف والممارسـات الموحَّـدة     مـن الأعـر    ٢٠٠٧الصيغة المنقَّحة لعـام     ما قامت به مؤخَّرا بخصوص      
 )٣٦(.(UCP 600)المتعلقة بالاعتمادات المستندية، الصادرة عن غرفة التجارة الدولية 

وأقــرَّت اللجنــةُ بــأنَّ القواعــد الموحــدة للكفــالات المــستحقة عنــد الطلــب تتــيح مجموعــة    -٢٤٨
تـأمين  نـد الطلـب ل    القواعـد الموحَّـدة للكفـالات المـستحقَّة ع        جديدة من القواعد التي تنطبـق علـى         

ولـوحظ أيـضا    . الالتزامات النقدية والتزامات الأداء في مجموعة واسعة من العقود الدولية والمحلية          
ــستقلة          ــالات الم ــة بالكف ــم المتحــدة المتعلق ــة الأم ــع اتفاقي ــا م ــة تمام ــد الموحــدة متوافق أنَّ القواع

ــضامنة  ــات الاعتمــاد ال ــة في عــام   )٣٧(وخطاب ــتي أعــدّتها اللجن ــة التجــارة   و١٩٩٥ ال ــا غرف أقرَّته
 .١٩٩٩الدولية في عام 

ــةُ علمــا با وأحاطــت   -٢٤٩ ــسابقة مــن     اللجن ــصيغة ال لتنقيحــات الهامــة الــتي أُدخلــت علــى ال
في تيــسير التجــارة الدوليــة، ومــن ثمَّ وافقــت، في جلــستها القواعــد الموحَّــدة ومــا لهــا مــن فائــدة 

 في القواعـــد الموحـــدةاســـتخدام ، علـــى أن تُوصـــي ب٢٠١١يوليـــه / تمـــوز٥ المنعقـــدة في ٩٣٧
  :التجارة الدولية، واعتمدت المقرَّر التالي

  ،إنَّ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي    
 عن تقديرها لغرفة التجـارة الدوليـة الـتي أحالـت إليهـا الـنص المـنقَّح                  إذ تُعرب     

يـه المجلـس التنفيـذي     وافـق عل   الموحَّدة للكفالات المستحقَّة عند الطلب، الـذي         للقواعد
 / تمـوز ١، ودخـل حيِّـز النفـاذ اعتبـارا مـن       ٢٠٠٩ديـسمبر   / كـانون الأول   ٣للغرفة في   

  ،٢٠١٠يوليه 
 غرفةَ التجارة الدولية علـى إسـهامها مجـدَّدا في تيـسير التجـارة الدوليـة                 وإذ تهنِّئ     

كفـالات  قواعدها المتعلقة بالعن طريق إضفاء مزيد من الوضوح والدقّة والشمولية على        
  تجسِّد الممارسات المتَّبعَة مؤخَّرا،المستحقة عند الطلب إلى جانب سمات مبتكرة 

 القواعــد الموحَّــدة للكفــالات المــستحقَّة عنــد الطلــب تــشكِّل   أنَّ وإذ تلاحــظ    
   مساهمة قيِّمة في تيسير التجارة الدولية،

دة للكفـالات   القواعـد الموحَّ ـ  مـن    ٢٠١٠الصيغة المنقَّحة لعام     باستخدام   توصي    
  .لمعاملات التي تشمل هذه الكفالات، حسب الاقتضاء، في االمستحقَّة عند الطلب

    
───────────────── 

 .٣٥٧ و٣٥٦، الفقرتان )A/64/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم   )36( 
  .٣٨٠٣٠، الرقم ٢١٦٩، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )37( 
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    ١٩٥٨رصد تنفيذ اتفاقية نيويورك لعام   - ثاني عشر 
تنفيــذ اتفاقيــة نيويــورك لعــام    اســتذكرت اللجنــة مناقــشاتها الــسابقة المتعلقــة برصــد        -٢٥٠

ية بأن الأمانة بـصدد تنفيـذ مـشروعين تكميلـيين في             وأبلغت اللجنة في دورتها الحال     )٣٨(.١٩٥٨
  .هذا الصدد

ويتعلــق المــشروع الأول بنــشر معلومــات واردة مــن الــدول حــول تنفيــذها التــشريعي     -٢٥١
وقد أعربت اللجنة عن تقديرها للـدول الـتي أسـهمت           .  الشبكي الأونسيترالللاتفاقية في موقع    

اصلة تزويد الأمانة بمعلومـات دقيقـة لـضمان نـشر     فعلاً بمعلومات، وحثَّت جميع الدول على مو   
 .الشبكيالأونسيترال أحدث البيانات في موقع 

وقـد أُبلغـت اللجنـة بـأنَّ        . أمّا المشروع الثاني فيتعلق بإعداد دليل حول اتفاقية نيويورك          -٢٥٢
ة بحـث  غايار اللذين أنشآ أفرق ـ. برمان و إ. الأمانة بصدد إعداد هذا الدليل بتعاون وثيق مع ج   

وأعربت اللجنـة عـن تقـديرها للخطـوات المتخـذة حـتى الآن في هـذا الاتجـاه،                   . معنية بالمشروع 
واتفقـت اللجنـة علـى أن يُقـدَّم إليهـا           .  الأمانة مواصلة بذل جهودها لإعداد الدليل      إلىوطلبت  

في إحــدى دوراتهــا المقبلــة عــرض إيــضاحي للتقــدّم المحــرز في إعــداد الــدليل يركّــز أكثــر علــى      
  ). أعلاه٢٠٧انظر الفقرة (لقضايا الجوهرية ا

    
  إصلاح القوانين :المساعدة التقنية  -ثالث عشر 

    مناقشة عامة - ألف 
تبـيِّن أنـشطة التعـاون الـتقني        ) A/CN.9/724( علـى اللجنـة مـذكّرةٌ مـن الأمانـة            عُرضت  -٢٥٣

ن هـذا الموضـوع إلى اللجنـة        والمساعدة التقنية المضطلع بها بعد تاريخ صدور المذكّرة المقدَّمة ع ـ         
وشــدَّدت ). Add.1 وA/CN.9/695 (٢٠١٠أثنــاء دورتهــا الثالثــة والأربعــين المعقــودة في عــام      

اللجنة على أهمية هذا التعـاون الـتقني والمـساعدة التقنيـة، وأعربـت عـن تقـديرها للأنـشطة الـتي                      
ح أنَّ تقــديم المــساعدة وأُوضــ. A/CN.9/724اضــطلعت بهــا الأمانــة والــتي أشــير إليهــا في الوثيقــة 

التقنيــة التــشريعية، وخــصوصاً للبلــدان الناميــة، هــو نــشاط لا يقــلّ أهميــة عــن صــياغة القواعــد    
ولهذا السبب، شُجِّعت الأمانة على مواصلة تـوفير هـذه المـساعدة علـى أوسـع          . الموحّدة نفسها 

 .نطاق ممكن وتحسين تواصلها مع البلدان النامية على وجه الخصوص

───────────────── 
؛ والمرجع ٤٠٤-٤٠١ ات، الفقر)A/50/17 (١٧، الملحق رقم الخمسونالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة   )38( 

  .٢٥٦ و٣٥٥رتان ، الفق)Corr.1و A/63/17( والتصويب ١٧الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم نفسه، 
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تفقت اللجنة على الحاجة إلى اتّباع نهج شامل لتعزيز ولايتـها يـستند إلى دورة عمريـة         وا -٢٥٤
تحديــد مواضــيع العمــل المناســبة؛  : للوثــائق التــشريعية الموحَّــدة مؤلَّفــة مــن أربــع خطــوات، هــي  

ــصوص واســتخدامها؛        ــرويج لاعتمــاد تلــك الن ــة للت ــدابير الكافي ــصوص؛ واتخــاذ الت وإعــداد الن
ولــوحظ أنَّ الأونــسيترال قــد أعــدّت عــدداً مــن .  علــى نحــو موحّــدطبيقهــاورصــد تفــسيرها وت

المعــايير التــشريعية متباينــة في معــدل اعتمادهــا تباينــا كــبيرا، ومــن ثمّ، يلــزم فيمــا يبــدو الاهتمــام 
 .بصورة محددة بالترويج لاعتماد تلك المعايير واستخدامها

اعدة التقنيــة المقتــرح مــن الأمانــة وأحاطــت اللجنــة علمــا بالإطــار الاســتراتيجي للمــس   -٢٥٥
وأيَّــدت أولويــات عملــه، الــتي مــن ضــمنها مــا ) A/CN.9/724 مــن الوثيقــة ٤٨-١٠الفقــرات (

 فحـسب، بـل      ضـخمة  التأكيد على اتّباع نهج إقليمي ودون إقليمي، لا لتحقيق وفـورات          : يلي
ع الـدول للنـصين     أيضا لاستكمال مبادرات التكامل الإقليمـي الجاريـة؛ والتـرويج لاعتمـاد جمي ـ            

وهـي اتفاقيـة مـن اتفاقيـات الأمـم          (اللذين يحظيـان بالفعـل بقبـول واسـع، أي اتفاقيـة نيويـورك               
واتفاقيـة الأمـم المتحـدة      ) المتحدة اعتمدت قبل إنشاء اللجنـة، ولكـن اللجنـة تـروِّج لهـا بنـشاط               

وص  وبــذل جهــود خاصــة لنــشر المعلومــات عــن النــص)٣٩(بــشأن عقــود البيــع الــدولي للبــضائع؛
المعتمــدة مــؤخرا، ابتغــاء التــشجيع علــى التــبكير باعتمادهــا وبــدء نفاذهــا، إذا مــا كانــت تلــك   

وبُيِّنت في هذا الشأن الفوائد التي يعـود بهـا الاسـتمرار في تعزيـز الأنـشطة                 . النصوص معاهدات 
 .الأكاديمية والتدريبية، ولا سيما الأنشطة الموجَّهة للعاملين في سلك القضاء والمحامين

ــة إلى كلمــة مــن        -٢٥٦ ــالترويج للنــصوص المعتمــدة مــؤخرا، اســتمعت اللجن وفيمــا يتعلــق ب
اللجنة البحرية الدولية، التي أثنت على الأونسيترال لما تقوم بـه مـن أعمـال، وبـالأخصّ إعـداد                   

 التي ستتحقّق من اعتمـاد قواعـد      العديدةوبيَّنَت اللجنة البحرية الدولية الفوائد       .قواعد روتردام 
تردام، التي وصفتها بأنها معاهدة حديثة وشاملة قـادرة علـى تلبيـة احتياجـات جميـع جهـات                   رو

وأعربت تلك اللجنـة مجـدّدا عـن اسـتعدادها للمـساهمة في             . التشغيل المنخرطة في النقل البحري    
 علــى الحاجــة إلى أن تبكّــر جميــع الــدول  مؤكــدةًالتــرويج لاعتمــاد قواعــد روتــردام وتنفيــذها،  

اعد روتردام لترسيخ كون هذا النص هـو المعيـار العـالمي الوحيـد في مجالـه في أسـرع            باعتماد قو 
 .وقت ممكن

وأُشير إلى أنَّ من المستصوب كفالة تحسين التواصل بشأن ولاية الأونسيترال وأعمالهـا               -٢٥٧
يـة  فيما بين اللجنة والأمانة من جهة، واللجنة وصـنّاع القـرار المعنـيين بإصـلاح القـوانين التجار                 

 الأونـسيترال ربمـا كـانوا     اجتماعات فيالمشاركينورئي أنَّ المندوبين والخبراء  . من جهة أخرى  

───────────────── 
  .٢٥٥٦٧، الرقم ١٤٨٩، المجلد رقم مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )39( 
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ــساعدة في         ــك بالم ــسيترال، وذل ــة الأون ــق ولاي ــساهمة في تحقي ــز الم ــسمح لهــم بتعزي في وضــعية ت
  . في عواصم كل منهم المعنيينالتعريف بصنّاع القرار

 علــى الاســتجابة للطلبــات المقدّمــة مــن الــدول  ولاحظــت اللجنــة أن اســتمرار القــدرة   -٢٥٨
والمنظمات الإقليمية للحصول على أنـشطة التعـاون الـتقني والمـساعدة التقنيـة إنمـا يتوقّـف علـى                 

ولاحظت اللجنة كـذلك أنـه رغـم الجهـود           .المرتبطة بها  لتغطية التكاليف     اللازمة توافر الأموال 
ــدة، ف ــ    ــات جدي ــة التماســاً لهب ــذلها الأمان ــتي تب ــسيترال   ال ــوافرة في صــندوق الأون إنَّ الأمــوال المت

ونتيجـةً لـذلك، مـا زالـت الطلبـات المقدَّمـة للحـصول علـى                . جداالاستئماني للندوات محدودة    
ــة تخــضع لفحــص      ــساعدة التقني ــتقني والم ــاون ال ــشطة التع ــا زال عــدد تلــك   شــديدأن ــة وم  الدقّ
التكـاليف أو عـدم تحمّـل التكـاليف،     الأنشطة، التي باتت تنفَّذ مؤخّرا على أسـاس التـشارك في           

وطلبت اللجنة إلى الأمانـة أن تواصـل استكـشاف مـصادر بديلـة للتمويـل مـن خـارج                    . محدودا
ــشركاء المحــتملين في        ــة وكــذلك ال ــات الدائم ــع في الاســتعانة بالبعث ــة، ولا ســيما بالتوسّ الميزاني

 .القطاعين العام والخاص

د الأمانة على تحديـد مـصادر التمويـل المتـاح في     وناشدت اللجنة جميع الدول أن تساع    -٢٥٩
كل دولة منـها أو لـدى المنظمـات الـتي يمكـن أن تقـيم شـراكة مـع الأونـسيترال لـدعم أنـشطة                          
التعاون التقني والمساعدة التقنية الرامية إلى تـرويج اسـتخدام نـصوص الأونـسيترال واعتمادهـا،                

وعلــى وجــه الخــصوص، طلبــت  . وكــذلك توســيع نطــاق المــشاركة في تطــوير تلــك الأنــشطة  
 الوقــوف علــى رسمــي وغــير رسمــي، اســتبيانا مــن أجــل ، علــى نحــوتعمِّــماللجنــة إلى الأمانــة أن 

  .المصادر القائمة والمحتملة لتمويل أنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية

وكــرّرت اللجنــة أيــضا مناشــدتها جميــع الــدول والمنظمــات الدوليــة وســائر الكيانــات       -٢٦٠
 إلى صندوق الأونـسيترال الاسـتئماني للنـدوات وذلـك، إن            مساهماتالمهتمة أن تنظر في تقديم      

 مخصـصة الغـرض، مـن أجـل تيـسير      مـساهمات  متعدّدة الـسنوات أو  مساهماتأمكن، في شكل    
التخطــيط وتمكــين الأمانــة مــن تلبيــة طلبــات أنــشطة التعــاون الــتقني والمــساعدة التقنيــة المتزايــدة 

وأعربـت اللجنـة عـن تقـديرها        . لبلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقاليـة      الواردة من ا  
ــة،        ــة والأربعــين للجن ــدورة الثالث ــذ ال ــصندوق الاســتئماني من ــساهمتها في ال ــى م ــسيا عل لإندوني

  .وكذلك للمنظمات التي أسهمت في البرنامج بتقديم أموال أو باستضافة حلقات دراسية

لهيئــات المعنيــة في منظومــة الأمــم المتحــدة والمنظمــات والمؤســسات   وناشــدت اللجنــة ا  -٢٦١
والأفراد التـبرّع للـصندوق الاسـتئماني الـذي أُنـشئ لتزويـد البلـدان الناميـة الأعـضاء في اللجنـة                   

وأعربـت اللجنـة عـن تقـديرها للنمـسا علـى مـساهمتها في صـندوق                 . بالمساعدة الخاصة بالـسفر   
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ورة الثالثــة والأربعــين للجنــة، ممّــا مكّنــها مــن تقــديم مــساعدة الأونــسيترال الاســتئماني منــذ الــد
 .خاصة بالسفر إلى البلدان النامية الأعضاء في الأونسيترال

    
    إنشاء وجود إقليمي للأونسيترال –باء 

ــةُ   -٢٦٢ ــة والأربعــين     اســتذكرت اللجن ــا الثاني ــة، في دورته ــد طلبــت إلى الأمان ــا كانــت ق  أنه
 تستكشف إمكانية إنشاء وجود لها في منـاطق أو في بلـدان محـدّدة       ، أن ٢٠٠٩المعقودة في عام    

بوسائل منها، على سبيل المثال، تعـيين مـوظّفين متفـرّغين في المكاتـب الميدانيـة للأمـم المتحـدة،           
أو التعاون مع المكاتـب الميدانيـة القائمـة، أو إنـشاء مكاتـب قطريـة للجنـة بهـدف تيـسير تقـديم                        

 الأونــسيترال إلى البلــدان الناميــة، فيمــا يتعلــق باســتعمال نــصوص  المــساعدة التقنيــة، خــصوصاً
ــا ــرة       )٤٠(.واعتماده ــب في الفق ــذلك الطل ــاً ب ــة علم ــة العام ــد أحاطــت الجمعي ــن ) ه (١٠ وق   م

 .٦٤/١١١قرارها 

وأُبلغت اللجنة بمحدودية الخيارات المتاحـة لإنـشاء ذلـك الوجـود لأنَّ الميزانيـة العاديـة                   -٢٦٣
ــة لا تخــصّص ــة     للأمان ــالغ المتاحــة مــن خــارج الميزاني ــالغ لهــذا النــوع مــن الأنــشطة ولأنَّ المب  مب

ولهـذا فقـد دعـت الأمانـة، في          . في الوقت الحاضر   المخصّصة لمشاريع المساعدة التقنية قليلة جداً     
ــة   ــفوية مؤرّخـ ــارس / آذار١٨مـــذكّرة شـ ــدة إلى  ٢٠١١مـ ، الـــدول الأعـــضاء في الأمـــم المتحـ
وطُلـب  . اء مراكز إقليمية للأونسيترال في منـاطق مختلفـة مـن العـالم    الإعراب عن اهتمامها بإنش   

إلى الدول أن تنظر في تقديم مساهمات مالية سخيّة وما يلزم من الامتيـازات والحـصانات ومـن                  
 .الإقليمية من النهوض بوظائفهاالأونسيترال مبان مكتبية ومرافق لتمكين مراكز 

ز الأونـسيترال الإقليميـة، المتـوخّى أن تكـون مكاتـب            وأُبلغت اللجنـة أيـضاً بـأنَّ مراك ـ         -٢٦٤
ــا،     ــة ومعاييرهـ ــارة الدوليـ ــيم قواعـــد التجـ ــة بتعمـ ــة والتنميـ ــارة الدوليـ ــتدعم التجـ مـــشاريع، سـ
ــدّدة     وخـــصوصاً تلـــك الـــتي وضـــعتها الأونـــسيترال، وبتـــوفير المـــساعدة التقنيـــة الثنائيـــة والمتعـ

ليـة والإقليميـة العاملـة في المنطقـة، وجمـع           الأطراف، وبتنفيذ أنشطة تنسيقية مـع المنظمـات الدو        
المعلومات ذات الصلة بالأنشطة المتعلقة بالأونسيترال، بما في ذلك أنـشطة الاشـتراع الـتي تقـوم         

ــة  ــا دول المنطقـ ــة      . بهـ ــين دول المنطقـ ــصال بـ ــوات اتـ ــضاً كقنـ ــة أيـ ــز الإقليميـ ــتعمل المراكـ وسـ
يمية، وهو ما اعتـبر خطـوة مـستحدثة    وأُعرب عن تأييد واسع لإنشاء مراكز إقل   . والأونسيترال

وأعـرب  . ولكنها هامة بالنسبة للجنة للتواصل مـع البلـدان الناميـة وتقـديم المـساعدة التقنيـة لهـا                  
  .أيضاً عن التأييد الواسع للمبادرة التي اتخذتها الأمانة لتحقيق ذلك الغرض

───────────────── 
 .٣٦٣، الفقرة )A/64/17 (١٧حق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، المل  )40( 
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 مـن المفهـوم في إطـار        أما فيما يتعلق بتمويل مراكـز الأونـسيترال الإقليميـة، فقـد كـان               -٢٦٥
محدودية الموارد المتاحة للأمانة أنَّ إنشاء وجـود إقليمـي للأونـسيترال، يجـب أن يعتمـد بـصورة                   

 الميزانيـة، بمـا في ذلـك، علـى سـبيل المثـال لا الحـصر، التبرّعـات         خارجة عنكاملة على مصادر  
الفائـدة الـتي سـتعود    وفي ذلك السياق، أبدي قلق من أنـه علـى الـرغم مـن               . التي تقدّمها الدول  

على الدول المتلقّية للمساعدة نتيجة توسيع نطاق المساعدة التقنيـة بإنـشاء مراكـز إقليميـة، فـلا                  
وردا علــى ذلــك، بُـيّـــن أنَّ . ينبغــي أن تــستتبع ذلــك أعبــاء علــى مــوارد الأمانــة المحــدودة أصــلاً 

يـأتي مـن الميزانيـة العاديـة للأمـم      مصادر التمويل ستبقى منفصلة تماماً إذ إن كامل تمويل الأمانة       
وعلــى الــرغم مــن أنَّ مــوظفي الأمانــة سيــضطرون بطبيعــة الحــال إلى تخــصيص بعــض  . المتحــدة

ــشاريع،        ــدريب مــوظفي الم ــا في ذلــك ت ــشطتها، بم ــة ورصــد أن ــشاء المراكــز الإقليمي ــهم لإن وقت
قليمـي تفـوق في أهميتـها       فسيُـتَّبع نهج متوازن لضمان أنَّ الفوائـد الناتجـة عـن إنـشاء أيِّ مركـز إ                

وأُشـير أيـضاً   . تتعلق بما سينفقه موظفو الأمانة من وقت في مساندة تلـك الأنـشطة   أيّ تكاليف   
ولــوحظ، في . إلى أنَّ اللجنــة ستحــصل علــى معلومــات منتظمــة عــن أنــشطة المراكــز الإقليميــة  
تكــون لهــا ث ذلــك الــسياق، أنــه ســيتعيّن علــى المراكــز الإقليميــة أن تنــشط في جمــع أمــوال بحيــ

 .ذاتيالكتفاء الا ميزانيات قائمة على

، كانـت الجمهوريـة الدومينيكيـة    ٢٠١١يونيـه  / حزيران٢٤ولاحظت اللجنة أنه حتى       -٢٦٦
ــاً عــن الاهتمــام      ــا قــد أعربــت رسمي وجمهوريــة كوريــا والــسلفادور وســنغافورة وكينيــا وماليزي

ــسيترال   ــضافة مركــز إقليمــي للأون ــضاً أنَّ ع ــ . باست دّة دول أخــرى أعربــت عــن   ولاحظــت أي
وفي هذه الدورة الحالية، أعربت الأرجنتين أيضاً عن اهتمامهـا باستـضافة           . تأييدها لهذه المبادرة  

  .مركز إقليمي للأونسيترال

متـه جمهوريـة كوريـا بـشأن مـشروع تجريــبي،             بالعرض المحدَّد الـذي قدَّ     وأُبلغت اللجنةُ   -٢٦٧
وريـا، مـن خــلال وزارة العـدل وإدارة مدينـة إنتـشيون،             تعهّدت بموجـبـه حكومــة جمهوريـة ك    

  ":بما يلي من أجل إنشاء وتشغيل مركز الأونسيترال الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ

 دولار لـــصندوق الأونـــسيترال ٥٠٠ ٠٠٠تقـــديم مـــساهمة ماليـــة ســـنوية قـــدرها   • 
 ات لمدة خمس سنوات كمرحلة أوّليةالاستئماني للندو

أخـرى تـشمل   عينيـة   مكتبية في إنتشيون، جمهورية كوريا، ومـساهمات       مبانتقديم   • 
 والأثاثالمعدات 

 أنـشطة التعـاون الـتقني    مجانا يتـولى مهـام  ) خبير قانوني( واحد موظف توفير خدمات  • 
 .والمساعدة التقنية



A/66/17 

70 V.11-84632 
 

ــا أيــضاً عــن اهتمــام عــام باستــضافة مركــز إقليمــي        -٢٦٨ ــا أعربت وبمــا أنَّ ســنغافورة وماليزي
ونسيترال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أشـارت اللجنـة إلى إمكانيـة إنـشاء مراكـز إقليميـة              للأ

وفي ذلك السياق، طُلـب إلى الأمانـة إجـراء مزيـد مـن المـشاورات مـع                  . إضافية في تلك المنطقة   
 لضمان اعتماد نهج شامل ومتكامل بغيـة تحقيـق أكـبر            ماليزيا وسنغافورة السلطات المختصة في    

 . الفعالية للمساعدة التقنية المقدَّمة إلى بلدان تلك المنطقةقدر من

 عن تقديرها للأمانة على أخذها زمـام المبـادرة في إنـشاء          وبعد المناقشة، أعربت اللجنةُ     -٢٦٩
وجود إقليمي للأونسيترال، كما أعربـت عـن امتنانهـا لجمهوريـة كوريـا لمـساهمتها الـسخيّة في                   

، أقـرّت اللجنـة إنـشاء مركـز إقليمـي للأونـسيترال لآسـيا والمحـيط         ومـن ثمّ . هذا المشروع الرائد 
ــم المتحــدة       ــد الأم ــى أن يخــضع لقواع ــا، عل ــة كوري ــادئ في جمهوري ــااله ــصلة ولوائحه  ذات ال

  .وإجراءات الموافقة الداخلية لمكتب الشؤون القانونية

ــة ب        -٢٧٠ ــالتطوّرات المتعلق ــم ب ــى عل ــة عل ــي اللجن ــة أن تُبق ــب إلى الأمان ــشاء مراكــز  وطُل إن
الأونـــسيترال الإقليميـــة، بمـــا في ذلـــك مركـــز الأونـــسيترال الإقليمـــي لآســـيا والمحـــيط الهـــادئ، 

  .وخصوصاً فيما يتعلق بتمويل تلك المراكز وحالة ميزانياتها
    
ترويج السبل والوسائل التي تكفل توحيدَ تفسيرِ نصوص   -رابع عشر 

    الأونسيترال القانونية وتطبيقِها
ترويج السبل والوسـائل الـتي تكفـل توحيـد      مذكرة من الأمانة بشأن      في   ت اللجنةُ نظر  -٢٧١

 معلومـات عـن الحالـة       ، تتـضمّن  )A/CN.9/726( تفسير نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقهـا     
 عـن الأعمـال الـتي اضـطلعت بهـا الأمانـة بـشأن النُّبَـذ                 وآخـر المعلومـات   الراهنة لنظـام كـلاوت      

. لبيع وبالقـانون النمـوذجي للتحكـيم      الأمم المتحدة ل  ضائية المتعلقة باتفاقية    الخاصة بالسوابق الق  
 والحاجـة إلى مـوارد إضـافية    كـثيرة مـوارد  مـن   تلك الأعمـال     ما تتطلّبه ونبّهت اللجنة أيضا إلى     
 .لمواصلة الاضطلاع بها

يو مـا / أيار ٦فحتى  . تقدير تواصل العمل في إطار نظام كلاوت      مع ال ولاحظت اللجنة     -٢٧٢
عـة للـسوابق القـضائية مـن نظـام           من الخلاصـات المجمِّ    أعداد ١٠٧عدّ للنشر   ، كان قد أُ   ٢٠١١

قـانون النمـوذجي    اللبيـع و  ل  الأمم المتحدة   باتفاقية أساساً قضية تتعلق    ١ ٠٥٥ تتناولكلاوت،  
ولاحظــت اللجنــة زيــادة عــدد الخلاصــات المتعلقــة بقــانون الأونــسيترال النمــوذجي  . للتحكــيم
باتفاقية نيويورك، كما لاحظت نـشر خلاصـات متعلقـة باتفاقيـة            وعسار عبر الحدود،    بشأن الإ 
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أغلبية الخلاصات المنـشورة    ولاحظت اللجنة أيضا أن      )٤١(. في البيع الدولي للبضائع    التقادمفترة  
تخـص قـضايا    باقي الخلاصـات المنـشورة   ، وأن مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى     تَخص  

ــاطق أخــرى    ــن من ــي(م ــادئ آس ــشرقية، وأفريقي ــ ا والمحــيط اله ــا ال ــة  أ، وا، وأوروب ــا اللاتيني مريك
. قـرارات صـادرة عـن غرفـة التجـارة الدوليـة           ب عدد ضئيل من الخلاصـات       ويتعلق. )ي  والكاريب

وأعربت اللجنـة عـن تقـديرها للمراسـلين الـوطنيين وسـائر المـساهمين علـى مـا يقومـون بـه مـن                         
عت الأمانــة علــى مواصــلة جهودهــا الراميــة إلى توســيع وشُــجّ. عمــل في تطــوير نظــام كــلاوت

 . شبكة المساهمين في نظام كلاوت وزيادة حيويتهاعضوية

 ٢٠١١يوليـــه / تمـــوز٧د في عقَ اجتمـــاع المراســـلين الـــوطنيين ســـيُبلغـــت اللجنـــة بـــأنَّأُو  -٢٧٣
اقية الأمم المتحـدة  حة الخاصة بالسوابق القضائية المستندة إلى اتف     سيناقش مسائل منها النبذة المنقَّ    و

 .بذة الخاصة بالقانون النموذجي للتحكيممة بشأن النّللبيع، والأعمال المتقدّ

ل جانبـاً    نظـام كـلاوت، بمـا فيـه النبـذ، لا يـزال يـشكّ               وكان هناك اتفاق عـام علـى أنَّ         -٢٧٤
 ومواءمتــها هاهامـاً مـن الأعمـال الـتي تـضطلع بهـا الأونــسيترال مـن أجـل نـشر الـوعي بنـصوص           

 في هـذا المجـال،   عمـل وشكرت اللجنة الأمانة علـى مـا تقـوم بـه مـن      .  تفسيراً موحّداً  سيرهاتفو
  للدعوة إلى زيادة الموارد من أجل دعم أعمـال الأمانـة في هـذا المجـال    تأييدها التاموأعربت عن  
  .وتوسيع نطاقها

    
    حالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها  - عشرخامس 

لجنــة في حالــة الاتفاقيــات والقــوانين النموذجيــة المنبثقــة مــن أعمالهــا وحالــة   نظــرت ال  -٢٧٥
المعلومـات الـتي حـصلت      إلى   و (A/CN.9/723)رة مـن الأمانـة       مـذكّ  استنادا إلى اتفاقية نيويورك،   

المعلومــات الــتي ب مــع التقــدير  علمــا اللجنــةوأحاطــت. رة تقــديم تلــك المــذكّبعــدعليهــا الأمانــة 
فيمـا   ،تـشريعات سـنّ ال  والتعاهدية الإجراءات عمّا يلي من لثالثة والأربعينا اوردت منذ دورته 

  :الصكوك التاليةب يتعلق
لعـــام بـــصيغتها المعدَّلـــة   ،اتفاقيـــة فتـــرة التقـــادم في البيـــع الـــدولي للبـــضائع      )أ( 
   ؛) دولة طرفا٢١(انضمام الجمهورية الدومينيكية  )٤٢(:١٩٨٠

───────────────── 
 ١٤ ‐مايو/ أيار٢٠الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بفترة التقادم في البيع الدولي للبضائع، نيويورك،   )41( 

  .، الجزء الأول)A.74.V.8منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (١٩٧٤يونيه /حزيران
أبريل / نيسان١١‐ مارس/ آذار١٠، فيينا، بعقود البيع الدولي للبضائعم المتحدة المعني الوثائق الرسمية لمؤتمر الأم  )42( 

  .، الجزء الأول)A.81.IV.3منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (١٩٨٠
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انـضمام   )٤٣(:١٩٥٨،  كـيم الأجنبيـة وتنفيـذها     اتفاقية الاعتراف بقرارات التح     )ب(  
  ؛) دولة طرفا١٤٥( فيجي

ــدولي      )ج(   ــوذجي للتحكــيم التجــاري ال ــسيترال النم ــانون الأون ــام  ق ــع ١٩٨٥لع  م
القـانون  هـذا   ستند إلى   ت ة جديد ات تشريع ت اعتمد )٤٤(:٢٠٠٦التعديلات التي اعتمدت في عام      

) ٢٠١٠(وبـروني دار الـسلام   ) ٢٠١٠(اليا أسـتر ، في ٢٠٠٦لـة في عـام    النموذجي بـصيغته المعدَّ   
ــا  ــتاريكا ) ٢٠٠٩(وجورجيــ ــا )٢٠١١(وكوســ ــغ  ) ٢٠٠٥( وماليزيــ ــغ كونــ ــصين بوهونــ الــ

  ؛)٢٠١٠(
اعتمـد   )٤٥(:٢٠٠٢لعـام   قانون الأونسيترال النموذجي للتوفيـق التجـاري الـدولي            )د(  
 وكنــدا، في )٢٠٠٥(الجبــل الأســود   فيان يــستندان إلى هــذا القــانون النمــوذجي  جديــدانتــشريع

  ؛)٢٠١٠(مقاطعة أونتاريو 
اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليـاً               )ه( 
مــن ن جديــدان مـن جمهوريـة الكونغــو ولكـسمبرغ وتـصديق     توقيعـا  )٤٦(:٢٠٠٨  لعـام أو جزئيـاً 
  ؛)دولة طرف واحدة( إسبانيا

 )٤٧(:١٩٩٦لعـــام أن التجـــارة الإلكترونيـــة قـــانون الأونـــسيترال النمـــوذجي بـــش  )و(  
والبحـرين   )٢٠١٠( بـاراغواي     القـانون النمـوذجي في      هـذا  ستند إلى ت ـ ة جديـد  ات تـشريع  تمداعتُ
وفــــانواتو ) ٢٠٠٨(وغانــــا ) ٢٠٠٨(وســــاموا ) ٢٠٠٩(وزامبيــــا ) ٢٠١٠(وروانــــدا ) ٢٠٠٢(
  ؛)٢٠١٠(وقطر ) ٢٠٠٨(وفيجي ) ٢٠٠٠(

 )٤٨(:٢٠٠١ لعـام    لتوقيعـات الإلكترونيـة   بـشأن ا  قانون الأونـسيترال النمـوذجي        )ز(  
وروانـدا  ) ٢٠١٠(بـاراغواي  القـانون النمـوذجي في   هـذا  ستند إلى  ت ـ ة جديـد  ات تشريع تمداعتُ

───────────────── 
  .٤٧٣٩الرقم  ،٣٣٠ المجلد ،المعاهدات مجموعة المتحدة، الأمم  )43( 
، المرفق الأول؛ والمرجع نفسه، )A/40/17 (١٧عون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الأرب  )44( 

  .، المرفق الأول(A/61/17) ١٧الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 
  .، المرفق الأول(A/57/17) ١٧الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )45( 
 دولة ٢٠ الاتفاقية حيز النفاذ بعد؛ وهي تحتاج إلى  ولم تدخل هذه.، المرفق٦٣/١٢٢قرار الجمعية العامة   )46( 

  .طرفا ليبدأ نفاذها
  .، المرفق الأول)A/51/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم   )47( 
  .رفق الثاني، الم)Corr.3 و(A/56/17 والتصويب ١٧الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )48( 
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ــا ) ٢٠١٠( ــد تــشريع  )٢٠١٠(وقطــر ) ٢٠٠٨(وغانــا ) ٢٠٠٩(وزامبي استُرشِــد فيــه  ؛ واعتم
  .)٢٠١٠(نيكاراغوا إليها القانون النموذجي في يستند بالمبادئ التي 

رجعـــي بالمؤلّفـــات الحديثـــة ذات الـــصلة بأعمـــال المثبـــت وأحاطـــت اللجنـــة علمـــا بال  -٢٧٦
ــسيترال ــا وضــعته        )A/CN.9/722 (الأون ــأثير م ــدير، بت ــع التق ــا، م ــة علم ــا أحاطــت اللجن ، كم

ولــوحظ في هــذا الــسياق أنّ . الأونــسيترال مــن أدلــة تــشريعية وأدلــة عمليــة ونــصوص تعاقديــة 
قـانون  لدليـل الأونـسيترال التـشريعي    يـستجيب للجـزء الثالـث مـن         كولومبيا أصـدرت تـشريعا      

  )٤٩(.، المتعلق بمعاملة مجموعات الشركات في سياق الإعسارالإعسار
     
      التنسيق والتعاون  -سادس عشر 

    عامّ  - ألف  
تتضمّن معلومات عـن أنـشطة      ) A/CN.9/725(عُرضت على اللجنة مذكّرة من الأمانة         -٢٧٧

 الأخرى العاملة في مجال القانون التجـاري الـدولي، الـتي شـاركت فيهـا أمانـة              المنظمات الدولية 
ــذكّ    ــر مـ ــذ آخـ ــسيترال منـ ــوع     رة قدّالأونـ ــك الموضـ ــن ذلـ ــة عـ ــها إلى اللجنـ  A/CN.9/707(متـ

  )٥٠().Add.1و
ــدير أنَّ و  -٢٧٨ ــة مـــع التقـ ــة دخلـــتلاحظـــت اللجنـ ــة  عمـــلاً ، الأمانـ ــة العامـ ــرار الجمعيـ    بقـ
مـؤتمر لاهـاي للقـانون      ، و  من المنظمات، منها الاتحـاد الأوروبي      في حوار مع عدد    )٥١(،٦٥/٢١

والمجموعــة ، ومنظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتــصادي، )مــؤتمر لاهــاي (الــدولي الخــاص
مـؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة         الـتي يقودهـا      الإنتاجيـة المشتركة بين الوكالات للتجارة والطاقـة       

 ،لس الرؤساء التنفيذيين لمنظومـة الأمـم المتحـدة المعـني بالتنـسيق            بعة لمج والتا) الأونكتاد (والتنمية
والبنك الدولي، والمنظمـة العالميـة للملكيـة        ،  )اليونيدروا(والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص      

───────────────── 
: متاح في نسخة سابقة للإصدار على الموقع الشبكي التالي  )49( 

www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/insolvency.html.  
من قرار الجمعية ) ب(٥تعد مذكرات الأمانة المندرجة في إطار هذا البند من جدول الأعمال وفقا للفقرة   )50( 

وقد طلبت الجمعية العامة في ذلك القرار إلى الأمين العام أن . ية الأونسيترال، ووفقا لولا٣٤/١٤٢العامة 
 اللجنة في كل دورة من دوراتها تقريرا عن الأنشطة القانونية للهيئات والمنظمات والأجهزة الدولية يعرض على

للجنة للوفاء بولايتها المعنية بالقانون التجاري الدولي مصحوبا بتوصيات بشأن الخطوات التي يجب أن تتخذها ا
المتمثلة في تنسيق عمل المنظّمات الأخرى الناشطة في ميدان القانون التجاري الدولي وتشجيع التعاون فيما 

  .بينها
  . من ذلك القرار٧انظر الفقرة   )51( 
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 عامـة اللـسات   الجعاملـة و  الفرقـة   الأبراء و الخوشاركت الأمانة بصورة رئيسية في أفرقة       . الفكرية
 المعلومات والخـبرات وتـلافي ازدواجيـة العمـل والنتـائج الناشـئة              تبادل من أجل    ماتلتلك المنظ 

 الـسفر لحـضور اجتماعـات تلـك         رة ذلـك العمـل يـستلزم أحيانـا كث ـ         ولاحظت اللجنـة أنَّ   . عنه
.  في مهـام رسميـة      مـوظفي أمانتـها    المنظمات والإنفـاق بالتـالي مـن الاعتمـادات المرصـودة لـسفر            

 على أهمية العمل التنسيقي الذي تـضطلع بـه الأونـسيترال بوصـفها الهيئـة       داوأكّدت اللجنة مجدّ  
القانونية الأساسية في منظومة الأمم المتحـدة المعـوَّل عليهـا في مجـال القـانون التجـاري الـدولي،                    

  .وأيّدت استخدام أموال السفر لذلك الغرض
، أشارت اللجنـة علـى وجـه    وعلى سبيل سَوق مثال على الجهود المبذولة حاليا في التنسيق          -٢٧٩

  .الخصوص إلى الأنشطة التنسيقية التي يشارك فيها مؤتمر لاهاي واليونيدروا
    

    التنسيق والتعاون في مجال المصالح الضمانية  - باء  
ة بالاشـتراك بـين المكتـب الـدائم لمـؤتمر            على اللجنة في دورتها الحالية ورقـة معـدَّ         تعُرض  -٢٨٠

ــسيترال   ــانتي الأون ــاي وأم ــساعدة خــبراء خــارجيين   و لاه ــدروا وبم ــل كــوهين   (اليوني وخاصــة ني
مقارنة وتحليل السمات الرئيسية للصكوك الدوليـة المتعلقـة بالمعـاملات           "، عنوانها   )ستيفين ويس و

 المكتــب الــدائم لمــؤتمر لاهــاي وأمــانتي الأونــسيترال  اعتــزامولــوحظ ). A/CN.9/720" (المــضمونة
 أوسع نطاق ممكن بوسائل شـتى، منـها عـن طريـق منـشور مـن        هذه الورقة على   اليونيدروا نشرَ و

ة للبيع سيصدر وفق قواعد الأمم المتحدة المتعلقة بالنشر والـشروط           منشورات الأمم المتحدة المعدَّ   
  .المتفق عليها مع المكتب الدائم لمؤتمر لاهاي وأمانة اليونيدروا

لمكتــب الــدائم لمــؤتمر نتــها والأماورحّبــت اللجنــة بهــذه الورقــة وأعربــت عــن تقــديرها    -٢٨١
. لاهاي وأمانة اليونيدروا، كما أعربت عن تقـديرها لكـل الخـبراء الـذين شـاركوا في إعـدادها                  

 لنــوع التعـاون الــذي دأبــت اللجنـة علــى تأييــده    هـذه الورقــة هــي مثـال حــيّ  ورئـي عمومــا أنَّ 
تلـف الـصكوك     هـذه الورقـة، بفـضل تلخيـصها نطـاق تطبيـق مخ             وقيـل أيـضا إنَّ    . سنوات طوالاً 

وتبيان كيفية تفاعلها وتوفير فهم مقارن للمواضيع الأساسية التي يتناولهـا كـل صـك، سـتكون                 
. تلـك الـصكوك  جميـع   اعتمـاد   ري الـسياسات في الـدول الـتي تـودّ         مفيدة جدا في مساعدة مقـرّ     

 هـذه الورقـة قـد تمهّـد الطريـق لإمكانيـة إعـداد ورقـات في المـستقبل تـشرح علاقـة                        ولوحظ أنَّ 
ولكن دُعِي في ذلـك الـسياق إلى        . تها المنظمات الثلاث المذكورة   الترابط بين النصوص التي أعدّ    

ي الحذر لتلافي انعدام اليقين بخصوص العلاقة بين مختلف النصوص التي قد تكون لهـا صـلة            توخّ
  .بالموضوع المعني
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 قــانون (")٥٢(جيرقــانون اليونيــدروا النمــوذجي للتــأ واقتُــرح أن يُــشار في ســياق مناقــشة    -٢٨٢
 )٥٣(١٩٨٨ لعـام    اتفاقية اليونيدروا الخاصـة بالتـأجير التمـويلي الـدولي         إلى  ")  النموذجي اليونيدروا

 بـشأن   ٢٠٠١ عـام    بروتوكـول  النمـوذجي و   اليونيـدروا  تـداخل بـين قـانون        وإلى عدم وجـود أيِّ    
 )٥٤(،عدات المنقولـة  المسائل التي تخص معدات الطائرات الملحق باتفاقية الضمانات الدولية على الم          

 النموذجي يستبعد تـأجير معـدات الطـائرات الكـبيرة، مـا لم يتفـق         اليونيدروا قانون    أنَّ بالنظر إلى 
في سـياق وصـف الموجـودات المـشمولة         ،  شارواقتُـرح كـذلك أن ي ـُ     .  خلاف ذلك  الأطراف على 

لماليـة المودعـة لـدى      بشأن القواعـد الموضـوعية المتعلقـة بـالأوراق ا          ٢٠٠٩لعام  باتفاقية اليونيدروا   
 إلى بعض الجوانب المتصلة بالأوراق الماليـة غـير المودعـة لـدى وسـيط المـشمولة أيـضا                    )٥٥(وسيط،

  .بهذه الاتفاقية
وبعد المناقشة، ورهنا بدراسة الاقتراحين الآنفي الذكر بالتعاون مـع أمانـة اليونيـدروا،                 -٢٨٣

ى، منـها عـن    ممكـن بوسـائل شـتّ   وافقت اللجنة على الورقة وطلبـت نـشرها علـى أوسـع نطـاق        
 بمـساهمة المكتـب     التنويـه الواجـب   ة للبيـع، مـع      طريق منشور من منشورات الأمم المتحدة المعـدّ       
  .الدائم لمؤتمر لاهاي وأمانة اليونيدروا في إعدادها

    
    تقارير منظمات دولية أخرى  - جيم  

  .التاليةالدولية والإقليمية أحاطت اللجنة علما بالكلمات التي أُدلي بها باسم المنظمات   -٢٨٤
    

    )اليونيدروا (المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص  - ١  
 ورحّب فيها اليونيـدروا بالتنـسيق       ،استمعت اللجنة إلى كلمة أُدلي بها باسم اليونيدروا         -٢٨٥

دا التزامـه بالتعـاون عـن كثـب مـع اللجنـة             والتعاون القائمين حاليا مـع الأونـسيترال وأكّـد مجـدّ          
ــة ضــمان الات ـّـب ــة في أعمــال المنظمــتين واســتخدام المــوارد    غي ساق وتــلافي التــداخل والازدواجي

ونُـوِّه بالوثيقـة المتعلقـة بأعمـال        . المتاحة مـن الـدول الأعـضاء في كـل منـهما علـى أفـضل وجـه                 
-٢٨٠انظـر الفقـرات      (الأونسيترال واليونيدروا ومـؤتمر لاهـاي في مجـال المعـاملات المـضمونة            

وأعـرب اليونيـدروا عـن      .  واعتُبرت نتاجا مـشتركا ملموسـا لهـذا التعـاون الثلاثـي            ) أعلاه ٢٨٣
───────────────── 

  .www.unidroit.org/english/modellaws/2008leasing/main.htm: متاح على الموقع الشبكي التالي  )52( 
  .www.unidroit.org/english/conventions/1988leasing/main.htm: متاحة على الموقع الشبكي التالي  )53( 
  .www.unidroit.org/english/conventions/mobile-equipment/main.htm: متاحة على الموقع الشبكي التالي  )54( 
: متاحة على الموقع الشبكي التالي  )55( 

www.unidroit.org/english/conventions/2009intermediatedsecurities/main.htm.  
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تقديره للأونسيترال لقيامها بتنـسيق هـذا المـشروع ورعايتـه وعـن أملـه في أن تليـه سلـسلة مـن                       
  .المشاريع المشتركة

  :ا يليبموأفاد اليونيدروا   -٢٨٦
 في الفتـرة   رومـا ، المعقـودة في     في الدورة التاسعة عشرة لمجلس إدارة اليونيـدروا         )أ(  

، اعتمد المجلس بالتزكية النسخة الثالثـة مـن مبـادئ اليونيـدروا             ٢٠١١مايو  / أيار ١١ إلى   ٩ من
"). ٢٠١٠مبـادئ اليونيـدروا لعـام       "الـتي سـتعرف بوصـفها       (الخاصة بالعقود التجاريـة الدوليـة       

ــود غــير         ــسخ العق ــاول ف ــدة تتن ــصول جدي ــة ف ــدة أربع ــسخة الجدي ــشمل الن ــوت ــدم ،ذةالمنفَّ  وع
وأذن المجلـــس بنـــشر مبـــادئ .  والالتزامـــات المـــشروطة، وتعـــدُّد المـــدينين والـــدائنين،القانونيـــة

ة اليونيـدروا بمهم ـّ    والتـرويج لهـا في جميـع أنحـاء العـالم، وعهـد إلى أمانـة                ٢٠١٠اليونيدروا لعام   
  ؛ رسميااتخاذ الخطوات اللازمة للحصول على تأييد الأونسيترال لها

يُعِــدّ اليونيــدروا حاليــا البروتوكــول الثالــث لاتفاقيــة الــضمانات الدوليــة علــى    )ب(  
. ، الــذي يتنــاول الموجــودات الفــضائية )"اتفاقيــة كيــب تــاون" (٢٠٠١ لعــام المعــدات المنقولــة

 دولـة   ٤٠واتفاقيـة كيـب تـاون        دولـة متعاقـدة في       ٤٦، كان هناك    ٢٠١١ يوليه/ تموز ١وحتى  
  بإحالــة نــصّ اليونيــدروا وقــد أذن مجلــس الإدارة لأمانــة  . راتمتعاقــدة في بروتوكــول الطــائ  

 علـى استـضافة     اووافقـت حكومـة ألماني ـ    . مشروع البروتوكـول إلى مـؤتمر دبلوماسـي لاعتمـاده         
  ؛٢٠١٢مارس / آذار٩فبراير إلى / شباط٢٧هذا المؤتمر وتقرّر عقده في برلين من 

ــشر     )ج(   ــع أن تُن ــن المتوقّ ــة المنقّ ام ــسخة النهائي ــلن ــة    ح ــى اتفاقي ــق الرسمــي عل ة للتعلي
 في الربـع   المتعلقة بالأوراق المودعة لـدى وسـيط       بشأن القواعد الموضوعية     ٢٠٠٩ لعام   اليونيدروا

 نـدوة حـول قـانون    ٢٠١٠سـبتمبر  / في أيلـول    اليونيـدروا  ونظّمت أمانـة  . ٢٠١١الثالث من عام    
ة لإدراجهـا مـستقبلا في دليـل        الأسواق المالية بقصد تحديـد المواضـيع الـتي يمكـن أن تكـون مناسـب               

. تــشريعي للمبــادئ والقواعــد القــادرة علــى تعزيــز المتــاجرة بــالأوراق الماليــة في الأســواق الناشــئة
  ونُــــــــشرت العــــــــروض الــــــــتي قُــــــــدِّمت في تلــــــــك النــــــــدوة في طبعــــــــة خاصــــــــة مــــــــن  

Uniform Law Review وقد بدأ العمـل الأساسـي علـى    . ٢٠١١عام  صدرت في وقت سابق من
، ومن المتوقّع أن يجري استعراضـه في الاجتمـاع          شريعي المتعلق بالمبادئ والقواعد   دليل الت إعداد ال 

  ؛)٢٠١٢مارس / آذار٢٩ و٢٨ر مؤقتا أن يُعقد يومي الذي تقرّ(الثاني للجنة الأسواق الناشئة 
أُســندت الأولويــة العليــا لإعــداد المبــادئ والقواعــد الموحّــدة بــشـأن معاوضــة      )د(  

ــة  ــصكوك المالي ــق الدراســي، المؤلّ ــ  . ال ــد الاجتمــاع الأول للفري ــنظّمين  وعُق ــاحثينف مــن م  وب
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 وسـيُعقد الاجتمـاع التـالي في    .٢٠١١أبريـل  /لين عن قطاع الـصناعة، في رومـا، في نيـسان       وممثّ
  ؛٢٠١١سبتمبر /أيلول

ــع        )ه(   ــشاوراتها م ـــأن تواصــل م ــدروا ب ــة اليوني ــدروا لأمان ــس إدارة اليوني أذِن مجل
يمكـن أن    رابـع    للبروتوكـو لصلة لزيادة تطـوير فهـم النطـاق والمزايـا المحـتملين             القطاعات ذات ا  

وتنـوي أمانـة اليونيـدروا    . يُلحق باتفاقية كيب تاون ويتناول معـدات الزراعـة والبنـاء والتعـدين      
  ؛٢٠١١نوفمبر /عقد اجتماع تشاوري بشأن الصناعة في تشرين الثاني

، يجــري التــشاور حاليــا في مجــال الاســتثمار  بالاتفــاق مــع مجلــس إدارة اليونيــدروا  )و(  
لأغذيـة  ل  الأمـم المتحـدة    والإنتاج الزراعيين مع المنظمـات الحكوميـة الدوليـة، وعلـى رأسـها منظمـة              

، بقـصد تحـسين استكـشاف أوجـه         )الإيفـاد (والـصندوق الـدولي للتنميـة الزراعيـة         ) الفـاو (والزراعة  
بعـة، تنـوي أمانـة اليونيـدروا تنظـيم نـدوة يـشارك              وعلـى سـبيل المتا    . التآزر وإقامة مشاريع مشتركة   

 -لـون عـن الأوسـاط المهنيـة         لـون لحكومـات الـدول الأعـضاء وممثّ        فيها أيضا خـبراء خـارجيون وممثّ      
.  التي تهتم بمسائل القـانون الخـاص والتنميـة الزراعيـة           -وخاصة التجارة الزراعية والصناعة التمويلية      

 ويُنتظــر أن ٢٠١١نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٠ إلى ٨لنــدوة مــن تــا أن تُعقــد هــذه ار مؤقّومــن المقــرّ
تشمل أيضا، ضمن مواضيع أخرى، مناقشة بشأن إجراءات الاختيار لإسناد المـشاريع الزراعيـة إلى               

  ؛ الموضوع بالتقديراوستحظى مشاركة الأونسيترال في معالجة هذ. المستثمرين المحتملين
انـة اليونيـدروا أن تُجـري مـشاورات غـير           طلب مجلس إدارة اليونيدروا مـن أم        )ز(  

رسمية مع الحكومات وغيرها من المنظمات المعنية، مـن أجـل التحقـق مـن جـدوى إعـداد نـص                     
دولي بشأن مسؤولية الأطراف الثالثة عـن قـصور الخـدمات المدعومـة بالـشبكة العالميـة لـسواتل               

 تـشاوريا غـير رسمـي في        وقـد عقـدت أمانـة اليونيـدروا اجتماعـا         . نطاق هذا النص  ومن  الملاحة  
 أبــدى فيــه المــشاركون اهتمــامهم العــام بمواصــلة التــشاور، وإن  ٢٠١٠أكتــوبر /تــشرين الأول

  أعربوا عن آراء متباينة بخصوص الموضوع؛
ــه التــسعين، أن       )ح(   ــدروا، في دورت ــة اليوني ــدروا مــن أمان طلــب مجلــس إدارة اليوني
ــة متابعــة لاتفاق  دماًتمــضي قُ ــ ــة    في عقــد اجتمــاع للجن ــدروا المتعلقــة بالممتلكــات الثقافي ــة اليوني ي

 التي بلغ عـدد الـدول المتعاقـدة فيهـا         )٥٦(،١٩٩٥ لعام   ق غير مشروعة  ائالمسروقة أو المصدرة بطر   
  .٢٠١١يوليه / تموز١ دولة حتى ٣٢
    

───────────────── 
: متاحة على الموقع الشبكي التالي  )56( 

www.unidroit.org/english/conventions/1995culturalproperty/main.htm.  
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    البنك الدولي  - ٢  
ير اســتمعت اللجنــة إلى كلمــة أُدلي بهــا باســم البنــك الــدولي وأُعــرب فيهــا عــن التقــد     -٢٨٧

ولـوحظ أنّ العمـل الـذي يقـوم بـه           . للأونسيترال وأمانتها لتعاونهما المتواصل مع البنـك الـدولي        
البنك الدولي في دعـم تحـديث البيئـة القانونيـة المواتيـة للنمـو الاقتـصادي والتجـارة تَعـزَّز كـثيرا                       

نــك وألقــى المراقــب عــن الب. خــلال الــسنة الماضــية بفــضل العمــل الــذي قامــت بــه الأونــسيترال
الدولي الضوء بوجه خاص على العمل الذي تقوم به المنظمتـان في إنـشاء أُطـر قانونيـة موحّـدة                    

باعتمـاد  ورُحِّب أيـضا    . للاشتراء العمومي، والتحكيم والتوفيق، والإعسار، والمصالح الضمانية      
ظـور  المن: قانون الأونـسيترال النمـوذجي بـشأن الإعـسار عـبر الحـدود            ل اللجنة في الدورة الحالية   

ــة للــسجلات،   ) أعــلاه١٩٨انظــر الفقــرة   (القــضائي ــة التنظيمي ، وبالعمــل الجــاري بــشأن البيئ
وأُعـرب عـن بـالغ التقـدير     . والعمل الاستكشافي المتعلق بالبيئـة القانونيـة للتمويـل البـالغ الـصغر        

ت لتعاون الأونسيترال في الجهود الراميـة إلى وضـع بيـان مـوجز بمعـايير الـنظم الفعالـة للمعـاملا             
، وللــدعم الــذي عرضــت الأونــسيترال تقديمــه  المعــاملات المــضمونةالمــضمونة يــستند إلى دليــل 

 النظـر في مـدى   ، التي كانت بـصدد اسـتهلال   الإعسار التابعة للبنك الدولي   بلفرقة العمل المعنية    
 وجاهة وإمكانية تحديد المبادئ المشتركة بين جميع الولايات القـضائية لمعالجـة مـشكلة الإفـلاس       

انظـر الفقـرة     (الفردي في ضوء التركيـز علـى الوصـول إلى التمويـل علـى نطـاق واسـع وشـامل                   
 للمـساعدة   الأونـسيترال وأعرب البنك الدولي أيضا عن تقـديره لاسـتعداد أمانـة          . ) أعلاه ٢٢٢

  .في تحديد وتعبئة الخبرة الفنية اللازمة لدعم تنفيذ نصوص الأونسيترال التشريعية
    

ة إلى حضور دورات لحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المدعوَّالمنظمات ا  -دال  
    الأونسيترال والأفرقة العاملة التابعة لها

ص  ملخ ـّ ٢٠١٠  عـام   في والأربعـين استذكرت اللجنة أنهـا اعتمـدت في دورتهـا الثالثـة              -٢٨٨
 مـن ذلـك     ٩  وفي الفقـرة   )٥٧(.الاستنتاجات بشأن قواعد الأونسيترال الإجرائية وطرائـق عملـها        

 بأسمــاء المنظمــات الدوليــة  ، قائمــةًعنــد الاقتــضاءث رت اللجنــة أن تــضع، وتحــدِّ ص، قــرّالملخّــ
عيـت إلى  سـبق أن دُ و منـذ أمـد طويـل       الأونـسيترال غير الحكومية التي تتعاون معهـا       المنظمات  و

  .حضور دورات اللجنة
ــة أنَّ  -٢٨٩ ــة و ولاحظــت اللجن ــة الدولي ــة ظمــات المن قــوائم المنظمــات الحكومي غــير الحكومي

. الإنترنـت دورات اللجنة وأفرقتها العاملة قد أتيحت للدول الأعضاء على          حضور  إلى  المدعوّة  

───────────────── 
  .، المرفق الثالث)A/65/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم   )57( 
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 الإنكليزيـة القوائم أسماء المنظمات بصيغتها الكاملة وبـصيغتها المختـصرة، باللغـة            هذه  ن  وتتضمّ
اقع الــشبكية، إن  وصــلة بــالموتتــضمّن، حــسب الاقتــضاء، كمــا الإســبانيةأو /الفرنــسية وأو /و

ــة أيــضاً أنَّ . وجــدت، للمنظمــات المدرجــة في القــوائم  ــة ولاحظــت اللجن تجــري تحــديثاً  الأمان
 لحــضورر دعوتهــا تقــرّي منظمــات جديــدة إليهــا حالمــا وخاصــة بإضــافةتلــك القــوائم، ل منــهجياً

  . من أفرقتها العاملةدورات الأونسيترال أو دورات أيٍّ
منـذ   ت منظمـات غـير حكوميـة جديـدة قـد أضـيفت إلى القـوائم                س بأنَّأُبلغت اللجنة   و  -٢٩٠

 لأول مــرة علــى ، عنــدما أُتيحــت هــذه القــوائم للــدول الأعــضاء ٢٠١٠ديــسمبر /كــانون الأول
مبـادرة  /مؤسـسة الحقـوق القاريـة     و،  )Jurimed(البحر المتوسـط    ورابطة الحقوق   : ، وهي الإنترنت

الرابطة الدوليـة لقـانون التكنولوجيـا،    و،  الإمدادات  وإدارة للشراءالاتحاد الدولي   والقانون المدني،   
  .مركز طهران الإقليمي للتحكيموالمركز الوطني للتكنولوجيا وتسوية المنازعات، و

القــوائم هــذه يهــا معلومــات عــن   وأعربــت بعــض الوفــود عــن قلقهــا مــن عــدم تلقّ        -٢٩١
جميـع الـدول    ى تزويـد    جـر  ه أنَّ ـ أُوضـح ا علـى الاستفـسارات،      ورد. وإجراءات الاطـلاع عليهـا    
 الأمانـة أرسـلت المعلومـات     الاطلاع على تلك القـوائم وأنَّ     بإمكانيةالأعضاء في الأمم المتحدة     

ديــسمبر / كــانون الأول١٤خــة رة شــفوية مؤرّمــذكّفي ذات الــصلة إلى جميــع الــدول الأعــضاء 
ت بعـض   ورأ.فق على إعـادة تعمـيم تلـك المعلومـات علـى جميـع الـدول الأعـضاء             واتُّ. ٢٠١٠

  .الوفود أنَّه سيكون من المفيد أيضا تعميم تلك المعلومات على أعضاء الوفود إلى الأونسيترال
 دورات  لحـضور ة حاليـاً     أسماء جميع المنظمـات المـدعوَّ       القوائم تضمّ  دت الأمانة أنَّ  وأكّ  -٢٩٢

 مجموعـات   إلى المنظمـات    بتقـسيم القـوائم   هذه   استعمال   تيسيررح  اقتُو. أفرقتها العاملة واللجنة  
 هيكلــة أن تعيــدطلبــت اللجنــة إلى الأمانــة و .تهــاا حــضور دورإلىعيــت  الــتي دُالهيئــةتــشير إلى 

مـا   و فريـق عامـل بعينـه     ة لحـضور دورات      المنظمات المـدعوَّ   يصبح واضحاً ما هي   القوائم بحيث   
  .ة لحضور دورات اللجنةالمنظمات المدعوَّهي 
 عمومـاً  تستـشار  الدول الأعـضاء في اللجنـة لا   نَّوأعربت بعض الوفود عن قلقها من أ        -٢٩٣
أنـه  إلى   أشارت الأمانة ا على ذلك،    ورد.  القائمة إلى منظمات غير حكومية جديدة      إضافةقبل  

ــة أو وإنْ كانــت ــزام  الفريــق العامــل، فــإنَّ  باســم الــدعوات تــصدر باســم اللجن ــة إل ــ الأمان أن ب
 معينـة لحـضور   دعوة منظمـات غـير حكوميـة        ب ـ قبـل اتخـاذ قـرار         دائمـاً   الـدول الأعـضاء    تستشير

يـستغرق وقتـاً طـويلاً جـداً ويكـون بالتـالي غـير              أمـر   أفرقتـها العاملـة     دورات  دورات اللجنة أو    
  .  في دورات اللجنة الأربع السابقةذاتها باستفاضة هذه المسألة ت مناقشةذكرواستُ. عملي
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نظمات غير الحكومية الجديدة التي ينظـر       المالمتعلقة ب م الأمانة المعلومات    رح أن تعمِّ  واقتُ  -٢٩٤
 لينهـة إلى البعثـات الدائمـة أو الممـثّ        رة شـفوية موجّ   مـذكّ أيّ  ( خطاب رسمي    بواسطةفي دعوتها   
لـي الـدول الـتي      هـة إلى ممثّ   لكتـروني موجّ  الإيـد   البررسـالة ب  أيّ  (أو خطاب غير رسمـي      ) الدائمين
 مـشروع جديـد     أعماله بـشأن أيِّ   المعني  مل  قبل أن يبدأ الفريق العا    )  الأونسيترال دوراتتحضر  

 العمليـة بالنـسبة للأمانـة واللجنـة         العواقـب عـرب عـن قلـق بـشأن          على ذلك، أُ   وردا. يُسنَد إليه 
دعوة إلى منظمة مـا إلى      توجيه   على   واحدة اعتراض دولة    أدّىوأفرقتها العاملة، وخصوصاً إذا     

فـق عمومـاً علـى    واتُّ. سألة في دورتهـا الـسنوية  نظر اللجنة في الم  ت أن الدعوة إلى     هذه منع إصدار 
 الأمانة مشاورات مرهقة مـع جميـع الـدول قبـل اتخـاذ قـرار بـشأن توجيـه            إجراءضرورة تفادي   
  . منظمة غير حكومية جديدةدعوة إلى أيِّ

وشرحت الأمانة النهج الذي درجت على اتباعه بشأن هذه المسألة منـذ نهايـة الـدورة                  -٢٩٥
تتخذ الأمانة قـراراً     )أ( :، والذي يشمل الخطوات التالية    ٢٠١٠ين للجنة في عام     الثالثة والأربع 

 )ب( الـدورات نيابـة عـن اللجنـة وأفرقتـها العاملـة؛               حضور مبدئياً بدعوة منظمات جديدة إلى    
 القائمــة ذات الــصلة بأسمــاء  تحــديثبــالتزامن مــع توجيــه الــدعوة إلى المنظمــة المعنيــة،   يُجــرى، 

غ اللجنـة، أثنـاء انعقـاد       بلّ ـتُ )ج(ة التي يمكـن للـدول الأعـضاء الاطـلاع عليهـا؛             المنظمات المدعوَّ 
. ) أعــلاه٢٩٠انظــر الفقــرة  ( إلى القــوائمتــضاف جديــدة باســم أي منظمــةدورتهــا الــسنوية، 

 جميـع الـدول الأعـضاء في        ما، تقوم  دعوة منظمة جديدة     الاعتراض على وأشير إلى أنه في حال      
  . انعقاد الدورة أثناء بمعالجتهاللجنة 
 في كـل مـرة تـضاف فيهـا     تحديـداً ه الـدول   رأت بعض الوفود أنه ينبغي للأمانة أن تنبّ       و  -٢٩٦

ه انتبـاه   أن يوجَّ أنه يكفي   فق على   وبعد المناقشة، اتُّ  . ةمنظمة جديدة إلى قائمة المنظمات المدعوَّ     
 القائمـة   بـأنَّ رة تذكير الـدول     فق على ضرو  واتُّ. الإنترنتثة المتاحة على    الدول إلى القوائم المحدّ   

رة الـشفوية الاعتياديـة الـتي        في المـذكّ    أعلاه متاحـة   ٢٩٥ و   ٢٩٢ وفقا للفقرتين    ثةالمحدّالمجمَّعة و 
. أفرقتـها العاملـة   وم بغرض دعوة الحكومـات لحـضور كـل دورة مـن دورات الأونـسيترال                تعمّ

مـا   منظمـة جديـدة   دعـوة لـى  تـسجيل اعتـراض ع  في  دولة ترغب أيِّبإمكان  وكان مفهوماً أنَّ 
  .في أي وقت كانبهذا الاعتراض  الأمانة أن تبلِّغ
 في إتاحــة جميــع الوثــائق المتعلقــة بطرائــق عمــل الأونــسيترال  يــدعو إلىوحظــي اقتــراح   -٢٩٧

أن وطلبـت اللجنـة إلى الأمانـة      . بتأييـد واسـع     الموقع الشبكي للأونسيترال   علىصة  صفحة مخصّ 
  .ي، حسب الاقتضاءالشبكتحدِّث هذا الموقع 
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أعمـال اللجنـة المتعلقـة    ب الـوعي  أن تقوم الأمانة، من أجـل زيـادة   اقتراح آخر إلى   ودعا  -٢٩٨
لـي المجـلات    إمكانية دعوة عـدد صـغير مـن ممثّ       باستقصاءبوضع المعايير وتقديم المساعدة التقنية،      

املـة بـصفة مـراقبين،      لحضور دورات اللجنـة أو أفرقتـها الع        في مجال القانون  صة   المتخصّ الشهيرة
. القائمــة المــشاريع الجديــدة والمعــايير عــنعلــى أن تقــوم هــذه المجــلات لاحقــاً بنــشر المعلومــات 

  . الاقتراح هذامدوبعد المناقشة، اعتُ
    

  دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين   -سابع عشر 
      الوطني والدولي

    مقدمة  - ألف  
ــةُ  -٢٩٩ ــة ادعـــت الجمعيـ ــرة في  ،لعامـ ــرار ال مـــن ٣الفقـ ــرة ٦٢/٧٠قـ ــرار ٧ والفقـ  مـــن القـ
ــرة ٦٣/١٢٨ ــرار  ٩ والفق ــن الق ــةَ ،٦٤/١١٦ م ــاللجن ــة  درج إلى أن تُ ــا إلى الجمعي  في تقريره

 بعـد ذلـك   أنها قامت واستذكرت اللجنةُ. تعليقات بشأن دورها الحالي في تعزيز سيادة القانون      
  )٥٨(. تقاريرها السنوية المقدَّمة إلى الجمعيةلب منها، فيبإحالة تعليقاتها، حسبما طُ

    
    خذة في الدورة الحالية بشأن قرارات الجمعية العامة ذات الصلةالإجراءات المتَّ  - باء  

 إلى تفاهم مفاده أن تتناول التعليقات المتـصلة          للجمعية العامة  لت اللجنة السادسة  توصَّ  -٣٠٠
ــة ا " الموضــوع الفرعــيب ــة في حــالات ســيادة القــانون والعدال ــتراعلانتقالي مــا بعــد حــالات  وال
دور ومــستقبل  في إطــار بنــد جــدول الأعمــال المتعلــق بــسيادة القــانون، مــسائل منــها  ،"زاع الــن

. آليات العدالة الانتقالية والمساءلة ونظـم العدالـة غـير الرسميـة علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي                   
 الدورة إلى الجمعيـة العامـة علـى ذلـك      هدَّمة في هذ  ومن ثم، قررت اللجنة أن تُركِّز تعليقاتها المق       
  . دتها اللجنة السادسة، من منظور عمل الأونسيترالالموضوع الفرعي، وعلى المسائل التي حدَّ

الموضـــوع الفرعـــي شـــارك فيهـــا شـــركاء ذلـــك  نقـــاش حـــول  حلقـــةَوعقـــدت اللجنـــةُ  -٣٠١
لـب إلى   وطُ. جاري في منطقـة البلقـان     الأونسيترال الناشطون في مجال تنفيذ إصلاحات القانون الت       

موا أمثلة واقعية للإنجازات الناجحة والتحـديات المواجَهـة لكـي يتـسنى الاعتمـاد               المناظِرين أن يقدِّ  

───────────────── 
، )Corr.1 وA/63/17( والتصويب ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم   )58( 

-٤١٢، الفقرات (A/64/17) ١٧الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم ؛ والمرجع نفسه، ٣٨٦-٣٨٥الفقرات 
  .٣٣٦-٣١٣، الفقرات (A/65/17) ١٧الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم ؛ والمرجع نفسه، ٤٢٠
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 تعليقـات بـشأن     مـن مـه اللجنـة إلى الجمعيـة العامـة          على هذه المعلومات المباشرة في صـوغ مـا تقدِّ         
  .لوطني والدولي في السياق ذي الصلةدورها في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين ا

    
  ملخص حلقة النقاش حول دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون   - جيم  

    اعات والمجتمعات الخارجة منهانزفي المجتمعات التي تشهد 
شدّد المناظرون علـى أنَّ صـكوك الأونـسيترال ومواردهـا، إذا مـا أُحـسن اسـتخدامها،           -٣٠٢

 زاعـات إلى اقتـصاد مـستقر ومنفـتح علـى            جل الانتقال مـن التعـافي عقـب الـن         ر وتع يمكن أن تيسِّ  
وأشار المناظرون أيـضا إلى مـا تتـسم بـه الأونـسيترال مـن تفـرُّد بمـا لـديها مـن خـبرات                         . الجميع

نموذجيـة وقواعـد مقبولـة     فنية، لأنه ليست هنـاك منظمـة أخـرى أقـدر منـها علـى تـوفير قـوانين         
ــدان القــانون ال  ــا في مي ــة     دولي ــلازم لاشــتراع القــوانين التجاري ــدعم ال تجــاري، وعلــى تقــديم ال

وذكر جميع المنـاظرين أنـه   . ي الضرورةدة، وخصوصا على توفير التثقيف والتدريب البالغَ      الموحَّ
ينبغي للأونسيترال أن تستخدم جميع أشكال أنشطة المساعدة التقنيـة والتعـاون الـتقني لمـساعدة                

ت بتقـديم المـساعدة التقنيـة إلى المؤسـسات والحكومـات في أبكـر               المجتمعات الخارجة مـن نزاعـا     
  .وقت ممكن

ر محفلا محايـدا    د بصفة خاصة على أنَّ الأونسيترال توفِّ      دِّوفي السياق العابر للحدود، شُ      -٣٠٣
 الـتي كـثيرا مـا تمكِّـن الأطـراف الـتي تواجـه               الفنيـة سيَّس لمناقشة المسائل القانونية     ونزيها وغير مُ  

وأشير أيضا إلى ما لعمـل الأونـسيترال مـن أثـر في             . عابرة للحدود من معاودة التحاور    نزاعات  
بمـا في   (زاعـات     تسهيل التكامل الاقتصادي الإقليمي الذي يعتبره الكـثيرون أداة فعالـة لـدرء الـن              

  ).زاعات مرة أخرى ذلك دوره في منع انزلاق المجتمعات الخارجة من نزاعات إلى أتون الن
ياق إعــادة البنــاء الداخليــة، رئــي أنَّ اســتخدام صــكوك الأونــسيترال ومواردهــا وفي ســ  -٣٠٤

الأخرى في إجراء إصلاحات محلية على صعيد القانون التجاري والمؤسـسات هـو أمـر أساسـي      
لاسترجاع ثقة أوساط قطاع الأعمال الدولية والجهات المانحـة، الـتي لا يمكـن بـدونها الحـصول                  

وفي هــذا الــسياق، أشــير علــى وجــه الخــصوص إلى  . زمــة لإعــادة البنــاءعلــى المــوارد الماليــة اللا
 التجاريـة وعقـود البيـع       المنازعـات صكوك الأونسيترال في مجـالات الاشـتراء العمـومي وتـسوية            

ــة   . الــدولي للبــضائع ــة المحلي ــأنَّ اســتناد القــوانين التجاري ــا الــتي  إوأفيــد ب ــة دولي لى المعــايير المقبول
وشُـدّد  . ثل ضـمانات كافيـة للمـستثمرين والمـانحين فيمـا يخـص نوعيتـها              وضعتها الأونسيترال يم  

علــى الحاجــة إلى زيــادة انخــراط الأونــسيترال في المــساعدة علــى اشــتراع القــوانين المــستندة إلى   
وشُـدّد أيـضا علـى أهميـة ترجمـة      . نصوص الأونـسيترال وعلـى تفـسير تلـك النـصوص وتطبيقهـا       
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ليــة للمجتمعــات الخارجــة مــن نزاعــات، ضــمانا لتحــسين نــصوص الأونــسيترال إلى اللغــات المح
  .توصيلها إلى المستعملين النهائيين المستهدفين وتحسين فهمهم لها

 أنَّ الأجهـزة القـضائية في بلـدان كـثيرة، لا في المجتمعـات                جيِّـداً   مـن المعـروف    وقيل إنَّ   -٣٠٥
لقـضايا وعـدم تـوافر    الخارجة من نزاعات فحسب، تعاني من نقـص في المـوظفين ومـن تـراكم ا          

. وسُلِّم بأنَّ تنفيذ إصلاح الجهـاز القـضائي هـو أمـر صـعب ويحتـاج إلى وقـت                  . الكوادر الماهرة 
 في المجتمعـات الـتي تواجـه مـشاكل مـع            المنازعـات وقد ثبت أنَّ التحكيم يمثل بديلا مجـديا لحـل           

ــات      ــن نزاع ــة م ــات الخارج ــل المجتمع ــضائية، مث ــا الق ــشاء  . أجهزته ــز وذُكــر أنَّ إن وإدارة مراك
نظرا لأنها عادة ما تُنشأ بمبـادرات خاصـة وتُـدار مـن جانـب كيانـات تابعـة للقطـاع                      التحكيم،
بعـضها ربمـا أصـبح      وذُكـر أنَّ    .  أسـهل وأسـرع بكـثير مـن إنـشاء المحـاكم وإدارتهـا               هـو  الخاص،

ترال في  وشُدّد علـى دور صـكوك الأونـسي       . بالفعل متجذِّرا في الآليات التقليدية لحل المنازعات      
  .تيسير اللجوء إلى التحكيم

ونُــوّه علــى . وأشــير أيــضا إلى جوانــب عمــل الأونــسيترال في مجــال الوســاطة والتوفيــق   -٣٠٦
التوفيق من أثر إيجابي في مجمل ثقافة حل المنازعات في المجتمعـات            ووجه الخصوص بما للوساطة     

 تـسعى الخـصوم إلى أطـراف    الانتقـال بـالأطراف مـن موقـع      بما يفـضي إلى  الخارجة من نزاعات  
ورئي أنَّ صكوك الأونسيترال في هذا الميدان ليـست كافيـة وحـدها             . إلى تسوية ودية للمنازعة   

ومـن ثم، فقـد رئـي أنَّ انخـراط الأونـسيترال وشـركائها       . لإحداث تغيير إيجـابي مـن هـذا القبيـل      
المـساعدة علـى إنـشاء      بصورة نشطة في توعية الناس بهذه الوسيلة البديلـة لحـل المنازعـات، وفي               
  .ما يلزم من مراكز الوساطة، وفي بناء المهارات اللازمة، هو أمر حيوي

ورئي أنَّ من البديهي أن تكون طرائق التحكيم والوسـاطة والتوفيـق، حـسبما نُظمـت                  -٣٠٧
في صكوك الأونسيترال، مفيدة في سياق العلاقـات التجاريـة، إذ يثبـت اسـتخدامها جـدواه في                  

  . لكنها تؤثر أيضا على الأسلوب الذي تُحل به المنازعات غير التجاريةذلك السياق،
-٢٧١انظـر الفقـرات     (وشُدّد على ما لبعض موارد الأونسيترال، مثل نظام كـلاوت             -٣٠٨
وذُكـر أنَّ نظـام كـلاوت،       . ، من دور في سياق تدريب القضاة وإصـلاح القـضاء          ) أعلاه ٢٧٤

سير وتطبيق معـايير القـانون التجـاري الـدولي علـى نحـو       إلى جانب اعتباره أداة هامة لتسهيل تف 
ــأثيرٌ علــى نوعيــة مــا يَــصدر مــن أحكــام قــضائية       موحَّــد مــن جانــب القــضاة والمحكَّمــين، لــه ت
وقرارات تحكـيم؛ فقـد شـهدت نوعيـة مـا يـصدره القـضاة والمحكَّمـون مـن أحكـام أو قـرارات                        

يين سـوف يـستخدمون أحكـامهم أو        تحسنا عندما كانوا على علم بأنَّ مراسلي كلاوت الـوطن         
  .قراراتهم في إعداد خلاصات كلاوت
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وأشير إلى ما ينطوي عليه بعض صـكوك الأونـسيترال، مثـل صـكها المتعلـق بالاشـتراء                    -٣٠٩
مثـل الأقليـات    (العمومي، من إمكانات في تيسير إعادة إدماج بعض الفئات المتـأثرة بالتراعـات              

في النـــشاط ) خليـــا، أو اللاجـــئين أو المحـــاربين الـــسابقينالمظلومـــة أو الأشـــخاص المهجَّـــرين دا
ــاد  ــصادي المعت ــوامش       . الاقت ــات ه ــن خــلال آلي ــسنى م ــاج يمكــن أن يت ــذا الإدم وأُوضــح أن ه

الأفضلية وبرامج الاستبعاد، التي تسمح بها صكوك الأونسيترال المتعلقة بالاشتراء العمـومي إذا             
وأشـير إلى مـا تتـسم بـه         .  وصـارم الانـضباط    ما طبقت تلك الهوامش والبرامج على نحو شفاف       

مثـل الـصكوك المـصوغة      (تلك الـصكوك، مقارنـة بغيرهـا مـن الـصكوك الدوليـة في هـذا المجـال                   
، الـتي تهـدف في المقـام الأول إلى فـتح            )تحت رعاية منظمة التجـارة العالميـة أو الاتحـاد الأوروبي          

صا لأنـه يـراد اسـتخدامها كـصيغ         الأسواق المحلية للتنـافس الـدولي، مـن طـابع مختلـف، وخـصو             
نموذجية لقـوانين الاشـتراء العمـومي الوطنيـة، ومـن ثم فهـي تُـوازن بـين غايـات تعزيـز التنـافس                        

ــة      ــة ومعالجــة ســائر الــسياسات الاجتماعي ــاء القــدرات المحلي  الاقتــصادية -الــدولي وضــرورة بن
ــة  ــة المعني ــات الاشــتراء الكــبير   . للدول ــصكوك، بحكــم تنظيمهــا عملي ــصغيرة علــى  فهــذه ال ة وال

السواء، ستُثبت جدواها في سياق إعادة البنـاء بعـد التراعـات، حيـث يكـون كـلا النـوعين مـن            
  .الاشتراء واردا جدا

وشُدِّد على أثر الأونسيترال في جلب قطاعات الاقتصاد غير النظاميـة لتنـضوي ضـمن                 -٣١٠
جة من نزاعات، الـتي تتـسم بانعـدام         وأفيد بأنَّ من المعتاد في المجتمعات الخار      . الاقتصاد النظامي 

الثقــة وبتعطُّــل آليــات إنفــاذ القــانون، أن يلجــأ الأطــراف في المعــاملات التجاريــة إلى ســبل غــير 
مثـل الـصفقات المعقـودة شـفويا في الحـال بـين الـشركاء الـذين يعـرف                   (نظامية لتسيير أعمـالهم     

 احتياجـات النـاس الأساسـية       ومع أنَّ هذا النـوع مـن المعـاملات يمكـن أن يلـبي             ). بعضهم بعضا 
وقـد أثبتـت صـكوك      . اليومية، فهـو لا يخلـق فـرص عمـل ولا يـساعد علـى التقـدم الاقتـصادي                  

الأونسيترال، خصوصا في مجالي عقـود بيـع البـضائع وتـسوية المنازعـات التجاريـة، جـدواها في                   
أكثـر تنظيمـا، بمـا في    بيئة قانونية مواتيـة لإقامـة علاقـات تجاريـة تعاقديـة      ) أو إعادة توفير (توفير  

  .ذلك في السياق العابر للحدود
 الأونـسيترال   إنجازات الأونسيترال وغيرها من      نصوص وذُكرت أمثلة معيَّنة لاستخدام     -٣١١

وأشير إلى أنَّ قانون الأونسيترال النموذجي للتحكـيم        . في إفادة المجتمعات الخارجة من نزاعات     
 الـذي اعتُمـد في كـانون    )٥٩(قانون كوسوفو للتحكـيم، التجاري الدولي هو المثال الذي احتذاه  

وأفيد أيـضا بـأنَّ غرفـة كوسـوفو التجاريـة والغرفـة التجاريـة الأمريكيـة في              . ٢٠٠٧يناير  /الثاني
كوســوفو قــد أقرتــا قواعــد كوســوفو للتحكــيم، الــتي صــيغت علــى غــرار قواعــد الأونــسيترال    

───────────────── 
 ).١٩٩٩ (١٢٤٤تُفهم جميع الإشارات إلى كوسوفو في هذه الوثيقة على أنها تمتثل لقرار مجلس الأمن   )59( 
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ــسيترال للت    ــا قواعــد الأون ــدى صــياغة    للتحكــيم، وســوف تأخــذان قريب ــار ل ــق بعــين الاعتب وفي
ــانون كوســوفو      قواعــدهم ــى ق ــة وصــياغة التعــديلات عل ــة الخاصــة بالوســاطة التجاري ا الإجرائي
وذكــر أيــضا أنَّ الأونــسيترال قامــت في الآونــة الأخــيرة بتزويــد برنــامج نظــم إنفــاذ   . للوســاطة

ميــة الدوليــة، بــالمواد الاتفاقــات والقــرارات في كوســوفو، التــابع لوكالــة الولايــات المتحــدة للتن 
  .٢٠١١يونيه /مايو وحزيران/المستخدمة في تدريب المحكّمين في أيار

، التي كانت معروضـة علـى اللجنـة ضـمن إطـار البنـد              A/CN.9/724وفيما يتعلق بالوثيقة      -٣١٢
بعـض أنـشطة     أنَّ   ، ذُكـر  ) أعـلاه  ٢٥٣انظـر الفقـرة      ( من جـدول الأعمـال في دورتهـا الحاليـة          ١٤

نسيترال المتعلقة بالمساعدة التقنيـة والتعـاون الـتقني في الـسنوات الأخـيرة قـد اضـطُلع بهـا                    الأوأمانة  
ات، نزاع ـ خارجـة مـن      بالتعاون مع منظمات تكامل اقتصادي إقليمية كانت بين أعـضائها بلـدانٌ           

فعلى سبيل المثال، اضطُلع على نحو منـتظم بأنـشطة في دول            . وكان لها أثر مباشر في تلك البلدان      
وكانـت  . راف في اتفاق التجـارة الحـرة بـين الجمهوريـة الدومينيكيـة وبلـدان أمريكـا الوسـطى                  أط

تلـك الأنــشطة تتعلــق، ضـمن جملــة أمــور، باعتمـاد نــصوص الأونــسيترال مـن جانــب الجمهوريــة     
وأُورد مثـال آخـر هـو إسـهام أمانـة الأونـسيترال في أعمـال                . الدومينيكية والسلفادور وهندوراس  

عنية بقوانين الفضاء السيبراني، التابعة لجماعة شـرق أفريقيـا، وهـي مبـادرة مـشتركة      فرقة العمل الم  
بـــين أمانـــة تلـــك الجماعـــة والأونكتـــاد، تهـــدف إلى اعتمـــاد قـــوانين موحـــدة بـــشأن المعـــاملات  
الإلكترونية في الدول الأعـضاء في جماعـة شـرق أفريقيـا تـستند، ضـمن جملـة أمـور، إلى نـصوص                       

أمانة الأونسيترال تتفاعل مع فرقة العمـل المـذكورة علـى نحـو              أنَّ   وذُكر. لةالأونسيترال ذات الص  
، المـؤرخ   ١٨/٢٠١٠القـانون رقـم     ( رواندا المتعلق بالتجـارة الإلكترونيـة         تشريعُ عدَّوقد أُ . منتظم
ــار١٢ ــايو / أيـ ــاملات    ،٢٠١٠مـ ــة والمعـ ــة والتوقيعـــات الإلكترونيـ ــائل الإلكترونيـ المتعلـــق بالرسـ

  .ضمن هذا الإطار) الإلكترونية
وأفيد أيضا بأنَّ أمانة الأونسيترال شاركت في المشروع المتعلق ببرنـامج تنميـة القطـاع                 -٣١٣

ــصناعية           ــة ال ــم المتحــدة للتنمي ــة الأم ــادة منظم ــه، تحــت قي ــدَّم في ــذي تُق ــراق، ال الخــاص في الع
بالاشـتراء  ، مساعدة على إعداد تشريعات عراقية جديدة تتعلق، ضـمن جملـة أمـور،            )اليونيدو(

ويهـدف هـذا البرنـامج إلى       ). التحكـيم والتوفيـق   (العمومي والأساليب البديلـة لحـل المنازعـات         
ــراق      ــة القطــاع الخــاص في الع ــدعيم إطــار فعــال ومتماســك وشــامل لتنمي ــشاء وت ــشمل . إن وت

وذُكـر علـى وجـه      . أغراض البرنامج تدعيم الإطار القانوني والتنظيمي لتعزيز النمو الاقتـصادي         
ــي الخــاص بالاشــتراء العمــومي      الخــص ــشريع العراق ــة في مجــال صــياغة الت وص أنَّ مــساعدةً تقني

  .٢٠١١أبريل /مارس ونيسان/قُدِّمت في شهري آذار
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ولاحظت اللجنةُ أنَّ أمانة الأونسيترال قدَّمت أيـضا تعليقـات ومـساعدات إلى مختلـف                 -٣١٤
معــات تــشهد نزاعــات وأخــرى  المؤســسات الدوليــة الــتي تقــوم بأنــشطة مــساعدة تقنيــة في مجت  

ــن نزاعــات   ــة       . خارجــة م ــوانين المتعلق ــى الق ــات عل ــة تعليق ــدمت الأمان ــال، ق ــى ســبيل المث فعل
بالوساطة إلى وكالة التعاون الدولي الألمانية ضمن إطار جهود تلك الوكالـة الراميـة إلى تـرويج                 

دوليــة، الــتي تقــدم  الــسبل البديلــة لحــل المنازعــات في بلــدان البلقــان؛ وإلى مؤســسة التمويــل ال   
مــساعدة تقنيــة إلى دول عديــدة في ميــدان تــسوية المنازعــات، بــشأن مختلــف قــوانين التحكــيم    

ولاحظت اللجنة مع التقدير أنَّ مـشاركة مـوظفي الأمانـة في بعـض تلـك المـشاريع                  . والوساطة
عدة تقنيـة  وذكر أنَّ أمانة الأونـسيترال تقـدم أيـضا مـسا     . اعتُبر عاملا أساسيا في إنجازها بنجاح     

  .إلى البنك الدولي سعيا إلى الترويج لاعتماد اتفاقية نيويورك في أفريقيا
 مـن قلـق مثـاره أنَّ الحاجـة الملحـة            A/CN.9/724ولاحظت اللجنة ما أبـدي في الوثيقـة           -٣١٥

إلى مواجهة الأخطار العالمية قد حظيت بأولوية الاهتمام وتطلبت الكثير مـن المـوارد، ممـا أضـر       
الات العمـل، بمـا فيهـا القـانون التجـاري الـدولي، الـذي كـثيرا مـا يُغفـل دوره كـأداة                        بسائر مج ـ 

، بمـا في  المُـضارة زاعـات الدوليـة والداخليـة إلى إضـعاف قـدرة الـدول         وقد أدت الن  . إنمائية هامة 
وهــذا يحــدث علــى الــرغم مــن أنَّ . ذلــك قــدرتها علــى إجــراء إصــلاحات في القــانون التجــاري

 تــسهم إســهاما هامــا في الانتعــاش عقــب التراعــات، ســواء بتعزيزهــا النمــو     التجــارة يمكــن أن
  .الاقتصادي أو ببنائها الثقة المتبادلة

    
    الاستنتاجات  - دال  

اســتبانت اللجنــة مــا لعملــها، خــصوصا في مجــالات التحكــيم والتوفيــق، والاشــتراء           -٣١٦
في مـستقبلا   ضطلع بـه    العمل الذي يمكـن أن ت ـ     كذلك  العمومي وسجلات الحقوق الضمانية، و    

عمومـا وبـبعض النقـاط المعيَّنـة        زاعـات     النمجال التمويل البالغ الصغر، من صلة بإعادة البناء بعد          
  .) أعلاه٣٠٠انظر الفقرة  (التي حدّدتها اللجنة السادسة في إطار هذا الموضوع الفرعي

بيئــة وفير أهميــة خاصــة في تــولاحظــت اللجنــة مــا لــصكوكها ومواردهــا المرجعيــة مــن   -٣١٧
فمـن  . إلى أتونهـا المجتمعـات مجـددا   انـزلاق   الحيلولة دون   زاعات، وفي     النعادة البناء بعد    مواتية لإ 

ــن          ــة م ــات الخارج ــة في المجتمع ــوانين تجاري ــتراع ق ــتُخدمت لاش ــة، إذا اس شــأن صــكوك اللجن
تـأثرت  ، أن تسهم في استعادة ثقة أوساط الأعمال والمانحين، التي تكون قـد فُقـدت أو         نزاعات

وقد ساعدت برامج اللجنـة ومواردهـا المرجعيـة أيـضا في تنظـيم      . زاعات النسلبا من جراء تلك     
ــشاط الاقتــصادي والتثقيــف القــانوني وتكــوين الكفــاءات، مثــل الغــرف       ــدعم الن مؤســسات ت

ــات المحــامين ومراكــز التحكــيم    ــة ونقاب ــدعيم  كمــا أســهمت في  ،التجاري الأجهــزة القــضائية  ت
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 نظام كلاوت الذي يساعد القضاة على تحـسين فهمهـم لمعـايير القـانون                من خلال  وخصوصا(
في  اً إيجابيــ تغــييراًتُحــدثومــن شــأنها أيــضا أن ). موحــدالتجــاري الــدولي وتطبيقهــا علــى نحــو 

  .في المجتمعات المتضررةوأنماط السلوك استراتيجيات تسوية المنازعات 
 أنـشط ل وأمانتها إلى الانخـراط علـى نحـو           بحاجة الأونسيترا  ، مع تسليمها  اللجنةُورأت    -٣١٨

المـوارد، أنَّ مـساهمتها في هـذا    ونظـرا لمـا تواجهـه مـن نقـص في      ، زاعـات   الـن في إعادة البناء بعـد      
اسـتخدام صـكوك   لتبكير ب مبتكرة ل سبل  السياق ستبقى متواضعة، بل قد تتناقص ما لم تُستنبط          

علـى سـبيل    (المتحدة وسائر الجهـات المانحـة       الأمم  فيما تقوم به    الأونسيترال ومواردها المرجعية    
فظ الـسلام ولجنـة بنـاء الـسلام وبرنـامج الأمـم       الأمم المتحدة لحمن خلال إدارة عمليات   المثال  

مــن ) المتحــدة الإنمــائي والبنــك الــدولي والاتحــاد الأوروبي ومنظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا  
. لى السعي إلى إقامة شراكات لهذه الغايـة        وشُجِّعت الأمانة ع   .زاعات  عقب الن نعاش  إعمليات  

، وهو موضوع سبقت مناقشته في هذه الـدورة          للأونسيترال وأُشير إلى أنَّ إنشاء مراكز إقليمية     
  .يسر أيضا تحقيق هذه الغايةسوف ي، )أعلاه ٢٧٠-٢٦٢ انظر الفقرات(

  عتـراف بأنهـا    الابعمـل الأونـسيترال، ولا سـيّما        الـوعي   ورُئي أنَّ من الـضروري زيـادة          -٣١٩
أيـضا  تعـالج   ، بـل     فحـسب  )مثـل إحالـة المـستحقات     (دة  رة ومعقَّ ممارسات تجارية متطوِّ  لا تعالج   
تــسهم  فــإنَّ بوســعها أن ،، ومــن ثمّ)مثــل بيــع البــضائع( نــشاط تجــاري  الأساســية لأيِّالأركــانَ
هـذا  قتـصر   ي وينبغـي ألاَّ  . نزاعـات مساعدة المجتمعـات الخارجـة مـن        في   اً ومباشر اًحقيقيإسهاماً  
شمل أيـضا الجهـات المانحـة الثنائيـة والمتعـددة           ي أن    ينبغي على منظومة الأمم المتحدة، بل    الوعي  

ونُوِّه بالـدور الـذي تـضطلع بـه المنظمـات غـير             . الأطراف والبلدان المتلقية والمجتمعات المتضررة    
واقتُـرح  . هـذا الـسياق   الحكومية والأوساط الأكاديمية في التعريف بأهمية عمـل الأونـسيترال في            

بمــا في ذلــك أيــضا اســتطلاع الــسبل الكفيلــة بتعمــيم صــكوك الأونــسيترال علــى نطــاق أوســع، 
  .نزاعاتها إلى اللغات المحلية في المجتمعات الخارجة من تترجم
وأكّدت اللجنة مجددا اقتناعها بأنَّ تعزيـز سـيادة القـانون في العلاقـات التجاريـة ينبغـي                    -٣٢٠

إلى تعزيز سـيادة    يهدف  لأمم المتحدة الأوسع الذي     جدول أعمال ا  من  أساسيا  أن يصبح جزءا    
الفريـق التنـسيقي والمرجعـي      في ذلـك مـن خـلال        القانون على الـصعيدين الـوطني والـدولي، بمـا           

المعني بسيادة القـانون، الـذي تدعمـه وحـدة سـيادة القـانون التابعـة للمكتـب التنفيـذي للأمـين                      
بهــا تقــوم  تطلّعهــا إلى المــساهمة في الأنــشطة المعــزّزة والمنــسقة الــتي  وأعربــت اللجنــة عــن. العــام

  .المنظمة في مجال سيادة القانون
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 سيادة القانون على الصعيدين بشأناجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى   - هاء  
    ٢٠١٢ في عام ، الذي سيُعقدالوطني والدولي

وأحاطــت . ٦٥/٣٢ مــن قــرار الجمعيــة العامــة  ١٣ انتبــاه اللجنــة إلى الفقــرة  ياســتُرع  -٣٢١
ــة ســتُ    ــأنَّ الأمان ــا ب ــة علم ــى   اللجن ــة طلعها في الوقــت المناســب عل ــا الكيفي ــق عليه  لتنظــيم المتَّف

الاجتماع الرفيع المستوى للدورة السابعة والستين للجمعيـة العامـة بـشأن سـيادة القـانون علـى              
، ٢٠١٢ عـــام قادمـــة، القيـــام في دورتهـــا الللجنـــة، لكـــي يتـــسنى دوليالـــصعيدين الـــوطني والـــ

 الــسبل والوســائل الكفيلــة بــالتعريف بجوانــب عمــل الأونــسيترال علــى النحــو         باستكــشاف
تلــك الجوانــب في المناقــشات الــتي إغفــال عــدم أهميــة وأُشــير إلى . الواجــب في ذلــك الاجتمــاع

  .الاجتماعذلك  في ىستجر
    
      ات التمرين على التحكيم التجاري الدوليمسابق  -ثامن عشر 

    ملاحظات عامة  - ألف  
ــةُ   -٣٢٢ ــة، أنَّ  لاحظــت اللجن ــا الحالي ــاح، في دورته ــى     بارتي ــرين عل ــيس للتم ــيم ف ــسابقة فيل  م

 مشاركين من جميع أنحاء العالم، هي مبادرة تعليمية ناجحـة           التحكيم التجاري الدولي، التي تضمّ    
 صـكوك الأونـسيترال وإعـداد دورات        عـن ء في نـشر المعلومـات       للغاية، فقد أسهمت على الـسوا     

 تقـدير خـاص لأمـين اللجنـة الـسابق،           وأُبـديَ . دراسية جامعية مكرَّسة للتحكيم التجاري الدولي     
 .١٩٩٤-١٩٩٣ العـام الدراســي إريـك بيرغـستن، لتطـويره المـسابقة وتوجيههـا منـذ بدايتـها في        

ضير وتنظــيم الأشــخاص الــذين ســاهموا في تحــوأُعــرب كــذلك عــن التقــدير لجميــع المؤســسات و 
  .مسابقات التمرين هذه

نـــة ليـــة الـــتي عُقـــدت بـــين الأما علمـــاً مـــع التقـــدير بالمـــشاورات الأوَّوأحاطـــت اللجنـــةُ  -٣٢٣
إعـداد دورة عمليـة للتمـرين       مختلف أنحاء العالم بـشأن إمكانيـة         أخرى من مؤسسات  وجامعات  و

لمعـايير الأونـسيترال بـشأن الإعـسار، وأعربـت عـن دعمهـا          للترويج   يصاًم خصّ تصمَّ على المرافعة 
ــشاورات  ــتمرار تلـــك المـ ــصدد، . لاسـ ــضاً  أنَّرُئـــيوفي ذلـــك الـ ــان أيـ ــتلهام بالإمكـ ــايير اسـ  معـ

  . في المستقبلدورات عملية للتمرين على المرافعةالأونسيترال بشأن المصالح الضمانية في تصميم 
    

    ٢٠١١  لعاملتحكيم التجاري الدوليمسابقة فيليم فيس للتمرين على ا  - باء  
 الرابطة المعنيـة بتنظـيم وتـرويج مـسابقة فيلـيم فـيس للتمـرين علـى التحكـيم                    لوحظ أنَّ   -٣٢٤

  مرحلـة  وجـرت . التجاري الدولي قامت بتنظيم مـسابقة التمـرين علـى التحكـيم الثامنـة عـشرة               
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وشـاركت اللجنـة    . ٢٠١١أبريـل   / نيسان ٢١ إلى   ١٥ من    في الفترة  المرافعات الشفوية في فيينا   
 المـسائل القانونيـة الـتي       ولـوحظ أنَّ  . في رعاية هذه المـسابقة، كمـا فعلـت في الـسنوات الـسابقة             

تناولتها أفرقة الطلاب المشاركة في مسابقة التمرين علـى التحكـيم الثامنـة عـشرة قـد اسـتندت                   
وقد شـارك في هـذه      . لانوإلى اتفاقية الأمم المتحدة للبيع وقواعد التحكيم لغرفة التحكيم في مي          

وكـان فريـق    .  بلـداً  ٦٣ في   الحقـوق  مـن كليـات       فريقـاً  ٢٥٤المسابقة الثامنة عشرة ما مجموعـه       
ى المرافعــات الــشفوية لمــسابقة وســتُجرَ.  الأفــضل في المرافعــات الــشفويةالكنديــةجامعــة أوتــاوا 

 ٣٠مـن   في الفتـرة    فيليم فيس التاسعة عشرة للتمـرين علـى التحكـيم التجـاري الـدولي في فيينـا                  
  .٢٠١٢أبريـل / نيسان٥مارس إلى /آذار
مــين المحكّوفــرع شــرق آســيا لمعهــد " فــيس إيــست مــوت" مؤســسة ولــوحظ أيــضا أنَّ  -٣٢٥

 الثامنـة للتمـرين علـى التحكـيم التجـاري، وأنَّ          ) الـشرقية (ما مسابقة فيلـيم فـيس       المعتمد قد نظّ  
 حلـة النهائيـة مـن المـسابقة في هونـغ كونـغ      مـت المر  ونُظّ. اللجنة قد شـاركت أيـضاً في رعايتـها        

 )الـشرقية (وشـارك في هـذه المـسابقة    . ٢٠١١أبريـل   / نيـسان  ١٠ إلى   ٤ في الفتـرة مـن       بالصين،
  جامعــة بونــدوفــاز في المرافعــات الــشفوية فريــقُ .  بلــدا١٩ً فريقــاً مــن ٨٥الثامنــة مــا مجموعــه 

 ،الـصين  ب التاسعة في هونغ كونـغ    ) قيةالشر( التمرين على التحكيم     د مسابقةُ وستُعقَ. )أستراليا(
  .٢٠١٢مارس / آذار٢٥ إلى ١٩في الفترة من 

    
    ٢٠١١  لعاممسابقة مدريد للتمرين على التحكيم التجاري  - جيم  

مـت المـسابقة الثالثـة للتمـرين علـى           جامعة كارلوس الثالث في مدريد قد نظّ       لوحظ أنَّ   -٣٢٦
وقـد  . ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٢٥ إلى   ٢٠ مـن     في الفتـرة   التحكيم التجـاري الـدولي في مدريـد       

 القانونية المتعلقة بـالبيع      المسائلَ وتناولت المسابقةُ .  أيضاً في رعاية هذه المسابقة     شاركت اللجنةُ 
ــة الأمــم المتحــدة للبيــع (الــدولي للبــضائع  ــردام(والنقــل الــدولي ) اتفاقي والتحكــيم ) قواعــد روت

ــدولي بموجــب    ــانون النمــوذجي ل الالتجــاري ال ــورك  ق ــة نيوي ــد شــارك في  . لتحكــيم واتفاقي وق
 الحقـوق  أفرقـة مـن كليـات    ٩مسابقة مدريد للتمرين على التحكيم باللغة الإسبانية ما مجموعه    

ــرامج الماجــستير   ــنأو ب ــدان٥ م ــان .  بل ــقوك ــة فري ــسا (فِرســاي جامع ــضل في  )فرن ــو الأف  ه
 في  ٢٠١٢ التحكـيم في عـام       د مسابقة مدريد الرابعـة للتمـرين علـى        وستُعقَ. المرافعات الشفوية 
  .موعد يُحدَّد لاحقاً
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      قرارات الجمعية العامة ذات الصلة  -تاسع عشر 
  خــة الأربعــة التاليــة، المؤرَّ الجمعيــة العامــة  أحاطــت اللجنــة علمــا مــع التقــدير بقــرارات        -٣٢٧
 ، بــشأن تقريــر لجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون     ٦٥/٢١القــرار : ٢٠١٠ديــسمبر / كــانون الأول٦

، بـشأن قواعـد الأونـسيترال       ٦٥/٢٢التجاري الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والأربعـين؛ والقـرار           
، بـشأن دليـل الأونـسيترال التـشريعي         ٦٥/٢٣؛ والقـرار    ٢٠١٠حـة في عـام      للتحكيم بـصيغتها المنقَّ   

لقــرار الملحــق الخــاص بــالحقوق الــضمانية في مجــال الملكيــة الفكريــة؛ وا: بــشأن المعــاملات المــضمونة
  .، بشأن الجزء الثالث من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار٦٥/٢٤

    
      مسائل أخرى  -عشرين 

    برنامج التمرين الداخلي  - ألف  
ولـوحظ، علـى    . قُدِّم تقرير شفوي عن برنامج التمرين الداخلي في أمانـة الأونـسيترال             -٣٢٨

ا تمرينـاً داخليـاً لـدى أمانـة الأونـسيترال منـذ تقريـر         متمرِّناً جديداً تلقَّو١٧وجه الخصوص، أنَّ    
  .٢٠١٠يوليه /الأمانة الشفوي المقدّم إلى اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين في تموز

ــةُ  -٣٢٩ ــار المتمــرّ   أنَّولاحظــت اللجن نين مــن قائمــة  الأمانــة وضــعت في اعتبارهــا، لــدى اختي
، احتياجـات الأونـسيترال      الأمـم المتحـدة في فيينـا       كتـبُ م نين التي يحتفظ بهـا ويتـولى إدارتهـا        المتمرّ

 موقع الأونسيترال الشبكي باللغـات      تعهدنة، ولا سيما الحاجة إلى       فترة زمنية معيَّ   وأمانتها في أيِّ  
 الأمانـة تحـاول، عنـد تـوفّر عـدد      وأحاطت اللجنة علماً كذلك بأنَّ . الرسمية الست للأمم المتحدة   

لين، أن تكفــل التمثيــل المتــوازن بــين الجنــسين واختيــار المتمــرّنين مــن حين المــؤهَّكــاف مــن المرشَّــ
مختلــف المنــاطق الجغرافيــة، واضــعة في اعتبارهــا علــى وجــه الخــصوص احتياجــات البلــدان الناميــة  

  .والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
شر متمرنـا منـهم      سـبعة ع ـ    مـا مجموعـه    وكان لدى الأمانـة، خـلال الفتـرة المـستعرضة،           -٣٣٠

إحدى عشرة متمرِّنة، واثنا عشر متمرِّناً من البلدان النامية والبلدان التي تمـر اقتـصاداتها بمرحلـة                 
أنَّ الأمانة واجهت صعوبات خلال الفترة المـستعرَضة في العثـور، في            لاحظت اللجنةُ و. انتقالية
 مـؤهَّلين مـن الـدول الأفريقيـة         نين، علـى مرشَّـحين    لمتمـرِّ مكتب الأمم المتحـدة في فيينـا ل       قائمة  

  .ي، وعلى مرشَّحين يتمتَّعون بالمهارة في اللغة العربية ودول أمريكا اللاتينية والكاريب
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    تقييم دور الأمانة في تسهيل عمل اللجنة  - باء  
أنَّ مـساهمة الأمانـة في    )٦٠(،٢٠٠٧استُذكر أنه بُيِّن للجنة في دورتها الأربعين، في عـام         -٣٣١
 ضـمن   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ عمل الأونسيترال أُدرجت في الميزانيـة البرنامجيـة لفتـرة الـسنتين              تسهيل

وكــان مقيــاسُ الأداء لــذلك الإنجــاز المتوقَّــع هــو مقــدار رضــا        ". إنجــازات الأمانــة المتوقَّعــة  "
الأونــسيترال عــن الخــدمات المــوفَّرة، المعبَّــر عنــه بالدرجــة الــتي تنالهــا هــذه الخــدمات علــى سُــلّم 

ــدي ــين   التق ــه ب ــراوح درجات ــذي تت ــا  ٥والدرجــة ( درجــات ٥ و١ر ال  )٦١(). هــي الدرجــة العلي
واســتُذكر أنَّ ســؤالاً ممــاثلاً بــشأن مقــدار رضــا  . واتَّفقــت اللجنــة علــى إفــادة الأمانــة بالنتيجــة 

ــة        ــدورة الثالث ــام ال ــة كــان قــد طُــرح عنــد اختت الأونــسيترال عــن الخــدمات الــتي تقــدِّمها الأمان
تُذكر كذلك أنَّ هذا السؤال أجابت عنه في تلك الدورة ستة وفـود،              واس )٦٢(.والأربعين للجنة 

  .٤,٦٦وكان متوسط الدرجات التقديرية التي أعطتها لتلك الخدمات 
    الحق في المحاضر الموجزة  - جيم  

بناءً على طلب دائرة إدارة المؤتمرات في مكتب الأمم المتحدة في فيينـا، أبلـغ رئـيسُ هـذه              -٣٣٢
 اللجنةَ باقتراحات تدعو إلى الاستعاضة عـن إعـداد محاضـر مـوجزة لجلـسات الأونـسيترال                  الدائرة

بمحاضر غـير منقَّحـة تحريريـا لوقـائع الجلـسات، بكـل لغـات الأمـم المتحـدة الـست، وإمّـا                       ) أ(إمّا  
بتسجيلات رقمية لوقائع الجلسات قيـل إنـه سـيكون مـن الممكـن البحـث فيهـا إلى حـدّ مـا             ) ب(

ــ والهــدف مــن هــذه التغــييرات المقترحــة هــو   . ها علــى موقــع الأونــسيترال الــشبكي ويمكــن إتاحت
وبـيَّن رئـيسُ   . الاستجابة للدعوات المنادية بالحدِّ من الإنفاق على الوثائق في الأمم المتحدة برمَّتـها     

ضـر  وكـان مفهومـا أنَّ محا     . الدائرة طائفةً من الوفورات التي يمكن تحقيقها نتيجة التدابير المقترحـة          
  .وقائع جلسات الدورة الحالية للجنة لن تتأثَّر بأيٍّ من التغييرات المقترحة

ولــئن اعترفــت اللجنــة بــضرورة معالجــة مــسألة الحــدِّ مــن التكــاليف في الأمانــة العامــة     -٣٣٣
للأمم المتحدة بأكملها، فقد شدَّدت على أهمية أن تكون محاضر جلساتها شاملة قـدر الإمكـان            

ــسيترال    لتيــسير البحــوث ا  ــة الــتي أعــدّتها الأون ــشريعي للمعــايير القانوني ــاريخ الت . للاحقــة في الت
.  إعـداد محاضـر مـوجزة      ٤٩/٢٢١ مـن حقهـا وفقـا لقـرار الجمعيـة العامـة              ولاحظت اللجنة أنَّ  

كمــا لاحظــت أنَّهــا ســبق أن تناولــت مــسألة لــزوم هــذه المحاضــر المــوجزة في دورتهــا الــسابعة     

───────────────── 
  ، الجزء الأول، (A/62/17) ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم   )60( 

  .٢٤٣الفقرة 
 )61(  A/62/6 (Sect. 8) وCorr.1، ١٩-٨ الجدول) د.(  
  .٣٤٨، الفقرة (A/65/17) ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم   )62( 
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على اللجنة خيـارات اسـتخدام      اقتُرحت  ففي تلك المناسبة،    . ٢٠٠٤ والثلاثين المعقودة في عام   
ــة    ، لكنــها خلــصت إلى أن نُــسخ المحاضــر الحرفيــة غــير المنقّحــة أو التــسجيلات الــصوتية الرقمي

 وأكّـدت اللجنـة أنـه ينبغـي، مـن ذلـك       )٦٣(.المحاضر الموجزة تتسم بأهمية كـبيرة بالنـسبة لعملـها         
وبعـد المناقـشة، أعربـت اللجنـة عـن          .  حقّها في المحاضر الموجزة    المنظور، ألاّ تتخلّى بسهولة عن    

اســتعدادها لمناقــشة هــذه المــسألة مجــددا ووافقــت علــى إعــادة النظــر في هــذه المــسألة في دورتهــا  
  .المقبلة، بالاستناد إلى تقرير ستعدُّه الأمانة وتبيِّن فيه المسائل والخيارات ذات الصلة

    
      جتماعات المقبلة وأماكن انعقادهامواعيد الا  -نيوعشر اًحادي 

  عقد  نمط على ويؤثر العام الأمين قدّمه اقتراح مُتعلِّق بالميزانية في النظر  - ألف  
    ب في نيويورك وفيينا بالتناوالأونسيترال اجتماعات

دة خفـض التكـاليف الإداريـة المتكبَّ ـ      مـن أجـل      العام الأمين مهقدّ اقتراحب اللجنة بلغتأُ  -٣٣٤
المُخصَّــصة سفر ذلــك بخفــض ميزانيــة ال ــ تقــديم الخــدمات لــدورات الأونــسيترال، و صفيمــا يخــ

. نيويــوركفي  الأونــسيترالوظفي أمانــة الأونــسيترال مــن أجــل تقــديم الخــدمات لاجتماعــات لمــ
 عقـد    المتمثلـة في   ب على اقتـراح الأمـين العـام وقـف الممارسـة الراسـخة             سوف يترتّ ولوحظ أنه   

 عقد جميـع دورات اللجنـة   ، ومن ثمّالعاملة في نيويورك وفيينا بالتناوب    تهاأفرقدورات اللجنة و  
اللجنـة والجمعيـة   علـى    أنَّ كمـا ذُكـر  .٢٠١٢اعتبارا من عـام  ، وذلك  في فيينا  ة العامل تهاأفرقو

 بــأنَّأيــضا  اللجنــةُ بلغــتأُو. قــرارات لكــي يــدخل هــذا الاقتــراح حيّــز النفــاذ أن تتَّخــذا العامــة 
 الأمـوال لا يقتـصر علـى خفـض         ٢٠١٣-٢٠١٢ للفتـرة  العـام  الأمينالمقدّم من    يزانيةاقتراح الم 
ــ ــسفر صةالمخصّ ــة لتقــديم الخــدمات ل  لل ــتي تُعقــد   لاجتماعــاتواللازم ــورك فيال  خفــضٌ (نيوي
 في ٩٤,٣ و مـا يعـادل    أ ٢٠١٣-٢٠١٢ السنتين لفترة دولار ٢٧٤ ٢٠٠يبلغ مقداره    مقترحٌ
ــ الاعتمــادات مــن المائــة  الميزانيــة مــوارد أيــضا؛ بــل يــشمل )٢٠١١-٢٠١٠رة المخصّــصة للفت

 في ٢٣,٦ أو دولار ٢٠ ٠٠٠مقـداره    خفـضٌ  (الاستـشاريين الخـبراء    تعيين: يلي االمخصّصة لم 
 مــوظفي وســفر ؛)المائــة في ١٧,٨ أو دولار ٣٩ ١٠٠مقــداره  خفــض (الخــبراء وســفر ؛)المائــة
 والمعـدات  والأثاث ؛)المائة في ٢٠ أو دولار ٢٢ ٨٠٠مقداره   خفض(لأغراض أخرى    الأمانة

 فــإنَّ ،وإجمــالاً. ضــمن مــوارد أخــرى  ،)المائــة في ٤٤,٩ أو دولار ١٧ ٢٠٠ مقــداره خفــض(
 فتــرةل دولار ٣٦٤ ٧٠٠ مــن شــأنه أن يبلــغ وأمانتــها لأونــسيترالا ميزانيــةفي  المقتــرح فــضالخ

للفتــرة  المُخصّــصة  عتمــاداتالا مــن المائــة  في ٥,٢ مــا يعــادل  أيْ ،٢٠١٣-٢٠١٢ الــسنتين
 الأونــسيترال أمانــة ميزانيــةإجمــالي  مــن المائــة في ٨٤,٢نــسبة  أنَّومــع إدراك . ٢٠١١-٢٠١٠

───────────────── 
  .١٣٠ و١٢٩، الفقرتان (A/59/17) ١٧الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )63( 
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 غـير  الاعتمـادات  مـن  المائـة  في ٣٣يبلـغ مـا يُعـادل        المقتـرح  الخفـض  فـإنَّ  ،الوظـائف  علـى تُنفق  
  .٢٠١١-٢٠١٠ للفترة الوظائفالمتعلِّقة ب
 إلى الراميـة  للجهـود  التأييـد  عـن لإجمـاع   با عـرب وأُ .بـالاقتراح  علمـا  اللجنـة وأحاطت    -٣٣٥
  .المتحدة الأمم على نطاق وفورات تحقيق
 أوروبيـة  ومدينـة  نيويـورك  بـين  بالتنـاوب  عقـد الاجتماعـات    نمط أنَّ إلى اللجنة وأشارت  -٣٣٦

 سمـــات مـــن سمـــة كـــان) ١٩٧٨عـــام  منـــذ وفيينـــا ١٩٧٧ إلى عـــام ١٩٦٩مـــن عـــام  جنيـــف(
الانعقـاد، الــتي   التغـيير في مكـان   هــذا أسـباب  بـين  كــان مـن و. فتـرة وجودهـا   طـوال  الأونـسيترال 

: يلــي مـا  فيينـا،  إلى نيويـورك  مـن  أمانتـها  انتقلــت وعنـدما  اللجنـة  أنـشئت  عنـدما  الـدول  طرحتـها 
 الـصعيد  وحضورها علـى   وتأثير الأونسيترال  الوفود على نحو متناسب؛    بين السفر تكاليف توزيع
 اللجنـة  وأكّـدت . فيينـا  في تمثيـل  التي لـيس لـدى العديـد منـها         النامية، البلدان واحتياجات العالمي؛

 أنَّ اقتراحـات قُـدِّمت،     إلى وأشـير . مـن قبـل    كانت كما اليوم صحيحة تزال لا الأسباب هذه أنَّ
 منـاطق  في وأفرقتـها العاملـة    اللجنـة  اجتماعـات  بعـض  عقد تدعو إلى  الأونسيترال، تاريخ مرّ على

. العـالم  نطـاق  وعلـى  المنـاطق  تلـك  في إبراز صورة الأونسيترال  وذلك من أجل     العالم، من أخرى
التخلّـي   ينبغـي  لا حـلّ تـوفيقي    نتيجـة  جـاء بالفعـل    الحـالي  التناوب نمط قيل إنَّ  المنظور، هذا ومن
 الأونـسيترال  الكفيلـة بإدمـاج مـوارد      السبل والوسائل  قراراتها بشأن  إلى اللجنة كما أشارت . عنه

 والـبرامج  المـشتركة  القـانون  سـيادة  المتحـدة، مثـل بـرامج      الأمـم  نـشطة سـائر أ   على نحـو أفـضل في     
وذُكـر  ).  أعـلاه  ٣٢٠-٣١٨انظـر الفقـرات     (التراعات   انتهاء بعد الإعمار وأنشطة إعادة  الإنمائية
 الأونــسيترال أمانــة بــين والتنــسيق عُــرى التعــاون توثيــق ســوف يتطلّــب القــرارات تلــك أنَّ تنفيــذ
  .نيويورك الكائنة في المتحدة الأمم نظومةم في الصلة ذات والجهات
إلغــاء نمــط عقــد  الــدول الأعــضاء الــتي حــضرت الــدورة بالإجمــاع أنَّ مــن شــأنورأت   -٣٣٧

الاجتماعات بالتناوب أن يسفر عن عواقب تحـدُّ مـن قـدرة الأونـسيترال علـى مواصـلة عملـها                    
ا العمـل يقـوم علـى افتـراض       وقيـل إنَّ هـذ    . في مجال مواءمـة قـوانين التجـارة الدوليـة وتوحيـدها           

مــشاركة الــدول بأقــصى قــدر ممكــن في دورات اللجنــة وأفرقتــها العاملــة لكــي تحظــى معــايير     
وشُـدِّد علـى ضـرورة أن تؤخـذ المـصالح الخاصـة للبلـدان الناميـة في                  . الأونسيترال بقبـول عـالمي    

 حيـث الانطبـاع    ومـن .في أعمـال الأونـسيترال  أو زيادتـه   تمثيلـها    اسـتمرار الاعتبار بغية ضـمان     
الــذي تعطيــه الأونــسيترال، مــن الــضروري أيــضا أن يُنظــر إلى الــصكوك الموحَّــدة للأونــسيترال  

وأُعـرب عـن    . الـسليم على أنها نتيجة لتوافق الآراء علـى الـصعيد العـالمي بالاسـتناد إلى التمثيـل                 
أن إنـشاء   بـش ) ٢١-د (٢٢٠٥القلق من أن يتعـارض التغـيير المقتـرح مـع قـرار الجمعيـة العامـة                  

، التي تتنـاول جميعهـا نمـط عقـد مـؤتمرات            ٣١/١٤٠و) ٢٤-د (٢٦٠٩الأونسيترال، وقراريها   



A/66/17 

94 V.11-84632 
 

وبــالنظر إلى مــا تقــدَّم، أعربــت اللجنــة بالإجمــاع عــن تأييــدها لاســتمرار الــنمط   . الأونــسيترال
  . الحالي المتمثل في عقد اجتماعات الأونسيترال بالتناوب

 ينبغـي  في حـين   أنـه  على ،ليةالحا المالية  الأزمة  في اعتبارها  ةخذآ ،عموما اتّفقت اللجنة و  -٣٣٨
 لاسـتبانة بـدائل    الجهـود  كـل  بذل ينبغي بالتناوب، عقد الاجتماعات  لنمط المقترح الإلغاءتجنب  
 تكـاليف  بـأنَّ  اللجنة أُبلغت طُرح، سؤال على وردا .الوفورات من مكافئ مبلغ تحقيق شأنها من

ــة مــن ال ــ إطــار واحــد في أســبوع عقــد لمــدةتــوفير الخــدمات لاجتمــاع يُ  دعم اســتحقاقات اللجن
 لتقــديرات أفرقتــها العاملــة المنتظمــة تبلــغ، وفقــا أو الأونــسيترال لاجتماعــات دمات المــؤتمراتبخــ

. أم في فيينــا نيويــورك في ســواء عُقــد الاجتمــاع دولارا، ١٣٢ ٦٥٤العهــد، مــا مقــداره  حديثــة
 إلى الأمانــة لــسفر مــوظفي )  دولار١٣٧ ١٠٠ (سنويةالــ يــساوي التكلفــة  المبلــغ ويكــاد هــذا 

 خفـض  أنَّ عمومـا   ورأت اللجنـة   .أفرقتـها العاملـة   و اللجنـة  لتقديم الخدمات إلى دورات    نيويورك
ــتحقاقاتها ــ اسـ ــال الـ ــؤتمراتبخـــدعم في مجـ ــذه    دمات المـ ــنويا مـــن هـ ــبوع واحـــد سـ بتقلـــيص أسـ
 نمـط  لإلغـاء  مقبـولا   بديلا دَّيُعَ أن شأنه من عملها، مع ما له من أثر ضارٍّ ببرنامج       ،الاستحقاقات

دعم ال ـ مـن  الحـالي  اسـتحقاقها  أنَّ اللجنة لاحظت السياق، هذا وفي. بالتناوب عقد الاجتماعات 
 في أسـابيع  لـدورات الأفرقـة العاملـة وثلاثـة        الـسنة  في أسـبوعا  عـشر  اثـني  يبلـغ  دمات المؤتمرات بخ

ومـن  . الـسنة  في المـؤتمرات  دماتبخ ـالـدعم    مـن  أسـبوعا  ١٥ مجموعه ما أيْ اللجنة، لدورة السنة
ــذا      ــأن التــوفير المُحتمَــل أن يُفــضي إلى خفــض ه  مــن أســبوعا ١٤ إلى ١٥مــن  الاســتحقاق ش

  .سنويا الاجتماعات
 خفض أسـبوع   مقابل في بالتناوب عقد الاجتماعات  نمط إلغاء على أنَّ  وتفاهمت اللجنة   -٣٣٩
 المتحـدة،  للأمـم  العامـة   المتكافئ جوهريا في الميزانيـة     مع أثره  المؤتمرات، دماتبخالدعم   من واحد
ــن ــنعكس ل ــدر نفــسه  ي ــة في بالق ــشؤون المتحــدة الأمــم مكتــب ميزاني ــة، لل ــى القانوني  وجــه وعل

 واحـد  أسـبوع  تتحقّـق بإلغـاء    الـتي  الوفورات أنَّ وضحوأُ. الأونسيترال أمانة في ميزانية  الخصوص
من ميزانية إدارة شؤون الجمعية العامة والمـؤتمرات،  ج ضسوف تُدرَ المؤتمرات دماتبخالدعم   من

سـوف تُـدرج     الأونـسيترال  في الاجتماعـات  تناوب نمط تتحقّق بإلغاء  التي الوفورات في حين أنَّ  
 التي تربط  الصلة كانت إذا بشأن ما اغل  وش عن عربوأُ. القانونية الشؤون مكتب ميزانية ضمن

 سـوف  ارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات بعمل الأونسيترالميزانية إد  في حالمقترَ التوفير البديل 
لكـي يُقيَّـد لحـساب     العامـة  التابعـة للجمعيـة    الخامـسة  لـدى اللجنـة    الكفايـة  فيه بما واضحة تكون
بنود  من بندين بين في أنَّ التعويض   عن ثقتهم  الوفود من عدد وأعرب .القانونية الشؤون مكتب
  .توفير إيضاحات كافية شريطة مقبولا يكون أن قّعمن المُتو العادية الميزانية
 الوفـود  أعـضاءَ  توناشـد  ،العامـة  لجمعيـة إلى ا  بديلال قتراحأن تقدِّم الا   اللجنةُ رتقرّو  -٣٤٠
 اللجنـتين  في هموفـود  ممثلـي  مع وثيقعلى نحو    لتنسيقَدورة اللجنة الرابعة والأربعين ا     في لةالممثّ
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وجـرى التفـاهم علـى      . هـاتين الهيئـتين    في وأسـبابه  الاقتـراح  في يُنظـر  عنـدما  والسادسة الخامسة
بـشأن مواعيـد دورات الأونـسيترال وأفرقتـها العاملـة وأمـاكن              انهائي ـ اقـرار إرجاء اتخـاذ اللجنـة      

 العامـة  الجمعيةتتّخذ   حتى)  أدناه ٣٥٠ و ٣٤٩ و ٣٤٥انظر الفقرات   ( ٢٠١٢ عام في هاانعقاد
كـانون   في وهـو مـا يتوقّـع أن يكـون         بـديل، ال لجنـة ال راحاقت ـ و العـام  الأمـين  اقتـراح قرارا بشأن   

  .٢٠١١ ديسمبر/الأول
 ميزانيـة  في وفـورات  لتحقيـق الممكنـة   الإضـافية بـشأن الـسُّبل    الأفكـارَ  ت اللجنـةُ  تبادلو  -٣٤١
بغيـة تقـديم     نيويـورك  إلى الـذين يـسافرون    المـوظفين  عـدد  خفـض  الوفـود  أحـد  واقترح. اأمانته

 تفـادي التـدخّل في كـل صـغيرة وكـبيرة           ينبغـي  أنه أخرى وفودرأت  و. الدورات الخدمات إلى 
ــة علــى الحفــاظو ــصدد هــذا في المرون  مــنعــدد  إشــراك تتطلــب قــد المــشاريع بعــض ، إذ إنَّال

أنفـسهم، حيـث     وظفيندورات متعاقبة بمـشاركة الم ـ     عقدكما اقتُرح   . غيرها منأكبر   الموظفين
 أنَّ علـى  عـام  اتفـاق  هنـاك  كـان  حـين  فيو. أكثـر  أو دورتينتقديم الخـدمات ل ـ    معظمهميتولّى  
  أنَّ المواعيـد    سـيما  ولا عمليـة،  صـعوبات  علـى  الـضوء  سُـلِّط  ،باًمستـصوَ  هـدفا  يُعدَّ أن يمكن هذا

 في الأمانة موظفي الفنية لدى  الخبرة وقد يؤثّر انعدام   مُتعاقبة، دورات دوما لعقد  متاحة لا تكون 
تُقـدّم   الـتي  الفنية الأمانة خدمات على ضارا المختلفة تأثيرا  العاملةالتي تنظر فيها الأفرقة      المواضيع
 عـدد  الأونسيترال، أعرب  أمانة في الوظائف تقليص وفيما يتعلّق باحتمال  . تلك الدورات  خلال
 .قُدماً للمضي مقبولا مسارا عتبريُ أن ينبغي لا بقوّة عن رأي مفاده أنَّ هذا الوفود من

وفي  الوتيرة التي تُعقَد بها اجتماعـاتُ الأفرقـة العاملـة         إعادة النظر في    إلى   اللجنةعيت  كما دُ   -٣٤٢
 الأفرقـة العاملـة الـستة     خدمـة   في   أنَّورأت بعـض الوفـود      .  مـشاريع جديـدة    مدى استصواب تنفيـذ   

 نوعيـة الخـدمات  ، ممـا يزيـد مـن احتمـال تـأثّر      أمانـة الأونـسيترال  ضغطا إلى أقصى حدّ علـى مـوارد       
حسب ما   (دورتين كما هو معتاد    من    بدلاً  لكل فريق عامل    واحدة  سنوية  دورة عقدُبر  واعتُ. سلبا
 وتعليـق أنـشطة     )) أعـلاه  ١٨٤ة  انظـر الفقـر   ( العامـل الأول     بخصوص الفريـق  ر في الدورة الحالية     تقرَّ

اللجنـة في   أن تقـرّر    على سبيل المثال،    واقتُرح،  .  المطروحة  الخيارات ضمنَ  مؤقتا، فريق عامل واحد  
غـير  .  مـشروعه الحـالي  في مـن العمـل   حالما ينتـهي  أعمال الفريق العامل السادس     تعليقتها المقبلة   دور

 قـد   التوقّف طويلا عن العمـل    لأنَّ  ،  ة لمدة طويلة   العامل الأفرقةبشأن تعليق أنشطة    أنَّ مخاوف أثيرت    
. ن معـيّ مجـال  في على الاحتفاظ بالمستوى المطلوب مـن الخـبرة         حول قدرة الأونسيترال   شكوكا يثير
  .كمثالين بهذا الشأنلكترونية وقانون النقل كرت التجارة الإوذُ

 ما تواجهـه أمانـة الأونـسيترال مـن          بالنظر إلى ،   آن الأوان   أنه إلى بعض الوفود    توذهب  -٣٤٣
بـإجراء  في التخطـيط الاسـتراتيجي      كي تـشرع اللجنـة      نقص في الموارد وتخفيضات في الميزانية،       

ــبرا مراجعــة  ــة  شــاملة ل ــها الحالي ــق  مج عمل ــد طرائ ــة وتحدي ــر كفــاءة  والمقبل ــذهاأكث ومــن . لتنفي
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 في مختلـف    الأعمـال المـضطلع بهـا      الجوانب التي ارتئي أنها جديرة بالنظر في هذا الـسياق ترتيـبُ           
ترشـيد   و مهامهـا  الأفرقـة العاملـة    آجـال واضـحة تنـهي فيهـا          تحديـد المجالات حسب الأولوية، و   

بـاع نهـج للتعجيـل باتخـاذ     واقتُـرح النظـر في اتّ  .  ومحتوياتهـا  الوثائق عمل اللجنة، ولا سيما حجم    
رسميـة لتـسوية   الشاورات غـير  الاسـتعانة بالم ـ زيادة ل في  القرارات في الجلسات العامة للجنة يتمثّ     

بنجـاح    وبأفرقة الصياغة لوضع النصوص في صيغتها النهائية، على غـرار مـا تمّ             القضايا الخلافية 
ي بيــد أنــه دُعــي إلى تــوخّ . العمــوميللاشــتراء القــانون النمــوذجي بخــصوصة  الــدورة الحاليــفي

 حـة سـلبا علـى الأسـاليب    تغـييرات المقترَ  مـن ال وجوب عـدم تـأثير أيٍّ     فق عموما على    الحذر واتُّ 
وبعـد  . بنجـاح وأثبتـت فعاليتـها وكفاءتهـا       تأديـة عملـها     حتى الآن مـن     للجنة  مكّنت ا  التي   المرنة

ــشة، طلبــت  ــها  اللجنــةُالمناق ــة مــذكّ   عــدَّ أن تُ مــن أمانت  التخطــيط عــن رةً للــدورة المقبلــة للجن
  . الآثار المالية المترتبة عليهاوتقييمالمطروحة الخيارات تشمل الاستراتيجي 

عـدم حـصول اللجنـة بـشكل اعتيـادي علـى        وأعرب عـدد مـن الوفـود عـن القلـق إزاء               -٣٤٤
 قـد  والـتي  تحتـوي علـى مقترحـات الميزانيـة     الحاليـة الـتي  ق  الوثـائ ها  ، بما في   كاملةً المعلومات المالية 

  . في مجال السياسة العامة قرارات  منها إصداريكون لها تأثير حاسم على عمل اللجنة وتتطلب
    

    نو الخامسة والأربع اللجنةدورة  -باء  
ــد      -٣٤٥ ــى عق ــة عل ــاوافقــت اللجن ــورك،   دورته ــين في نيوي ــسة والأربع ــرة  الخام ــن في الفت   م
يوليـه  / تمـوز  ٢٧ إلى   ٩أو في فيينـا، في الفتـرة مـن           (٢٠١٢يوليه  / تموز ٦يونيه إلى   /حزيران ١٨

 في حجـم   إذا كـان      واحـداً  لب من الأمانة أن تنظر في تقصير مدة الدورة أسبوعاً         وطُ. )٢٠١٢
  . ر ذلكيبرّما ع للدورة العمل المتوقَّ

    
    دورات الأفرقة العاملة  -جيم  

 علـى  ٢٠٠٣ المعقـودة في عـام   في دورتهـا الـسادسة والـثلاثين     قت قد واف   اللجنة كانت  -٣٤٦
؛ دورة مدتها أسبوع واحـد    في    مرتين في السنة    عادةً الأفرقة العاملة تجتمع  ينبغي أن   ) أ: (ما يلي 

 ة غـير المـستخدم    ة المستحق الحصة الزمنية من  ، إذا لزم الأمر،     يمكن تخصيص وقت إضافي   ) ب(و
المـدة الإجماليـة الـسنوية مـن الـدعم       زيـادة   إلىي هـذا الترتيـب      دّيؤ ألاّشريطة   آخر   عامللفريق  

 العاملـة   الأفرقـة دورات جميـع    ل ـحاليـا    صة المخص ـّ أسـبوعاً  إثـني عـشر      بخدمات المـؤتمرات البالغـة    
ه مـن فريـق عامـل للحـصول علـى            طلـب موجَّ ـ   ب علـى أيِّ   ترت ـّإذا  ) ج( و ؛الستة التابعـة للجنـة    
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وجـب علـى اللجنـة مراجعـة هـذا       أسـبوعا،  ١٢ ة البالغـة صالمـدة المخص ـّ   في زيـادة وقت إضـافي    
  )٦٤(.تغيير نمط الاجتماعاتم الفريق العامل المعني سببا وجيها لعلى أن يقدّ، الطلب
علـى اللجنـة وأمانتـها      الـشديدة   في الدورة الحالية، في ضـوء القيـود         وقد وافقت اللجنة      -٣٤٧

علـى  ،  ٢٠١٣-٢٠١٢ة خلال فترة الـسنتين      من نفقات الميزانية العادي    التي تفرض عليهما الحدّ   
دورات في  المـؤتمرات   مـن الـدعم بخـدمات       صة لها سنويا     المخصّ  أسبوعا الإثني عشر   مدة تقليص

مــن الــدعم بخــدمات  ســنويا المخصّــصة بالإضــافة إلى الأســابيع الثلاثــة  ، الأفرقــة العاملــة الــستة 
ــؤتمرات  ــسها في الم ــة نف ــدة، دورة اللجن ــدعم  في المجمــوع بوعا  أســ١٤تجــاوز ت لا إلى م ــن ال م
دت اللجنـة   وأكّ ـ.  في الـسنة    أسبوعا ١٥ المدة الاعتيادية، أيْ  إجمالي    من المؤتمرات بدلاً بخدمات  

 في نيويـورك،    امكان لعقد دوراته ـ   بالاستمرار في ضمان     مرهونة التقليص موافقتها على هذا     أنَّ
  . ) أعلاه٣٤٠-٣٣٨انظر الفقرات  (بعةوفقا للممارسة المتَّأمانتها لخدماتها كاملةً مع تقديم 

كـان في تـوافر المـوارد       إذا  دورات الأفرقـة العاملـة       في إلغـاء     أن تنظر  الأمانة    من لبوطُ  -٣٤٨
  .ر ذلكيبرّعين للدورة المعنية ما أو عبء العمل المتوقّ

    
      اللجنة الخامسة والأربعيندورةانعقاد حتى دورات الأفرقة العاملة   - ١  

  : التابعة لهاالأفرقة العاملة على الجدول الزمني التالي لاجتماعات جنةُوافقت الل  -٣٤٩
ــة  ) المعــني بالاشــتراء ( العامــل الأول عقــد الفريــقُ يَ  )أ(   ــه الحادي والعــشرين في دورت

ــرة مــن   ــورك، في الفت ــسان٢٠ إلى ١٦نيوي ــل / ني ــرة مــن  أو في ( ٢٠١٢أبري ــا، في الفت  ٢٧فيين
  ؛)٢٠١٢مارس / آذار٢فبراير إلى /شباط

دورتـــه الخامـــسة ) المعـــني بـــالتحكيم والتوفيـــق( العامـــل الثـــاني عقـــد الفريـــقُيَ  )ب(  
، ودورتــه الــسادسة ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين الأول٧ إلى ٣والخمــسين في فيينــا في الفتــرة مــن  

فيينـا، في الفتـرة   أو في   ( ٢٠١٢فبرايـر   / شـباط  ١٠ إلى   ٦والخمسين في نيويورك، في الفترة مـن        
 ؛)٢٠١٢فبراير / شباط٣يناير إلى /اني كانون الث٣٠من 

ــقُيَ  )ج(   المعــني بتــسوية المنازعــات بالاتــصال الحاســوبي   ( العامــل الثالــث عقــد الفري
نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٨ إلى ١٤دورتــه الرابعــة والعــشرين في فيينــا، في الفتــرة مــن  ) المباشــر
ــن     ٢٠١١ ــرة مـ ــورك، في الفتـ ــشرين في نيويـ ــسة والعـ ــه الخامـ ــ٢٨، ودورتـ ــايو إلى /ار أيـ  ١مـ
  ؛)٢٠١٢مايو / أيار١١ إلى ٧فيينا، في الفترة من أو في ( ٢٠١٢يونيه /حزيران

ــقُ يَ  )د(   ــد الفري ــع  عق ــل الراب ــة  ( العام ــسة  ) المعــني بالتجــارة الإلكتروني ــه الخام دورت
، ودورتـه الـسادسة     ٢٠١١أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١٤ إلى   ١٠والأربعين في فيينا في الفترة من       

───────────────── 
  .٢٧٥، الفقرة )A/58/17 (١٧لحق رقم الدورة الثامنة والخمسون، المالمرجع نفسه،   )64( 
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فيينـا، في الفتـرة     أو في   ( ٢٠١٢فبراير  / شباط ١٧ إلى   ١٣ نيويورك، في الفترة من      والأربعين في 
  ؛)٢٠١٢يناير / كانون الثاني١٣ إلى ٩من 

دورتـه الأربعـين في فيينـا       ) المعني بقانون الإعسار  ( العامل الخامس    عقد الفريقُ يَ  )ه(  
، ودورتـه الحاديـة     ٢٠١١نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٤أكتـوبر إلى    / تشرين الأول  ٣١في الفترة من    

فيينـا، في الفتـرة     أو في   ( ٢٠١٢أبريـل   / نيسان ١٣ إلى   ٩نيويورك، في الفترة من     (  في والأربعين
  ؛)٢٠١٢فبراير / شباط٢٤ إلى ٢٠من 

دورتـه العـشرين في     ) المعـني بالمـصالح الـضمانية     ( العامـل الـسادس      عقد الفريـقُ  يَ  )و(  
، ودورتـه الحاديـة والعـشرين في      ٢٠١١يـسمبر   د/ كـانون الأول   ١٦ إلى   ١٢فيينا في الفترة مـن      

 ٩ إلى ٥فيينــا، في الفتــرة مــن أو في ( ٢٠١٢مــايو / أيــار١٨ إلى ١٤نيويــورك، في الفتــرة مــن 
  .)٢٠١٢مارس /آذار

    
     الخامسة والأربعين اللجنة بعد انعقاد دورة٢٠١٢دورات الأفرقة العاملة في عام   - ٢  

اتُّخذت لعقد اجتماعات الأفرقة العاملـة في       التالية  تة  ؤقَّالمترتيبات  ال لاحظت اللجنة أنَّ    -٣٥٠
 لموافقـة اللجنـة في      خاضـعة وهذه الترتيبـات    ( والأربعين   الخامسة بعد انعقاد دورتها     ٢٠١٢عام  

  ):الدورة المذكورة
ــقُيَ  )أ(   ــالتحكيم والتوفيـــق( العامـــل الثـــاني عقـــد الفريـ دورتـــه الـــسابعة ) المعـــني بـ

  ؛٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٥ إلى ١لفترة من والخمسين في فيينا، في ا
) المعني بتسوية المنازعات بالاتـصال الحاسـوبي المباشـر        ( العامل الثالث    عقد الفريقُ يَ  )ب(  

 ؛٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول١٤ إلى ١٠دورته السادسة والعشرين في فيينا، في الفترة من 

ــقُ يَ  )ج(   ــد الفري ــع  عق ــل الراب ــني بالتجــار ( العام ــةالمع ــسابعة  ) ة الإلكتروني ــه ال دورت
  ؛٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول٧ إلى ٣والأربعين في فيينا، في الفترة من 

دورتـه الثانيـة والأربعـين      ) المعني بقانون الإعسار  ( العامل الخامس    عقد الفريقُ يَ  )د(  
  ؛٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني٣٠ إلى ٢٦في فيينا، في الفترة من 

دورتـه الثانيـة    ) المعني بالمصالح الضمانية  ( العامل السادس    لفريقُعقد ا يَيُزمع أن     )ه(  
  مـن وضـع  يفرغ، ما لم ٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني٩ إلى ٥والعشرين في فيينا، في الفترة من    

  .٢٠١٢ في عام في دورتها الخامسة والأربعينتعدُّه اللجنة نص الصيغة النهائية ل
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    المرفق الأول
       العموميللاشتراءالنموذجي قانون الأونسيترال     
    الديباجة    

مـن أجـل    شـتراء لاا تنظـيم  مـن المستـصوب    أنَّ   ]يرى...  برلمان] [ترى ... حكومة[ إنَّ   حيث
  :التالية الأهداف تعزيز

  ؛ الاشتراءعمليات في زيادة الميزة الاقتصادية والكفاءة إلى أقصى حد  )أ(  
بـصرف   الاشـتراء،  إجـراءات  في والمقـاولين  ينوَرِّدالم ـ مشاركة وتشجيع تعزيز  )ب(  

  الدولية؛ التجارةالنظر عن جنسيتهم، بما يعزّز 
  ؛الشيء موضوع الاشتراء توريد على والمقاولين ينوَرِّدالم بين فيما التنافس تعزيز  )ج(  
  والمقاولين؛ ينوَرِّدالم لجميع والعادلة والمتساوية  المنصفةعاملةالم توفير  )د(  
  ؛بها الجمهور وثقة الاشتراء عملياتوالإنصاف في  زاهةنـال تعزيز  )ه(  
  ؛بالاشتراء المتعلقة الإجراءات في الشفافية تحقيق  )و(  

  :الأحكام التالية ]اشترَع] [اشترَعت[ فقد
      

      عامة حكامأ  - الأول الفصل
   ١ المادة    

    نطاق الانطباق
  .عمومي اشتراء كلِّ على القانون هذايَنطبق 

    
  ٢ المادة    

      التعاريف
  :القانون هذا لأغراض
 مرحلــةٍ:  مــرحلتينعلــى تُجــرى إجــراءاتٍ تعــني " الاتفــاق الإطــاريإجــراءات"  )أ(  

ين أو المقـاولين الـذين سيـصبحون    وَرِّدالم ـأو  (طرفاً أو المقاول الذي سيصبح  وَرِّد لاختيار الم  ،أولى
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 لإرسـاء عقـد الاشـتراء بمقتـضى         ،نيـة  ثا  ومرحلـةٍ  ؛ المـشترية  الجهـة في الاتفاق الإطاري مع     ) أطرافاً
  : الإطاريالاتفاقذلك طرف في هو  أو مقاول وَرِّدمُالاتفاق الإطاري على 

 أو المقـاول الـذي      والمـورِّد  المـشترية  بـين الجهـة      قـاً  اتفا يعـني "  الإطاري الاتفاق"  ‘١‘   
إتمـام  برم عند   يُ)  وقع عليهم الاختيار   الذين أو المقاولين    أو المورِّدين (وقع عليه الاختيار    

  الإطاري؛المرحلة الأولى من إجراءات الاتفاق 
مـورِّد أو مقـاول لم      يِّ   يجـوز لأ   لا ياً إطار قاً اتفا يعني"  الإطاري المغلق  الاتفاق"  ‘٢‘   

  ؛ما بعدُ أن يصبح طرفاً فيه فيمنذ البدايةيكن طرفاً فيه 
للمــورِّد أو المقــاول أن  يجــوز يــاًإطار قــاً اتفايعــني"  الإطــاري المفتــوحالاتفــاق"  ‘٣‘   

إضـافة  فيمـا بعـدُ،     )  أطرافـاً فيـه    يـصبحوا للمورِّدين أو المقاولين أن     أو  (يصبح طرفاً فيه    
  ؛الأولى الأطراف  الطرف الأوَّل أوإلى

 تعـــني"  في مرحلـــة ثانيـــةتنـــافس الاتفـــاق الإطـــاري المنطويـــة علـــى إجـــراءات"  ‘٤‘   
د ق إطاري مغلق مُبرم مع أكثر من مـورِّ    مفتوح أو اتفا  طاري  إ في سياق اتفاق   إجراءاتٍ

 ،تنافس في مرحلـة ثانيـة  ال خلال من   ،فيها تُحسَّنُأو  ى   تُرسَ  يُتوخى أن  أو مقاول واحد،  
 كافيــة عنــد إبــرام الاتفــاق بدقــة إرســاؤها الاشــتراء وشــروطه الــتي يتعــذَّر أحكــامبعــض 

  الإطاري؛
 تعـني " س في مرحلـة ثانيـة      الإطاري غـير المنطويـة علـى تنـاف         الاتفاق إجراءات"  ‘٥‘   

 هأحكـام الاشـتراء وشـروط      تُرسـى فيهـا جميـع        مغلـق طـاري   في سياق اتفاق إ   إجراءات  
  ؛عند إبرام الاتفاق الإطاري

 مــن المــادة ٣الإجــراءات المنــصوص عليهــا في الفقــرة   يعــني" الاختيــار الأولي"  )ب(  
ــل الالتمــاس    ٤٩ ــها، قب ــتي يُحــدَّد بموجب ــانون وال ين أو وَرِّددود مــن الم ــ عــدد مح ــ، مــن هــذا الق

   لعملية الاشتراء المعنية؛تأهُّلالمقاولين الذين يفون على أحسن وجه بمعايير ال
 الجهـــة المـــشترية ســـلعاً أو احتيـــازَ يعـــني "الاشـــتراء العمـــومي"أو " الاشـــتراء"  )ج(  

  إنشاءات أو خدمات؛
ــي "  )د(   ــني" الاشــتراء المحل ــى الم ــ الاشــتراءَ يع ــصر عل ــذي يقت ــاولين ين وَرِّد ال أو المق

   من هذا القانون؛٨المحليين بمقتضى المادة 
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 الــذي يجــوز فيــه،  الاشــتراءَ يعــني" ســريّةالاشــتراء المنطــوي علــى معلومــات  "  )ه(  
بمقتضى لوائح الاشتراء أو غيرها من أحكام قانون هذه الدولة، أن يُـؤذن للجهـة المـشترية بـأن                   

  ؛سريّةلومات التتخذ تدابير وتفرض اشتراطات من أجل حماية المع
 أو عــروض أو إلى المــشاركة في  تقــديم عطــاءات  إلى دعــوةً يعــني" الالتمــاس"  )و(  

  إجراءات طلب الاقتراحات أو في المناقصات الإلكترونية؛
رِّد أو مقـاول واحـد،      وَ إلى م ـُ   مباشرةً هلموجَّا سَالالتما يعني "الالتماس المباشر "  )ز(  

عـدد محـدود   وهذا لا يشمل الالتمـاس الموجّـه إلى   .  المقاولينرِّدين أوأو إلى عدد محدود من الموَ     
  ؛أو الاختيار الأوّليوَّلي عقب إجراءات التأهيل الأ ين أو المقاولينوَرِّدمن الم

ــل الأولي"  )ح(   ــادة    يعــني" التأهي ــا في الم ــصوص عليه ــذا  ١٨الإجــراءات المن ــن ه  م
  ؛هليَّةون أو المقاولون ذوو الأوَرِّدالمالقانون والتي يُحدَّد بموجبها، قبل الالتماس، من هم 

  :تعني "المشترية الجهة"  )ط(  
  الأول الخيار    

  
 حكوميـــة وحـــدة أو  حكـــوميجهـــاز أو  حكوميـــةهيئـــة أو إدارة يَّأ  ‘١‘      

ــوم       يَّأ أو أخــرى، ــها، تق ــدّة وحــدات من ــا أو ع ــة فيه ــعبة فرعي ــتراءش  ،بالاش
  ]و [؛ ...باستثناء

  
  الثاني الخيار    

  
ــة أو إدارة يَّأ  ‘١‘       ــاز أو هيئ ــة   يَّأ أو أخــرى، وحــدة أو جه ــعبة فرعي ش

مـستخدم   خـر آ مـصطلح أيّ [ ]الحكومـة [ل ــ تابعـة فيها أو عدّة وحدات منها،  
 باســتثناء ،بالاشــتراءتقــوم  ،]رعةتالمــش للدولــة الوطنيــة الحكومــة إلىيــشار بــه 

  ]و[ ؛...
 فرعيـة  فقـرات  وفي لفرعيـة، ا الفقـرة  هـذه  في درجت ـُ أن رعةتالمش للدولة يجوز[  ‘٢‘    

مــن تلــك الجهــات أو   فئــات أو أخــرى،منــشآت  أو جهــات ،الــضرورة عنــدلاحقــة 
  ؛]"المشترية الجهة "تعريف شملهالي ،المنشآت

ــة "  )ي(   ــسياسات الاجتماعي ــصادية-ال ــسياساتِتعــني "الاقت ــةَ ال ــة  البيئي  والاجتماعي
 تـشترط لـوائح الاشـتراء أو غيرهـا          والاقتصادية وغيرها من سياسات هذه الدولـة الـتي تـأذن أو           

.  المــشترية في الاعتبــار في إجــراءات الاشــتراءمــن أحكــام قــانون هــذه الدولــة أن تــضعها الجهــةُ
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يجــوز للدولــة المــشترعة أن توسِّــع نطــاق هــذه الفقــرة الفرعيــة بــإدراج قائمــة إيــضاحية بتلــك    [
  ؛]السياسات
ــاء "  )ك(   ــني" ضــمانة العط ــةُ ضــمانةً تع ــشترطها الجه ــى الم ــ  ا ت ــشترية عل ين أو وَرِّدلم

ــاء بـ ــ     ــماناً للوفـ ــشترية ضـ ــة المـ ــدَّم إلى الجهـ ــاولين، وتُقـ ــرة    أيِّ المقـ ــه في الفقـ ــشار إليـ ــزام مـ   التـ
 من هـذا القـانون، وتـشمل ترتيبـات مثـل الكفـالات المـصرفية، وسـندات                  ١٧من المادة   ) و (١

المـسؤولية الرئيـسية    الضمان، وخطابات الائتمان الضامنة، والشيكات التي يتحمّل مصرف مـا           
ومنعـاً للـشك، لا     ). الكمبيـالات (عن صرفها، والودائع النقدية، والسندات الإذنية، والسفاتج        

  .يشمل هذا التعبير أيَّ ضمانة لتنفيذ العقد
أو (والاقتـراح   ) أو العطـاءات   (العطـاءَ  يعني)" أو العروض المقدَّمة  (العرض المقدَّم   "  )ل(  

، مـشاراً إليهـا بـصفة جماعيـة أو          )أو العروض (الأسعار والعرض   ) أو عروض (وعرض  ) الاقتراحات
أو العـروض المقدَّمـة     (لي أو الاسترشـادي     م الأوَّ عامة، بما في ذلـك إذا اقتـضى الـسياق العـرض المقـدَّ             

  ؛)الأولية أو الاسترشادية
قـاول   أو الم  وَرِّد بـين الجهـة المـشترية والم ـ       مُ يُبرَ العقدَ الذي  يعني" عقد الاشتراء "  )م(  

  في نهاية إجراءات الاشتراء؛) ين أو المقاولينوَرِّدأو الم(
   الحساب النقدية؛وحدةَ تشمل" العملة"  )ن(  
 ٢ التي تبدأ مـن إرسـال التبليـغ حـسبما تقتـضيه الفقـرة                الفترةَ تعني" فترة التوقّف "  )س(  
ل العطـاء المقـدّم الفـائز،     من هذا القانون، ولا يمكن في أثنائهـا للجهـة المـشترية أن تقب ـ         ٢٢من المادة   

ــامن مــن هــذا    مــوَرِّدويمكــن في أثنائهــا لل ين أو المقــاولين أن يعترضــوا، بمقتــضى أحكــام الفــصل الث
  القانون، على القرار المبلَّغ؛

   من هذا القانون؛٤ التي تُشترَع وفقاً للمادة اللوائحَ تعني" ئح الاشتراءلوا"  )ع(  
 المباشـر   الحاسـوبي ط  بواسطة الخ  شراء آنيّ    سلوبَأ تعني" المناقصة الإلكترونية "  )ف(  

ــار العــرض المقــدَّم الفــائز، ويــشتمل علــى تقــديم الم ــ   تــستخدمه الجهــةُ ين أو وَرِّد المــشترية لاختي
  المقاولين عطاءات مخفّضة تعاقبياً أثناء فترة زمنية محدَّدة وعلى تقييم العطاءات آلياً؛

ــ"  )ص(   ــاولوَرِّدالم ــسي " أو المق ــاً لل ــشارك في  يعــني اق،، تبع  أيَّ طــرف يُحتمــل أن ي
  إجراءات الاشتراء مع الجهة المشترية، أو أيَّ طرف مشارك فعلاً في تلك الإجراءات؛

 ٣ بمقتـضى الفقـرة      ، المـشترية  صدره الجهـةُ  مـا ت ـُ   تعـني " وثائق الاختيـار الأوّلي   "  )ق(  
  ؛ءات الاختيار الأوّليوشروط إجرا  تبيِّن أحكامَ من وثائقَ من هذا القانون،٤٩من المادة 
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 مـن  ١٨ بمقتضى المـادة  ، المشتريةصدره الجهةُما تُ  تعني" وثائق التأهيل الأوّلي  "  )ر(  
  ؛التأهيل الأولي وشروط إجراءات ن أحكامَ من وثائق تُبيِّهذا القانون،

  
، بمـا فيهـا أيُّ تعـديلات        ا الجهـة المـشترية     تُصدره وثيقةً تعني"  الالتماس وثيقة"  )ش(  
  تحدّد أحكام الاشتراء المعني وشروطه؛، عليها

    
   ٣ المادة    

   داخل الدولية الحكومية والاتفاقات[ بالاشتراء فيما يتصل الدولة هذه  علىالدولية الالتزامات
  )٦٥(]]الدولة هذه[
    

  :يِّأ، ينشأ عن، أو ينبع من الدولة هذه علىواقع  التزام مع القانون هذا تنازُع حال في
 مـع  فيـه   فيهـا أو   طرفـا هـي    تكـون  الاتفـاق أشكال   من آخر شكل أو معاهدةٍ  )أ(  

  ]أو[؛ أخرى دول أو دولة
  ]؛ أو[ ]،[دولية حكومية تمويل مؤسسة مع الدولة هذه أبرمته اتفاقٍ  )ب(  
مقاطعـة  أيِّ  و] الاتحاديـة  الدولـة  اسـم  هنـا    يُدرَجُ[في   الاتحادية الحكومة بين قٍاتفا  )ج([  
تلـك   مـن  أكثـر  أو ينتاثن ـ بـين  أو ،]الاتحاديـة  الدولـة  اسـم  هنـا    يُدرَجُ[في   ةفرعي مقاطعات أو   فرعية

  ]،الفرعية المقاطعات
 كــل في الاشــتراء، يخــضع علــى أن الاتفــاق؛ذلــك  أو المعاهــدةتكــون الغَلَبــة لمقتــضيات تلــك  

  .القانون هذا لأحكامالنواحي الأخرى، 
    

   ٤ المادة    
    ءلاشتراا وائحل

 لـوائحَ  صدربـأن ت ـُ   ]شـتراء الا لـوائح بإصـدار    ضـة المفوّ الـسلطة  أوالهيئة   اسم هنا   يُدرَجُ[يُؤذَن ل ـ
  .أحكامه وتنفيذ القانون هذا أهداف تحقيق أجل مناشتراء 

    

───────────────── 
 منها أن تنظر  الصلة بالدول الاتحادية، والقصدُ هذه المادة وثيقةُ في نصِّ معقوفة الواردة بين أقواسالعباراتُ  )65( 

  .فيها تلك الدول
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   ٥المادة     
     النصوص القانونيةنشر
 وســائرشــتراء وعلــى لــوائح الاهــذا القــانون  علــى  الجمهــورلاعاطِّــ يُــسارَع إلى تيــسير  -١

مـا  وكـل   الاشـتراء المـشمول بهـذا القـانون،         ق عمومـاً فيمـا يتعلـق ب       لـتي تُطبَّ ـ  االنصوص القانونيـة    
  . على نحو منهجي، وتُصان تلك النصوصُمن تعديلاتوعليها ل عليه دخَيُ
الأحكام القضائية والقـرارات الإداريـة الـتي لهـا قيمـة الـسوابق               نصوصُ  للجمهور تاحتُ  -٢

 .لاشتراء المشمول بهذا القانونفيما يتعلق با
    

   ٦المادة     
    الإعلام عن عمليات الاشتراء المحتمَلة في المستقبل القريب

 المعتـزم القيـام بهـا في    الاشـتراء أنـشطة  يجوز للجهات المـشترية أن تنـشر معلومـات عـن             -١
  .الأشهر أو السنوات المقبلة

  لـــة يجـــوز للجهـــات المـــشترية أيـــضاً أن تنـــشر إشـــعاراً مـــسبقاً بعمليـــات الاشـــتراء المحتم  -٢
  .في المستقبل

 أيِّ معلومات بمقتضى هذه المادة التماساً، وهـو لا يُلـزِم الجهـةَ المـشترية        لا يشكِّل نشرُ    -٣
  .ين أو المقاولين أيَّ حقوقوَرِّدبإصدار التماس، ولا يُكسِب الم

    
   ٧المادة     

    الاتصالات في مجال الاشتراء
لمعلومـات الـتي تنـشأ في سـياق عمليـة            المستندات والإشعارات والقرارات وسـائر ا      كلُّ  -١

الاشــتراء وتبلَّــغ حــسبما يقتــضيه هــذا القــانون، بمــا في ذلــك فيمــا يتعلــق بــإجراءات الاعتــراض  
بمقتضى أحكام الفصل الثامن، أو في سياق اجتماع ما، أو تشكِّل جـزءاً مـن سـجل إجـراءات                   

 لمحتـوى   يـوفِّر سـجلاًّ     يجـب أن تكـون في شـكل        ، مـن هـذا القـانون      ٢٥الاشتراء بمقتـضى المـادة      
  . فيما بعدالمعلومات ويتيسَّر الاطِّلاع عليه بحيث يمكن استخدامه مرجعاً

ين أو المقـاولين والجهـة المـشترية    وَرِّدبـين الم ـ  المعلومات  الالتماس المباشر وتبليغُ   يجوز إجراءُ   -٢
 ٢ والفقـرة  ١٨ المـادة   مـن ٩ و ٦ والفقرتين   ١٧من المادة   ) د (١الفقرة   و ١٦ المادة   المشار إليه في  

بوسـائل لا تـوفِّر سـجلاً        ، مـن هـذا القـانون      ٥٠ مـن المـادة      ٤ إلى   ٢ والفقـرات    ٤١من المـادة    ) أ(
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لمحتوى المعلومات، شريطة أن يوجَّه إلى متلقّي التبليـغ، بعـد ذلـك مباشـرة، تأكيـد لـذلك التبليـغ في              
  . فيما بعد يمكن استخدامه مرجعاًيثبح الاطلاع عليه ويتيسَّرشكل يوفِّر سجلاً لمحتوى المعلومات 

ين أو المقـاولين في     وَرِّد الم ـ ل مـرة مـشاركةَ    لـتمس لأوَّ   المشترية ما يلي عنـدما تَ      تحدِّد الجهةُ   -٣
  :إجراءات الاشتراء

  أيَّ اشتراط يتعلق بالشكل؛  )أ(  
، مــا يلــزم مــن تـــدابير    ســريّة في عمليــات الاشــتراء المنطويــة علــى معلومــات        )ب(  

 علـى المـستوى المطلـوب، إذا رأت الجهـة المـشترية             سريّة لـضمان حمايـة المعلومـات ال ـ       واشتراطات
  ضرورة لذلك؛

 المراد استخدامها في تبليـغ المعلومـات مـن جانـب الجهـة المـشترية، أو            الوسائلَ  )ج(  
هـة  ، أو من جانب المـورِّد أو المقـاول إلى الج  أيِّ شخصنيابةً عنها، إلى المورِّد أو المقاول أو إلى      

  المشترية أو أيِّ جهة أخرى تتصرّف نيابة عنها؛
 المراد استخدامها لتلبية كل مـا يقتـضيه هـذا القـانون مـن اشـتراطات                 الوسائلَ  )د(  

  بشأن تقديم المعلومات كتابةً وبشأن التوقيع؛
  . المراد استخدامها لعقد أيِّ اجتماع للمورِّدين أو المقاولينالوسائلَ  )ه(  

المشترية أن تستخدم سوى وسـائل الاتـصال الـشائع اسـتخدامها لـدى              لا يجوز للجهة      -٤
 تـستخدم  ن علـى الجهـة المـشترية ألاَّ   ويتعيَّ. ين أو المقاولين في سياق عملية الاشتراء المعنية وَرِّدالم

ــع الم ــ  ــد أيِّ اجتمــاع م ــاولين إلاَّوَرِّدفي عق ــك،    ين أو المق ــل، إضــافةً إلى ذل ــتي تكف  الوســائل ال
  .ين أو المقاولين مشاركةً كاملةً ومتزامنة في ذلك الاجتماعوَرِّدكة المإمكانية مشار

  . المشترية تدابير مناسبة لضمان موثوقية المعلومات المعنية وسلامتها وسرّيتهاتتَّخذ الجهةُ  -٥
    

   ٨المادة     
    ين أو المقاولينوَرِّدمشاركة الم

راءات الاشتراء بصرف النظر عن جنسياتهم،      ين أو المقاولين بالمشاركة في إج     موَرِّديُسمح لل   -١
 من المشاركة في إجراءات الاشتراء على أساس دّ المشترية أن تحةُباستثناء الحالات التي تقرّر فيها الجه

  .هذه الدولةمن قانون  أخرى في أحكامالجنسية، لأسباب محدَّدة في لوائح الاشتراء أو 
ين أو المقــاولين في وَرِّد الحــدّ مــن مــشاركة المــلا تَفــرض الجهــةُ المــشترية، إذ تهــدف إلى  -٢

ين أو المقـاولين أو فيمـا بينـهم، أو          وَرِّدخـر يمثّـل تمييـزاً تجـاه الم ـ        آإجراءات الاشتراء، أيَّ اشتراط     
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عنــدما تكــون مخوّلــة أو ملزمــة بفعــل ذلــك بموجــب لــوائح الاشــتراء أو    إلاَّ تجــاه فئــات منــهم،
  .دولةبموجب أحكام أخرى من قانون هذه ال

ين أو المقاولين في إجراءات وَرِّدل مرة مشاركة الم المشترية، عند التماسها لأوَّ  تُعلن الجهةُ   -٣
ين أو المقاولين في إجـراءات الاشـتراء محـدودة عمـلاً بهـذه              وَرِّدالاشتراء، ما إذا كانت مشاركة الم     

  .ولا يجوز لها تغيير ذلك الإعلان فيما بعد. المادة، وأسباب ذلك الحد
ين أو المقـاولين في إجـراءات       وَرِّد مـن مـشاركة الم ـ     ر الحـدَّ   المشترية التي تقـرِّ    درج الجهةُ تُ  -٤

الاشتراء عملاً بهذه المادة في سجل إجراءات الاشتراء بياناً بالأسباب والظـروف الـتي اسـتندت                
  .إليها في ذلك

ها مــن ســباب حــدِّ علــى ألاعَ، عنــد الطلــب، الاطِّــشــخصيِّ  المــشترية لأ الجهــةُتــيحُتُ  -٥
  .ين أو المقاولين في إجراءات الاشتراء عملاً بهذه المادةوَرِّدمشاركة الم

    
   ٩المادة     

    المقاولينوين وَرِّدمؤهّلات الم
ين أو المقـاولين في أيِّ      وَرِّد على تأكُّد الجهة المشترية مـن مـؤهّلات الم ـ         تنطبق هذه المادةُ    -١

  .مرحلة من إجراءات الاشتراء
ين أو المقــاولين أن يفــوا بمــا تــراه الجهــة المــشترية مناســبا وذا صــلة، في وَرِّد علــى المــيجــب  -٢

  :ظروف عملية الاشتراء المعنية، من المعايير التالية
أن يتــوافر لــديهم مــا يلــزم لتنفيــذ عقــد الاشــتراء مــن مــؤهّلات مهنيــة وتقنيــة     )أ(  

ــة ومعــدات ومراف ــ   ــة وتقنيــة ومــوارد مالي ــة  وبيئيــة وكفــاءة مهني ــة أخــرى ومقــدرة إداري ق مادي
  وموثوقية وخبرة وعاملين؛

  ؛ في هذه الدولة من معايير أخلاقية ومعايير أخرىسارٍأن يفوا بما هو   )ب(  
  ؛ القانونية لإبرام عقد الاشتراءهليَّة لديهم الأتكونأن   )ج(  
صفية، فلسين أو قيد الت   اضعين للحراسة القضائية أو مُ    عسرين أو خَ  ألاّ يكونوا مُ    )د(  

 أو موظــف قــضائي، وألاّ تكــون أنــشطتهم التجاريــة قــد وألاّ يكونــوا ممّــن تــدير شــؤونهم محكمــةٌ
  من الأسباب السالفة الذكر؛يِّ أُوقفت، وألاّ يكونوا خاضعين لإجراءات قانونية لأ

أن يكونوا قد أوفوا بالتزاماتهم المتعلقة بتسديد الـضرائب واشـتراكات الـضمان               )ه(  
  هذه الدولة؛الاجتماعي في 
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... ، في غـضون     مألا يكونوا قد صـدرت بحقهـم أو بحـق مـديريهم أو مـوظفيه                )و(  
 قبـل بـدء إجـراءات الاشـتراء، أحكـام إدانـة             ]تحـدِّد الدولـة المـشترعة هنـا الفتـرة الزمنيـة           [سنوات  

 جُــرم يتعلــق بــسلوكهم المهــني، أو بتقــديم بيانــات كاذبــة أو ملفَّقــة بــشأن أهليتــهم  بارتكــاب أيِّ
 إيقـاف أو    إجـراءات بمقتـضى    تكون أهليتهم قد أُسقطت على نحو آخـر        وألالإبرام عقد اشتراء،    

  .حِرمان إدارية
ين أو المقـاولين في حمايـة ممتلكـاتهم الفكريـة أو            وَرِّديجوز للجهة المشترية، رهنـاً بحـق الم ـ         -٣

إجـراءات الاشـتراء أن   ين أو المقـاولين المـشاركين في     وَرِّدأسرارهم التجارية، أن تشترط على الم     
يقدِّموا الأدلة المستندية أو المعلومات الأخرى المناسبة لكي تقتنع بـأنهم مؤهّلـون وفقـاً للمعـايير                 

  . من هذه المادة٢المشار إليها في الفقرة 
أو وثـائق  وَّلي  في وثائق التأهيـل الأ    ذه المادة يجب أن يُبَيَّن     اشتراط يُفرَض بمقتضى ه    أيُّ  -٤

ين وَرِّدق بالتـساوي علـى جميـع الم ـ   وّلي، إن وجدت، وفي وثائق الالتمـاس، وأن يُطبَّ ـ        الاختيار الأ 
 المـشترية أيَّ معيـار أو اشـتراط أو إجـراء آخـر يتعلـق بمـؤهّلات                  ولا تفرض الجهـةُ   . أو المقاولين 

 .ين أو المقاولين غير ما هو منصوص عليه في هذا القانونوَرِّدالم

ين أو المقــاولين وفقــا لمعــايير وإجــراءات التأهيــل وَرِّدهّلات المــ المــشترية مــؤتقــيِّم الجهــةُ  -٥
 .أو وثائق الاختيار الأوّلي، إن وجدت، وفي وثائق الالتماسوَّلي المبيَّنة في وثائق التأهيل الأ

 مـن  ٨ المـشترية وفقـاً للمـادة       ما عدا أيَّ معيار أو اشتراط أو إجـراء قـد تفرضـه الجهـةُ                -٦
المقــاولين أيَّ معيــار أو  وأين وَرِّد المــشترية بــشأن مــؤهّلات الم ــ الجهــةُهــذا القــانون، لا تفــرض 

ين أو المقـاولين أو فيمـا بينـهم أو تجـاه فئـات منـهم، أو         وَرِّد تجاه الم  يُمثِّل تمييزاً اشتراط أو إجراء    
 .لا يمكن تسويغه موضوعيا

 أن تــشترط  مــن هــذه المــادة، يجــوز للجهــة المــشترية  ٦ علــى الــرغم مــن أحكــام الفقــرة   -٧
الفائز من أدلة مـستندية     المقدم   أو المقاول صاحب العرض      وَرِّدالتصديق القانوني على ما يقدّمه الم     

إذْ تفعـل ذلـك، أن      ولا يجوز للجهة المـشترية،      . لإثبات مؤهّلاته فيما يخص عملية الاشتراء المعنية      
غـير الاشـتراطات المنـصوص     التصديق القانوني على الأدلـة المـستندية   بشأن اشتراطات تفرض أيَّ 

 .التصديق القانوني على نوع المستندات المعنيب فيما يتعلقعليها في قوانين هذه الدولة 

 أو مقاول إذا اكتشفت في أيِّ وقـت أنَّ          مُوَرِّد أيِّ   أهليَّةَط الجهةُ المشترية    تُسقِ  )أ(  -٨
 ؛ أو مُلَفَّقةمة عن مؤهّلاته كاذبةٌالمعلومات المقدَّ

ورِّد أو مقــاول إذا اكتــشفت في  أيِّ مُــةَز للجهــة المــشترية أن تُــسقط أهليَّــيجــو  )ب(  
 أيِّ وقت أنَّ المعلومات المقدَّمة عن مؤهّلاته تنطوي على خطأ جوهري أو نقص جوهري؛
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مـن هـذه الفقـرة، لا يجـوز         ) أ(باستثناء الحالة التي تَنطبق عليها الفقرة الفرعيـة           )ج(  
ــسقط   ــةَللجهــة المــشترية أن تُ ــأهلي ــاءً علــى أنَّ المعلومــات المقدَّ   أيِّ مُ مــة عــن  ورِّد أو مقــاول بن

 وَرِّد الم ـأهليَّـة ولكـن يجـوز إسـقاط    . مؤهّلاته تنطوي على خطأ أو نقص في ناحية غير جوهريـة        
  أو المقاول إذا لم يسارع إلى إصلاح تلك العيوب بناءً على طلب الجهة المشترية؛

  وفقـا أوَّليـا تأهَّـل    أو المقـاول الـذي       وَرِّدالم ـ طلـب مـن   تيجوز للجهـة المـشترية أن         )د(  
الـتي اسـتُخدمت في   نفـسها  لمعـايير  ل وفقـاً  من هذا القانون أن يعـاود إثبـات مؤهّلاتـه           ١٨مادة  لل

ــل الأ ــوَّلي التأهي ــل ــاولوَرِّدذلك الم ــسقط و.  أو المق ــشترية  تُ ــة الم ــةالجه ــيِّأ أهليَّ ــاول  مُ   ورِّد أو مق
ورِّد أو  كـل م ـُ  إلى إبـلاغ    الجهـة المـشترية     وتـسارع   .  ذلـك  إذا طُلـب منـه    هّلاته  لا يعاود إثبات مؤ   

  .يرضيها إثبات مؤهّلاته بما إذا كان قد فعل ذلك على نحو معاودةطُلب منه مقاول 
    

   ١٠ المادة    
  الشيء موضوع الاشتراء وأحكام وشروط عقد الاشتراء  وصف بشأن قواعد

    أو الاتفاق الإطاري
 وصـــفاً، إن وُجـــدت،  الاختيـــار الأوّليأو وثـــائقُوَّلي  التأهيـــل الأ وثـــائقُنُمَّضَتُـــ  )أ(  -١

  للشيء موضوع الاشتراء؛
 الـشيء موضـوع      أوصـافَ  لاً مفـصَّ   المشترية في وثائق الالتماس تحديداً      الجهةُ دُتحدِّ  )ب(  

  لــتي يجــب  بمــا في ذلــك المتطلبــات الــدنيا ا،الاشــتراء الــتي ستــستخدمها في فحــص العــروض المقدّمــة 
ــة الــتي ســتطبق بهــا تلــك       أن تفــي بهــا العــروض المقدمــة كــي تعتــبر مــستجيبةً للمتطلبــات، والكيفي

  .المتطلبات الدنيا
 مـن هـذا     ٨ المـشترية وفقـاً للمـادة        فرضـه الجهـةُ    معيار أو اشتراط أو إجراء قد تَ       أيَّما عدا     -٢

أو وثـائق الاختيـار الأوّلي، إن وُجـدت، أو    وَّلي  أو يُستخدَم في وثـائق التأهيـل الأ        يُدرَجُالقانون، لا   
ين أو وَرِّد وصــف للــشيء موضــوع الاشــتراء يمكــن أن يقيِّــد مــشاركة الم ــ في وثــائق الالتمــاس، أيُّ

  . تقييد يستند إلى الجنسيةالمقاولين في إجراءات الاشتراء أو سبل وصولهم إليها، بما في ذلك أيُّ
 ، ورسوم ، ومخططات ،تراء على مواصفات   الشيء موضوع الاش   يجوز أن يشتمل وصفُ     -٣

، وعلامات أو أوسام أو شـهادات       جرائها، وتغليف لإوطرائق  واختبارات   ومتطلبات،   ،وتصاميم
  .مطابقة، ورموز ومصطلحات

لشيء موضوع الاشتراء، بالقدر الممكن عملياً، موضوعياً ووظيفيـاً وعامـاً،       ا يكون وصفُ   -٤
خصائـصه المتعلقـة    ولـشيء التقنيـة والنوعيـة ذات الـصلة           ذلـك ا    خـصائصُ   في ذلك الوصف   دحدَّتُو
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 تجاريــة معيَّنــة أو اســم تجــاري أو بــراءة اختــراع أو تــصميم أو نــوع أو  ولا تُــشتَرط علامــةٌ.بــالأداء
إذا لم تكن هناك طريقـة أخـرى دقيقـة     إلاَّ    منها،  معيَّن، أو إدراج إشارة إلى أيٍّ      مُنتِجمنشأ معيَّن أو    

أو " أن تُـدرَج عبـارة مثـل         شـريطة لوصف خصائص الشيء موضوع الاشـتراء،       ومفهومة بما يكفي    
  ".ما يعادل ذلك

راد إدراجـه في وثـائق       ي ـُ  الـذي  لـشيء موضـوع الاشـتراء     وصـف ا  لدى صياغة     )أ(  -٥
، إن وُجـدت، وفي وثـائق الالتمـاس، يُراعـى اسـتخدام             أو وثائق الاختيـار الأوّلي    وَّلي  التأهيل الأ 

ــات وا  ــسمات والمتطلب ــق       ال ــا يتعل ــت متاحــة، فيم ــا كان ــدة، حيثم ــصطلحات الموحّ ــوز والم لرم
  ؛ وخصائصه المتعلقة بالأداءبالخصائص التقنية والنوعية للشيء موضوع الاشتراء

ــولَ  )ب(   ــارُيُ ــة الموحَّ ــ  ى الاعتب ــصطلحات التجاري ــشروط  الواجــب لاســتخدام الم دة وال
لاشتراء وأحكام وشروط عقد الاشـتراء  ، في صياغة أحكام وشروط ا     دة، حيثما كانت متاحةً   الموحَّ

أو الاتفاق الإطاري الذي سيُبرم نتيجة لإجراءات الاشتراء، وفي صياغة سائر الجوانب ذات الـصلة               
  .أو وثائق الاختيار الأوّلي، إن وُجدت، ومن وثائق الالتماسوَّلي من وثائق التأهيل الأ

    
   ١١المادة     

    معايير التقييم وإجراءاتهبشأن قواعد 
 مــن هــذه المــادة، ٣ء المعــايير المبيَّنــة في الفقــرة يجــب أن تكــون معــايير التقيــيم، باســتثنا   -١

  .متعلقة بالشيء موضوع الاشتراء
  : ما يلي المتعلقة بالشيء موضوع الاشتراء التقييميجوز أن تتضمّن معاييرُ  ٢

  ؛السعرَ  )أ(  
ها، ووقــت تــسليم  تــشغيل الــسلع أو الإنــشاءات وصــيانتها وإصــلاحتكــاليفَ  )ب(  

الــسلع أو إنجــاز الإنــشاءات أو تقــديم الخــدمات، وخــصائص الــشيء موضــوع الاشــتراء، مثــل   
الخـــصائص الوظيفيـــة للـــسلع أو الإنـــشاءات والخـــصائص البيئيـــة للـــشيء موضـــوع الاشـــتراء، 

  والشروط الخاصة بسداد ثمن الشيء موضوع الاشتراء، وبالكفالات المتعلقة به؛
 أو المقــاول ومــدى موثوقيتــه وكفاءتــه المهنيــة والإداريــة، وكــذلك  دوَرِّ المــخــبرةَ  )ج(  

خبرة وموثوقية وكفاءة العاملين الذين سيقومون بتوفير الشيء موضـوع الاشـتراء، حيثمـا تكـون                
  . من هذا القانون٥٠و ٤٩و ٤٧لهذه الأمور صلة بعملية الاشتراء التي تُجرى وفقاً للمواد 

  : التقييم ما يلي، يجوز أن تشمل معاييرُ من هذه المادة٢دة في الفقرة  إلى المعايير المحدَّإضافةً  -٣
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أيَّ معايير يكون أخذها في الاعتبار مأذوناً بـه أو مـشترطاً في لـوائح الاشـتراء                   )أ(  
   قانون هذه الدولة؛أحكامأو غيرها من 

 المنتَجــة ، أو لــصالح الــسلعين أو المقــاولين المحلــيينوَرِّدالمــ تفــضيل لــصالح هــامشَ  )ب(  
أحكـام   الاشـتراء أو غيرهـا مـن          إذا كانـت لـوائحُ      شكل آخر مـن أشـكال التفـضيل         أو أيَّ  محلياً،
  . ويُحسب هامش التفضيل وفقاً للوائح الاشتراء.تأذن بذلك أو تشترطه  هذه الدولةقانون
يجب أن تكـون جميـع معـايير التقيـيم غـير الـسعرية، بالقـدر الممكـن عمليـاً، موضـوعية                        -٤
  .بلة للتحديد الكمّي ومعبَّراً عنها بقيمة نقديةوقا
  : المشترية في وثائق الالتماس الجهةُتبيِّنُ  -٥

د من العرض المقدَّم الفـائز اسـتناداً إلى معـايير سـعرية             ما إذا كان سيجري التأكُّ      )أ(  
  أم إلى معايير سعرية وغير سعرية؛

المعــدل  المــادة، بمــا فيهــا الــسعر  معــايير التقيــيم الــتي تُحــدَّد بمقتــضى هــذهجميــعَ  )ب(  
  ؛بحسب أيِّ شكل من أشكال التفضيل

 ، باسـتثناء الحالـة الـتي تُجـرى فيهـا عمليـةُ      ة لكـل معـايير التقيـيم     النسبي الأوزانَ  )ج(  
 قائمــةًدرج أن تُــلجهــة المــشترية ل يجــوز حيــث،  مــن هــذا القــانون٤٩الاشــتراء بمقتــضى المــادة 

  يب التنازلي لأهميتها؛بجميع معايير التقييم حسب الترت
  . تطبيق تلك المعايير في إجراءات التقييمكيفيةَ  )د(  

 المـشترية   لدى تقيـيم العـروض المقدَّمـة وتحديـد العـرض المقـدَّم الفـائز، تـستخدِم الجهـةُ                    -٦
المعـايير والإجـراءات المبيّنـة في وثــائق الالتمـاس فقـط، وتطبّـق تلــك المعـايير والإجـراءات المبيّنــة         

ولا يُـستخدَم أيُّ معيـار أو إجـراء لم يبـيَّن وفقـاً لهـذا       . حو المفصح عنه في تلـك الوثـائق     على الن 
  .الحكم

    
   ١٢المادة     

    تقدير قيمة المشترياتبشأن قواعد 
 تقيـيم   طريقـةَ  ستخدمُ الاشتراء إلى عقـود منفـصلة، ولا ت ـَ         المشترية عمليةَ  لا تُقسِّم الجهةُ    -١

ب ين أو المقـاولين، أو لكـي تتجنَّ ـ  وَرِّدت لكي تحدَّ من التنافس بـين الم ـ      معيَّنة لتقدير قيمة المشتريا   
  . من التزامات عليهاما يفرضه هذا القانونُ
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 المـشترية القيمـةَ الإجماليـة القـصوى المقـدَّرة           ير قيمة المـشتريات، تُراعـي الجهـةُ       لدى تقد   -٢
طـاري طيلـة مدتـه الكاملـة، مـع      لعقد الاشتراء أو لجميع عقود الاشـتراء المتوخّـاة في الاتفـاق الإ          

  .أخذ جميع أشكال الأجور في الحسبان
    

   ١٣المادة     
     لغة الوثائقبشأنقواعد 

أو وثـائق الاختيـار الأوّلي، إن وُجـدت، ووثـائق الالتمـاس             وَّلي   التأهيل الأ  تُصاغ وثائقُ   -١
ستخدم عـادةً في التجـارة      وبلغـة ت ـُ  [ ]تُحدِّد الدولـة المـشترعة هنـا لغتـها أو لغاتهـا الرسميـة             [باللغة  

 مـن المـادة   ٤الفقـرة   المشترية خلاف ذلك في الظروف المشار إليها في     الدولية، ما لم تقرِّر الجهةُ    
  .] من هذا القانون٣٣
لاختيـار الأوّلي، إن وُجـدت، والعـروض      اأو  وَّلي  لتأهُّـل الأ  ا وتقديم طلبات    يجوز صياغةُ   -٢

أو وثـائق الاختيـار الأوّلي، إن وُجـدت،         وَّلي  ثـائق التأهيـل الأ    المقدَّمة، باللغة التي أُصـدرت بهـا و       
  .لغة أخرى تسمح بها تلك الوثائقأيِّ ووثائق الالتماس، على التوالي، أو ب

    
   ١٤المادة     

أو تقديم وَّلي أو الاختيار الأوَّلي  الأتأهُّل ومكان تقديم طلبات الطريقة بشأنقواعد 
    ها لتقديمالنهائيالعروض والموعد 

 النـهائي والموعـد   وَّلي  أو الاختيـار الأ   وَّلي   الأ تأهُّـل  ومكان تقديم طلبـات ال     طريقةُتُحدَّد    -١
ــدعوة إلى ال ــديمها في الـ ــللتقـ ــار الأوَّلي  الأتأهُّـ ــائق التأهوَّلي أو إلى الاختيـ ــوفي وثـ أو وَّلي ل الأيـ

 النـهائي  العـروض والموعـد       ومكان تقديم  طريقةُوتُحدَّد  . لي، حسبما يكون مطبّقاً   الاختيار الأوَّ 
 .لتقديمها في وثائق الالتماس

تقــديم أو وَّلي أو الاختيــار الأوَّلي  الأتأهُّــل لتقــديم طلبــات الالنهائيــةيُعبَّــر عــن المواعيــد   -٢
 ين أو المقـاولين وقتـاً     مـوَرِّد العروض بتاريخ معين ووقت معين، ويجب أن تتيح تلـك المواعيـد لل            

باتهم أو عروضهم، على أن يؤخـذ في الاعتبـار مـا للجهـة المـشترية مـن            لإعداد وتقديم طل   كافياً
 .احتياجات معقولة

أو وثـــائق وَّلي  لوثـــائق التأهيـــل الأ أو تعـــديلاً المـــشترية توضـــيحاًإذا أصـــدرت الجهـــةُ  -٣
لتقـديم  المطبَّـق    النـهائي ، قبـل الموعـد      تبـادر أو وثائق الالتماس، وجب عليها أن       وَّلي  الاختيار الأ 

 إذا   النـهائي  تمديد ذلك الموعـد   إلى  العروض،  أو لتقديم   وَّلي  الاختيار الأ أو  وَّلي   الأ تأهُّلت ال طلبا
 مـن هـذا القـانون،    ١٥ المـادة   مـن ٣ الفقـرة  على النحو المطلـوب بمقتـضى  و  أ اقتضت الضرورةُ 
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ــة ــديل   مــوَرِّدللإتاحــة وقــت كــاف   بغي ــضاح أو التع ــاولين لأخــذ الإي ــار في فيين أو المق  الاعتب
  . المقدَّمةطلباتهم أو عروضهم

 لتقــديم النــهائي، وقبــل الموعــد  المُطلَــق، حــسب تقــديرهاتبــادريجــوز للجهــة المــشترية أن   -٤
 المطبَّـق  النهائيتمديد ذلك الموعد إلى  العروض،  تقديم  أو  وَّلي  أو الاختيار الأ  وَّلي   الأ تأهُّلطلبات ال 
هم قبــل روضَــموا طلبــاتهم أو عُالمقــاولين أن يقــدِّين أو وَرِّدر علــى واحــد أو أكثــر مــن الم ــإذا تعــذّ
 ظـروف خارجـة عـن    بـسبب أيِّ  ، وذلـك    البدايـة النـهائي المنـصوص عليـه في         ذلك الموعـد     حلول

 .نطاق سيطرتهم

دتـه  ورِّد أو مقـاول زوَّ  إلى كـل م ـُ النـهائي تمديد للموعـد   أيِّ  يُسارَع إلى توجيه إشعار ب      -٥
 .أو الالتماسوَّلي أو الاختيار الأوَّلي لأ المشترية بوثائق التأهيل االجهةُ

    
   ١٥المادة     

    إيضاح وثائق الالتماس وتعديلها
 وعلـى .  لوثائق الالتمـاس    أو المقاول أن يطلب من الجهة المشترية إيضاحاً        موَرِّديجوز لل   -١

 المقـاول    أو وَرِّدوثـائق الالتمـاس تتلقـاه مـن الم ـ        ليـضاح   است طلب    على أيِّ   أن تردَّ  الجهة المشترية 
 المـشترية   الجهـةُ وتـستجيب   .  لتقديم العروض  النهائيفي غضون وقت معقول قبل الموعد       وذلك  

 مــن تقــديم عرضــه في  أثناءهــا أو المقــاولوَرِّد المــ مهلــة زمنيــة يــتمكّنذلك الطلــب في غــضونلــ
 أو  ينوَرِّد مَصدر الطلب، إلى جميع الم ـ      هوية دون تحديد من  الوقت المناسب، وتُرسِل الإيضاح،     

 .دتهم الجهة المشترية بوثائق الالتماسالمقاولين الذين زوّ

 سـبب    لتقـديم العـروض، ولأيِّ     النـهائي  وقت قبل الموعـد      يجوز للجهة المشترية، في أيِّ      -٢
ين أو المقـاولين، أن     وَرِّد نتيجة لطلـب استيـضاح مقـدّم مـن أحـد الم ـ            أمكان، سواء بمبادرة منها     

 علــى وجــه الــسرعة إلى جميــع  وتُرسَــل الإضــافةُ. إليهــاإضــافة تعــدّل وثــائق الالتمــاس بإصــدار  
دتهــم الجهــة المــشترية بوثــائق الالتمــاس، وتكــون تلــك الإضــافة  ين أو المقــاولين الــذين زوّوَرِّدالمــ

 .ين أو المقاولينوَرِّدمُلزِمة لأولئك الم

ــاتُ إذا  -٣ ــشورة أصــبحت المعلوم ــدما تُ، المن ــتَ عن ــشاركةُ ل ــرة م ــمس لأول م ين أو دوَرِّ الم
يـضاح أو تعـديل صـدر طبقـا     لإ ، نتيجـةً  في جوهرهـا    دقيقة  غير ،المقاولين في إجراءات الاشتراء   

 الـتي نُـشرت    نفـسها الكيفيةب المعدّلة اتالمعلوم تتكفَّل بنشر أن  الجهة المشترية   على  ف ،ه المادة لهذ
علـى النحـو   ديم العـروض     لتق النهائي الموعد   وأن تُمَدِّد  ، الأصلية وفي المكان نفسه    اتبها المعلوم 

 . من هذا القانون١٤ادة  الم من٣ الفقرة المنصوص عليه في
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 لـذلك   محضراًعليها أن تُعدّ  فين أو المقاولين،    موَرِّد لل اً المشترية اجتماع  قدت الجهةُ إذا عَ   -٤
 ومـا تُقدِّمـه هـي مـن         ،وثـائق الالتمـاس   ليـضاح   استن ما يُقـدَّم فيـه مـن طلبـات           الاجتماع يتضمَّ 

ويـوفَّر المحـضر علـى وجـه        . مـصادر الطلبـات   هويـة    تحديـد دون  مـن    على تلك الطلبـات،      ردود
  وذلــكدتهــم الجهــة المــشترية بوثــائق الالتمــاس،ين أو المقــاولين الــذين زوّوَرِّدالــسرعة لجميــع المــ

  الاعتبـار لـدى إعـداد عروضـهم        فيون أو المقاولون من أخـذ المحـضر         وَرِّدن أولئك الم  لكي يتمكّ 
  .قديمهاالمراد ت

    
   ١٦المادة     

   إيضاح المعلومات المتعلقة بالمؤهلات وإيضاح العروض
يجوز للجهـة المـشترية، في أيِّ مرحلـة مـن مراحـل إجـراءات الاشـتراء، أن تطلـب مـن                        -١
 أو المقاول إيضاحات بشأن المعلومات المتعلّقة بمؤهلاته أو بـشأن عروضـه، لمـساعدتها في                وَرِّدالم

  .لات أو فحص العروض المقدَّمة وتقييمهاالتأكّد من المؤه
تُــصحِّح الجهــةُ المــشترية أيَّ أخطــاء حــسابية محــضة تكتــشفها أثنــاء فحــصها العــروض    -٢

 وَرِّد بأيِّ تـصحيحات مـن هـذا القبيـل إلى الم ـ           وتُرسل الجهة المشترية على الفور إشعاراً     . المقدّمة
  .أو المقاول الذي قدّم العرض المعني

 أو عــرض أو إباحــة إجــراء أيِّ تغــيير جــوهري في المعلومــات المتعلّقــة  مــاسُلا يجــوز الت  -٣
لا مـن   بالمؤهلات أو في العرض المقدَّم، بما في ذلـك التغـييرات الراميـة إلى جعـل مَـن لـيس مـؤهَّ                     

  .ين أو المقاولين مؤهَّلا أو جعل عرض غير مستوف للمتطلبات مستوفيا لهاوَرِّدالم
 أو المقـــاول بخـــصوص وَرِّدفاوضـــات بـــين الجهـــة المـــشترية والم ـــ أيِّ ملا يجـــوز إجـــراءُ  -٤

ــالمؤهلات أو بخــصوص العــروض   ، ولا يجــوز إجــراء أيِّ تغــيير في   المقدَّمــةالمعلومــات المتعلقــة ب
  .السعر إثر إيضاح ملتمس بموجب هذه المادة

 ٤٩د مـة بموجـب المـوا    من هذه المادة على الاقتراحـات المقدَّ ٤لا تنطبق أحكام الفقرة    -٥
  . من هذا القانون٥٢ و٥١ و٥٠و
  .تُدرَج جميع المراسلات التي تجري بموجب هذه المادة في سجل إجراءات الاشتراء  -٦
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   ١٧المادة     
    ضمانات العطاءات

ــذين يقــدِّ وَرِّد المــشترية علــى الم ــإذا اشــترطت الجهــةُ  -١  أن مون عروضــاًين أو المقــاولين ال
  : فإنه، عطاءٍيوفّروا ضمانةَ

  ين أو المقاولين؛وَرِّدعلى جميع الم هذا الاشتراطُيُطبَّقُ   )أ(  
 مُـصدِر ضـمانة    منكلٌّ  الالتماس على وجوب أن يكون وثائقُصَّنُ أن تَ وزُيج  )ب(  

 لــدى جــد، وكــذلك شــكل تلــك الــضمانة وأحكامهــا، مقبــولاًق عليهــا، إن وُالعطــاء والمــصادِ
 إلى ذلـك،   الالتمـاس، إضـافةً   وثـائقُ تنصَّوفي حالات الاشتراء المحلي، يجوز أن      .الجهة المشترية 
   في هذه الدولة؛ العطاء مُصدرٌر ضمانةَعلى أن يُصدِ

 مـن هـذه الفقـرة، لا تـرفض الجهـةُ     ) ب( أحكام الفقـرة الفرعيـة   على الرغم من    )ج(  
 في هــذه الدولــة إذا كانــت تلــك الــضمانة ة أنــه لم يُــصدِرها مُــصدِرٌالمــشترية ضــمانة العطــاء بحجّــ

 الجهـة المـشترية تلـك    يكـن قبـولُ     مـا لم   ،نة في وثائق الالتماس    المبيَّ بالاشتراطاتها يفيان   رُصدِومُ
   لأحد قوانين هذه الدولة؛الضمانة مخالفاً

 أو المقاول أن يطلب من الجهة المشترية، قبـل تقـديم العـرض، أن             موَرِّد لل وزُيج )د( 
ــ قبوليــة المــصادِق المقتــرَح، إن اشــتُرطت  د مقبوليــة المُــصدِر المقتــرَح لــضمانة العطــاء، أو م  تُؤكِّ

  ذلك الطلب؛ل الاستجابةإلى  المشترية المصادَقة؛ وتُسارع الجهةُ
ق مقتـرَح دون     مـصادِ   مقبوليـة المُـصدِر المقتـرَح أو مقبوليـة أيِّ           تأكيدُ لا يحولُ  )ه( 

أصـبح  قـد   ،   بحـسب الحالـة     المُصدِر أو المـصادق،    رفض الجهة المشترية لضمانة العطاء بسبب أنَّ      
  سبب آخر؛يِّ  جدارة ائتمانية لأأنه لم يعد ذاعسرا أو مُ

ــائق الالتمــاس أيَّ  الجهــةُحــدِّدُتُ )و(  ــصدِر بخــصوص اشــتراطات  المــشترية في وث  مُ
 ولا  ، أحكامهـا وشـروطها الأخـرى       وأهـمّ  ومقـدارها ضمانة العطاء المطلوبة وطبيعتها وشكلها      

م  أو المقاول الـذي يقـدّ      وَرِّدغير مباشر إلى سلوك الم     مباشر أو    على نحو اشتراط يشير   يِّ  يجوز لأ 
  :بما يلي إلاَّ قالعرض أن يتعلّ

 لتقـديم العـروض،     النـهائي  أو تعديله بعد انقضاء الموعـد         المقدَّم سحب العرض  ‘١‘  
  على ذلك؛ إذا كانت وثائق الالتماس تنصّالنهائيأو قبل الموعد 

  ذلك؛ الالتماساشترطت وثائقُ على عقد الاشتراء إذا التوقيععدم  ‘٢‘ 
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 الفـائز، أو المقـدّم   الضمانة المطلوبة لتنفيذ العقد بعـد قبـول العـرض           تقديمعدم   ‘٣‘  
 عليـه في  شرط آخر سابق للتوقيع على عقد الاشتراء يكـون منـصوصاً  أيِّ  عدم الوفاء ب  

  .وثائق الالتماس
ع إلى إعـادة وثيقـة الـضمان أو     ضـمانة العطـاء، وتُـسارِ      بمبلـغ  المـشترية    لا تُطالِب الجهةُ   -٢

  : من الأحداث التاليةلاً أوَّيسبقإلى تأمين إعادتها، بعد وقوع ما 
  ؛طاء العة ضمان صلاحيةانتهاءِ )أ( 
 نفــاذ عقــد الاشــتراء وتقــديم ضــمانة لتنفيــذ العقــد، إذا كانــت وثــائق         بــدءِ )ب( 

  الالتماس تشترط تلك الضمانة؛
   الاشتراء؛إلغاءِ )ج( 
  وثـائقُ   لتقديم العـروض، مـا لم تـنصَّ        النهائي قبل الموعد    م المقدَّ  العرض سحبِ )د( 

  .الالتماس على عدم السماح بذلك السحب
    

   ١٨المادة     
    إجراءات التأهيل الأولي

ن م ـَلكـي تحـدّد، قبـل الالتمـاس،         أوَّلي  يجوز للجهة المشترية أن تقوم بـإجراءات تأهيـل           -١
ــ. هليَّــةالأ ون ذوون والمقــاولووَرِّدالمــهــم     المــادة أحكــامُوَّلي  علــى إجــراءات التأهيــل الأ قوتُطبَّ
  . من هذا القانون٩
 تأهُّـل نـشر دعـوة إلى ال   ب المشترية، في حال قيامها بـإجراءات تأهيـل أولي،            الجهةُ تتكفَّل -٢
 دوليـا لكـي     أيـضا وَّلي   الأ تأهُّـل  إلى ال  ر الـدعوةُ  وتُنشَ . المنشور المحدد في لوائح الاشتراء     فيوَّلي  الأ
 المـشترية   ر الجهـةُ  قـرِّ مـا لم تُ   ين أو المقـاولين الـدوليين،       وَرِّد عـدد ممكـن مـن الم ـ       لع عليهـا أكـبرُ    يطَّ

  . من هذا القانون٣٣ من المادة ٤الفقرة   فيالظروف المشار إليهاخلاف ذلك في 
  :المعلومات التاليةوَّلي  الأتأهُّل إلى ال الدعوةُتُضمَّن  -٣

  ؛المشترية وعنوانها الجهة اسمَ  )أ(  
 الأحكام والشروط المطلوبة في عقد الاشتراء أو الاتفاق الإطاري       لأهمِّ ملخّصاً  )ب(  

  الــسلع المــراد توريــدها ومكــانَ وكميــةَ إجــراءات الاشــتراء، يــشمل طبيعــةَفي ســياق يُــبرَمالــذي 
راد  الــذي يُــقــعوالمو الإنــشاءات المــراد تنفيــذها، أو طبيعــة الخــدمات وموقــعتــسليمها، أو طبيعــة 
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 أو توريد السلع أو إنجاز الإنشاءاتأن يتم فيه  المرغوب أو المشترط  تقديمها فيه، وكذلك الوقت     
  تقديم الخدمات؛

ين أو المقـاولين،    وَرِّدلات الم ـ  من مؤهّ  دلتأكُّلم  ستخدَ والإجراءات التي تُ   المعاييرَ  )ج(  
  ؛ من هذا القانون٩بما يتوافق مع المادة 

  ؛ من هذا القانون٨لمادة ا الذي تقتضيه علانَالإ  )د(  
   الذي يمكن الحصول عليها فيه؛والمكانوَّلي ل الأي الحصول على وثائق التأهوسيلةَ  )ه(  
وثـائق  عـن   ل الأولي، و  ي ـوثـائق التأه  عـن    تتقاضـاه الجهـة المـشترية         الـذي  الثمنَ  )و(  

  ل الأولي، إن كان لها ثمن؛يالالتماس بعد التأه
وثــائق الالتمــاس بعــد عــن ل الأولي، ويــوثــائق التأهعــن ي ثمــن في حــال تقاضــ  )ز(  

   دفع ذلك الثمن والعملة التي يُدفع بها؛ل الأولي، وسيلةَيالتأه
 بهــا وثــائق التأهيــل الأولي، ووثــائق الالتمــاس بعــد تُتــاح أو اللغــات الــتي اللغــةَ  )ح(  

  ل الأولي؛يالتأه
 لتقـديمها، وكـذلك     النهائيوالموعد    وَّلي الأ تأهُّل ومكان تقديم طلبات ال    كيفيةَ  )ط(  
 آنـذاك، بمـا يتوافـق       إن كانـت معروفـةً      لتقـديمها،  النـهائي  ومكان تقديم العروض والموعد      كيفيةَ

  . من هذا القانون١٤مع المادة 
ورِّد أو مقاول يطلبها وفقـا  لكل مُوَّلي  من وثائق التأهيل الأ     المشترية مجموعةً  ر الجهةُ توفِّ  -٤

ولا يجـوز    .كـان لهـا ثمـن      تلـك الوثـائق، إن       عن المتقاضى   ويدفع الثمنَ وَّلي   الأ أهُّلتللدعوة إلى ال  
سـوى تكـاليف    وَّلي  ل الأ ي ـ وثـائق التأه   عن الذي يمكن للجهة المشترية أن تتقاضاه        ل الثمنُ أن يمثِّ 

  .ين أو المقاولينموَرِّدتوفير تلك الوثائق لل
  : التاليةالمعلوماتوَّلي  وثائق التأهيل الأتُضمَّنُ  -٥

  وتقديمها؛وَّلي  الأتأهُّل بإعداد طلبات ال الخاصةَالتعليماتِ  )أ(  
ون أو المقـاولون    وَرِّد أدلة مستندية أو معلومات أخرى يجب أن يقدّمها الم ـ         أيَّ  )ب(  

  لإثبات مؤهلاتهم؛
 واحــد أو أكثــر مــن مــوظفي الجهــة المــشترية أو مــستخدَميها المــأذون لهــم  اســمَ  )ج(  
ين أو المقـاولين وبتلقـي اتـصالات مباشـرة منـهم فيمـا يتعلـق بـإجراءات                  وَرِّدالمبشرة   مبا بالاتصال
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دون تــدخّل مــن وســيط، وكــذلك اللقــب الــوظيفي لــذلك الموظــف أو        مــن التأهيــل الأولي، 
  المستخدَم وعنوانه؛

إلى هذا القـانون ولـوائح الاشـتراء وسـائر القـوانين واللـوائح               مرجعيةً إحالاتٍ  )د(  
 علـى هـذه   الـذي يمكـن فيـه العثـورُ     لة مباشرة بإجراءات التأهيل الأولي، وإلى الموضِع  التي لها ص  

  القوانين واللوائح؛
 لهذا القانون وللـوائح الاشـتراء مـن اشـتراطات            المشترية وفقاً  ما قد تضعه الجهةُ     )ه(  

  .وتقديمها وبشأن إجراءات التأهيل الأوليوَّلي  الأتأهُّلخرى بشأن إعداد طلبات الأُ
ورِّد  م ـُ تتلقاه من أيِّ  وَّلي  وثائق التأهيل الأ  ليضاح  است طلب    المشترية على أيِّ    الجهةُ دُّرُتَ  -٦

. لي الأوَّتأهُّـل  لتقـديم طلبـات ال  النـهائي  في غـضون فتـرة معقولـة قبـل الموعـد            ، وذلـك  أو مقاول 
قـاول مـن تقـديم طلبـه         أو الم  وَرِّد الم ـ مهلة زمنية تمكّن   المشترية ذلك الرد في غضون       م الجهةُ وتقدِّ

  طلب يُعقَـل أن يكـون موضـعَ         على أيِّ  ل الردُّ ويُرسَ .في الوقت المناسب  وَّلي   الأ تأهُّلالخاص بال 
ر الطلــب، إلى جميــع مــصدِهويــة دون تحديــد مــن ين أو المقــاولين الآخــرين، وَرِّداهتمــام مــن المــ

  .التأهيل الأوليدتهم الجهة المشترية بوثائق ين أو المقاولين الذين زوّوَرِّدالم
ل  للتأهُّ ـ م طلبـاً   مقـاول يقـدِّ    ورِّد أو  م ـُ لات كـل   بـشأن مـؤهّ     المـشترية قـراراً     الجهـةُ  خذُتَّتَ  -٧

  والإجــراءات ســوى المعــايير ، عنــد اتخاذهــا ذلــك القــرار،    المــشتريةق الجهــةُلا تطبِّــ و.ليالأوَّ
  .الأوليوثائق التأهيل وفي وَّلي ل الأالمنصوص عليها في الدعوة إلى التأهُّ

ين أو المقـاولين الـذين   مـوَرِّد لل إلاَّ  في المشاركة في إجراءات الاشـتراء     لا يحقّ الاستمرارُ    -٨
  .أوَّليالوا أُهِّ
بمـا إذا  وَّلي  الأتأهُّـل ورِّد أو مقـاول قـدّم طلبـا لل        المشترية إلى إبلاغ كل م ـُ     تُسارع الجهةُ   -٩

، أسمـاء جميـع المـورِّدين أو    طلـب ال، بناء على شخصيِّ  لأوتتيح أيضاً .  أم لا  أوَّلياكان قد أُهِّل    
  .أوَّلياالمقاولين الذين أُهِّلوا 

  . بأسباب عدم تأهيلهأوَّليا يؤهَّل  لم مورِّد أو مقاول كل المشترية إلى إبلاغتُسارع الجهةُ  -١٠
    

   ١٩المادة     
    إلغاء الاشتراء

  الفـائز  المقـدَّم ل العـرض قبـو  وقـت قبـل   أيِّلغـي الاشـتراء في   يجوز للجهة المـشترية أن تُ       -١
مـن هـذا    ٢٢ مـن المـادة   ٨ز في الظروف المـشار إليهـا في الفقـرة    وبعد قبول العرض المقدَّم الفائ   

 . عطاءات أو اقتراحات بعد اتخاذ قرار بإلغاء الاشتراءولا تفتح الجهة المشترية أيَّ. القانون
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في سـجل إجـراءات       ذلـك القـرار    وأسـبابُ لاشـتراء    الجهـة المـشترية بإلغـاء ا       قرارُ يُدرَجُ  -٢
وإضـافة إلى   . موا عروضـاً   قـدّ  الـذين  إلى كل المورِّدين أو المقاولين       هيُسارَع إلى إبلاغ  ، و الاشتراء

ت بهـا  الـتي نُـشر  نفـسها    بالطريقـة ذلك، تُسارع الجهة المشترية إلى نشر إشـعار بإلغـاء الاشـتراء             
ــاتُ ــإجراء  المعلوم ــة ب ــتراء الأصــلية المتعلق ــسه ات الاش ــد أيَّ، وفي المكــان نف ــاءات أو  وتُعي  عط

 .تحت وقت اتخاذ ذلك القرار إلى المورِّدين أو المقاولين الذين قدموهااقتراحات لم تكن قد فُ

 تجـاه   تبعـة   مـن هـذه المـادة، أيَّ       ١ بـالفقرة    لمحـض احتجاجهـا    المـشترية،     الجهةُ تتكبّدلا    -٣
ف غـير    تـصرُّ  ناتجـاً عـن    الاشـتراء    ، مـا لم يكـن إلغـاءُ       وا عروضـاً  المورِّدين أو المقاولين الذين قـدم     

  .مسؤول أو تسويفي من جانب الجهة المشترية
    

   ٢٠المادة     
     غيرَ عاديّرفض العروض المنخفضة الأسعار انخفاضاً

 بـسائر العناصـر      السعر، مقترناً   أنَّ قرّرت عرض إذا    يجوز للجهة المشترية أن ترفض أيَّ       -١
الــشيء موضــوع  إلى  غــير عــادي قياســاً   ، مــنخفض انخفاضــاً  المقــدَّملــذلك العــرض المكوِّنــة 
م ذلـك   الـذي قـدَّ   لـدى الجهـة المـشترية بـشأن قـدرة المـورِّد أو المقـاول        الريبةيثيرأنه  و الاشتراء،
 :شريطة أن تكون الجهة المشتريةوذلك على تنفيذ عقد الاشتراء، العرض 

ثير ي ـ المقدّم الـذي   تفاصيلَ العرض    اول المعني كتابياً  قد طلبت من المورِّد أو المق       )أ(   
   بشأن قدرة المورِّد أو المقاول على تنفيذ عقد الاشتراء؛الريبة

عقـب  مـن معلومـات     المـورِّد أو المقـاول      مـا قدّمـه       كـلَّ  قد أخذت في اعتبارها     )ب(   
 تــساورها ت ظلّــالريبــة، ولكــن م المقــدَّذلــك الطلــب، وكــذلك المعلومــات الــواردة في العــرض 

  .بالاستناد إلى كل تلك المعلوماتوذلك 
 لأحكـام   الجهة المـشترية بـرفض عـرض مـا وفقـاً        في سجل إجراءات الاشتراء قرارُ     يُدرَجُ  -٢

دين أو المقـاولين بمقتـضى       الاتصالات التي جرت مـع المـورِّ        ذلك القرار وكلُّ   هذه المادة، وأسبابُ  
  .ل المعني، على الفور، بقرار الجهة المشترية وأسبابهويُبلَّغ المورِّد أو المقاو. هذه المادة

    
   ٢١المادة     

 من جرّاء مزيّةبسبب تقديمه إغراءات أو  استبعاد المورِّد أو المقاول من إجراءات الاشتراء
    أو بسبب تضارب المصالح تنافسية غير منصفة

  :تين التاليالحالتينراء في  أو المقاول من إجراءات الاشت المشترية المورِّدَلجهةُاتستبعد   -١
 موظــف أو مــستخدَم حــالي أو ســابق  إذا عــرض المــورِّد أو المقــاول علــى أيِّ   )أ(  

 بطريقـة ،  منحـه  أو وافـق علـى       مَنَحَـهُ لدى الجهة المـشترية أو لـدى سـلطة حكوميـة أخـرى، أو               
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ة أو قيمـة،    منفع ـ ي شيء آخـر ذ     أو أيَّ  لاً شكل أو عم    من أيِّ  ةًمباشرة أو غير مباشرة، إكراميَّ    
 يتعلـق  فيمـا  تتبّعهف أو قرار ما من جانب الجهة المشترية أو على إجراء  على تصرّ  لتأثيرا بهدف

  ؛ أوبإجراءات الاشتراء
ــدىإذا كــان  )ب(   ــصفة     ل ــسية غــير من ــة تناف ــاول مزي ــورِّد أو المق ــه   الم  أو كــان لدي

  .أحكام قانون هذه الدولة، بما يخالف تضارب في المصالح
 المورِّد أو المقاول من إجراءات الاشـتراء        باستبعاد المشترية   خذه الجهةُ تتَّقرار  أيُّ   يُدرَجُ  -٢

ــسَارَ في ســجل إجــراءات الاشــتراء،  ، ذلــك الاســتبعادبمقتــضى هــذه المــادة، وأســبابُ  إلى  عويُ
  .إبلاغه إلى المورِّد أو المقاول المعني

    
   ٢٢المادة     

     الاشتراءد الفائز وبدء نفاذ عق المقدّمقبول العرض
  : ما لمالفائزم المقدَّ  المشترية العرضَتَقبل الجهةُ  -١

بمقتـضى المـادة   وذلـك   الفـائز  م العـرضَ  المورِّد أو المقاول الذي قدَّ    ةُتُسقَط أهليَّ   )أ(  
   أو؛ من هذا القانون٩

   أومن هذا القانون؛ ١٩ من المادة ١الفقرة يُلغَ الاشتراء بمقتضى   )ب(  
م الذي وُجد في نهاية التقييم أنه فائز، وذلك عنـد اعتبـاره             رض المقدَّ ض الع يُرفَ  )ج(  

   أو من هذا القانون؛٢٠ غير عادي بمقتضى المادة منخفضاً انخفاضاً
 مــن إجــراءات الاشــتراء  الفــائزم العــرضَ أو المقــاول الــذي قــدَّالمــورِّدُيُــستبعَد   )د(  

  . من هذا القانون٢١للأسباب المبيّنة في المادة 
 موا عروضــاًقــدَّ  الــذين المــشترية إلى إشــعار جميــع المــورِّدين أو المقــاولين تُــسارع الجهــةُ  -٢

، كَحـدٍّ أدنى  ،  ويُضمَّن الإشـعارُ  .  في نهاية فترة التوقف    الفائزم  المقدَّ قبول العرض    بقرارها بشأن 
  :المعلومات التالية

  ؛ وعنوان المورِّد أو المقاول الذي قدّم العرض الفائزاسمَ  )أ(  
الفـائز    المقـدّم  لسائر خصائص العـرض  وملخصاً سعر العقد ، أو    العقد وحده  سعرَ  )ب(  

  ؛ على أساس السعر ومعايير أخرىتمّ تأكيده الفائز قد  المقدّمومزاياه النسبية إذا كان العرض
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ــةَمـــد  )ج(   ــرة التوقّـ ــائق الالتمـــاس،   فتـ ــاًف، حـــسبما حُـــددت في وثـ  وذلـــك وفقـ
 ابتداء من تاريخ إرسال الإشعار بمقتـضى هـذه         مدة التوقف  تسريو . لوائح الاشتراء  لمقتضيات

  .قدّموا عروضاًالفقرة إلى جميع المورِّدين أو المقاولين الذين 
  : من هذه المادة على إرساء عقود الاشتراء٢ الفقرة تُطبَّقلا   -٣

   أو؛إطاري غير منطوية على تنافس في مرحلة ثانيةتفاق إجراءات ابمقتضى   )أ(  
  أو؛ الحد المقرَّر في لوائح الاشتراء  العقد عنسعر لُّقِيَعندما   )ب(  
 تتعلـق بالمـصلحة العامـة        عاجلـةً   هناك اعتبـاراتٍ    المشترية أنَّ   الجهةُ رُقرِّعندما تُ   )ج(  

 الجهـة المـشترية بوجـود        قـرارُ  يُـدرَجُ و.  فترة توقُّـف   من دون تستلزم مواصلة إجراءات الاشتراء     
  .في سجل إجراءات الاشتراءوأسباب هذا القرار اجلة تلك الاعتبارات الع

 المـشترية عقـب   عند انقضاء فتـرة التوقُّـف، أو في حـال عـدم وجودهـا، تُـسارع الجهـةُ           -٤
الفـائز إلى المـورِّد أو   م المقـدَّ  الفائز إلى إرسـال الإشـعار بقبـول العـرض           م المقدَّ  من العرض  التأكّد

  أو] هنــا اســم المحكمــة أو أسمــاء المحــاكميُــدرَجُ[ تــأمر م ذلــك العــرض، مــا لمالمقــاول الــذي قــدَّ
  . بخلاف ذلك]المختصة التي حددتها الدولة المشترعة هنا اسم الهيئة يُدرَجُ[
، يبــدأ نفــاذ عقــد أخــرىأو موافقــة ســلطة / عقــد اشــتراء كتــابي و لم يُــشترَط إبــرامُمــا  -٥

ائز عنـدما يُرسَـل الإشـعار بـالقبول إلى           الف ـ م المقـدَّ   لأحكام وشروط العـرض    م وفقاً الاشتراء المبرَ 
  . المقدّمالمورِّد أو المقاول المعني، شريطة أن يُرسَل الإشعار أثناء مدة سريان العرض

المقـدّم   الالتمـاس تـشترط توقيـع المـورِّد أو المقـاول الـذي قُبـل عَرضُـه          إذا كانت وثـائقُ     -٦
  :المقبولقدَّم المعلى عقد اشتراء كتابي يتوافق مع أحكام وشروط العرض 

 المشترية والمورِّد أو المقـاول المعـني بـالتوقيع علـى عقـد الاشـتراء في             الجهةُ تقوم  )أ(  
  غضون مدة معقولة بعد إرسال الإشعار بالقبول إلى المورِّد أو المقاول المعني؛

ة  عقد الاشتراء عندما يوقِّـع المـورِّد أو المقـاول المعـني والجهـة المـشتري                بدأ نفاذُ ي  )ب(  
 لموافقـة سـلطة     على العقد، ما لم تنص وثـائق الالتمـاس علـى أن يكـون عقـد الاشـتراء خاضـعاً                   

 بـالقبول إلى المـورِّد أو المقـاول المعـني     ل فيه الإشعارُرسَوفي الفترة ما بين الوقت الذي يُ     . أخرى
ــد الاشــتراء، لا تتَّ   ــاذ عق ــدء نف ــاول أ  خــذ الجهــةُ وب ــورِّد أو المق ــشترية ولا ذلــك الم  إجــراء يَّ الم

  .يتعارض مع بدء نفاذ عقد الاشتراء أو مع تنفيذه
 لموافقـة سـلطة      علـى أن يكـون عقـد الاشـتراء خاضـعاً            الالتماس تنصُّ  إذا كانت وثائقُ    -٧

الفتـرة  وتُحدَّد في وثائق الالتمـاس      . ، لا يبدأ نفاذ عقد الاشتراء قبل صدور تلك الموافقة         أخرى
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ولا . م للحصول علـى الموافقـة عقـب إرسـال الإشـعار بـالقبول             تلزسوف   التي يقدَّر أنها     الزمنية
 المحـددة في وثـائق الالتمـاس إلى تمديـد مـدة      الفتـرة  الحصول على الموافقة في غـضون        ي عدمُ يؤدِّ

 ضـمانة العطـاء     سـريان مفعـول   المحددة في تلك الوثـائق أو مـدة         المقدَّمة   العروض    مفعول سريان
ــادة   ــة بمقتــضى الم ــا لم تمــدَّد هــذه المــدة بموجــب أحكــام هــذا     القــانون مــن هــذا ١٧المطلوب ، م

  .القانون
كمـا   عقد اشتراء كتـابي      على أيِّ   المقدَّم  أو المقاول الذي قُبل عرضُه     إذا لم يوقِّع المورِّدُ     -٨

لغـي  إمّـا أن تُ    للجهـة المـشترية      جـاز  ضمانة مشترطة لتنفيـذ العقـد،        أيَّم  أو لم يقدِّ   مشترَط،هو  
المتبقيـة  مـة   المقدَّ مـن بـين العـروض        م الفائز التالي له    العرض المقدَّ  تختارر أن   أن تقرِّ ا  الاشتراء وإمَّ 
ــتي تظــل   ــول،ةســاريال ــاً المفع ــايير والإجــراءات  ل  وفق ــانون و  لمع ــذا الق ــائق المحــدّدة في ه في وث
 هــذه المــادة مــع مراعــاة مــا  ق علــى ذلــك العــرض أحكــامُ بّــتُطوفي الحالــة الأخــيرة، . الالتمــاس
  . اختلاف الحال من تغييريقتضيه

 علـى    وتُوجَّـه   بمقتـضى هـذه المـادة قـد أُرسـلت عنـدما تُعنـوَن              اللازمة تُعتبر الإشعاراتُ   -٩
حـال  إلى المورِّد أو المقاول، أو تُ     على أيِّ نحو آخر     ، أو تُوجَّه وتُرسَل     الفورالنحو السليم وعلى    

 مـن  ٧ للمـادة  وسيلة موثوقة تُحـدَّد وفقـاً     أيِّإلى سلطة مختصة لإرسالها إلى المورِّد أو المقاول، ب        
  .هذا القانون

 أو المقاول ضـمانة لتنفيـذ العقـد، إذا كـان            م المورِّدُ  عقد الاشتراء ويقدِّ   عندما يبدأ نفاذُ    -١٠
وجَّه إلى المورِّدين أو المقاولين الآخرين على وجه السرعة إشـعار بـإبرام عقـد               يُشترَط تقديمها، يُ  
  .سعر العقدالعقد ومعه برم يه اسم وعنوان المورِّد أو المقاول الذي أُالاشتراء يُحدَّد ف

    
   ٢٣المادة     

    الاتفاقات الإطاريةأو الإشعار العلني بإرساء عقود الاشتراء 
 المـشترية إلى نـشر    إطـاري، تُـسارع الجهـةُ   م اتفاقٌ  عقد الاشتراء أو يُبرَ    عندما يبدأ نفاذُ    -١

الذي أُرسـي    و الاتفاق الإطاري، يحدَّد فيه اسم المورِّد أو المقاول        إشعار بإرساء عقد الاشتراء أ    
 الـذين أُرسـي     أسمـاء المـورِّدين أو المقـاولين      (  الاتفـاق الإطـاري    بـرم معـه    أُ  الاشـتراء أو   عليه عقـدُ  

  .وسعر العقد) عليهم عقد الاشتراء أو أُبرم معهم الاتفاق الإطاري
 المقـرَّر في  الحـدِّ  فيهـا عـن   عقـد  ال سـعر  قيمـةُ ود الـتي تقـلّ   على إرساء العق ١  الفقرةُ قتُطبَّلا    -٢

 لكل مـا أُرسـي مـن عقـود           جامعاً  المشترية، من حين إلى آخر، إشعاراً       الجهةُ رُنشُوتَ. لوائح الاشتراء 
  . تواتُر ذلك النشر عن مرة واحدة في السنة يقلّمن هذا القبيل، على ألاَّ
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  .ر الإشعارات التي تقتضيها هذه المادةلوائح الاشتراء على كيفية نش تنصُّ  -٣
    

  ٢٤المادة     
    السريّة

ــ المــشترية، في اتــصالاتها فــشي الجهــةُلا تُ  -١ ــالمورِّدين أو المقــاولين أو ب  ، أيَّشــخصأيِّ ب
إذا كـان    لحماية المصالح الأمنيـة الرئيـسية للدولـة، أو            ضرورياً هائ إفشا  عدمُ  إذا كان  ،معلومات

 بالمـصالح التجاريـة المـشروعة للمـورِّدين         يمـسّ   أو يعيق إنفاذ القـانون أو      إفشاؤها يخالف القانون  
 هنـا اسـم     يُـدرَجُ [ بإفـشاء تلـك المعلومـات     أو المقاولين، أو يعيق التنـافس المنـصف، مـا لم تـأمر              

 ] المختــصة الــتي حــددتها الدولــة المــشترعةهنــا اســم الهيئـة  يُــدرَجُ[ أو ] المحــاكم أسمــاءالمحكمـة أو 
  . لشروط ذلك الأمرالإفشاء، في تلك الحالة، خاضعاًويكون ذلك 

 ٢٢ مـن المـادة   ١٠ و ٢الفقـرتين    باستثناء حالات توفير المعلومـات أو نـشرها بمقتـضى           -٢
الاختيـار  ووَّلي   الأ تأهُّل المشترية طلبات ال    من هذا القانون، تُعامِل الجهةُ     ٤٢ و ٢٥ و ٢٣والمواد  

إفشاء محتوياتها للمـورِّدين أو المقـاولين المنافـسين،         به  جنّب  تتعلى نحو   المقدَّمة  والعروض  وَّلي  الأ
  .شخص آخر غير مأذون له بالاطلاع على هذا النوع من المعلوماتيِّ أو لأ
حــوارات تُجــرى بــين  وأمفاوضــات  وأ اتــصالات وأ مناقــشات  في أيِّسريّةُى الــراعَــتُ  -٣

مـن   ٥٢ إلى   ٤٩ والمـواد    ٤٨ مـن المـادة      ٣الفقـرة    مورِّد أو مقاول بمقتضى      الجهة المشترية وأيِّ  
 مناقـشات أو اتـصالات أو مفاوضـات أو حـوارات            رف في أيِّ  يِّ ط ـ ولا يجـوز لأ   . هذا القانون 

 معلومات تقنية أو سـعرية أو معلومـات أخـرى            شخص آخر أيَّ   فشي لأيِّ أن يُ من هذا القبيل    
 دون موافقــة الطــرف ن مــأو المفاوضــات أو الحــوارات تتعلــق بهــذه المناقــشات أو الاتــصالات 

]  هنا اسم المحكمة أو أسمـاء المحـاكم  يُدرَجُ[إذا اقتضى القانون ذلك أو أمرت بذلك         إلاَّ   ،الآخر
  ]. الدولة المشترعة هنا اسم الهيئة المختصة التي حددتهايُدرَجُ[أو 
في حالــة الاشــتراء المنطــوي  مــن هــذه المــادة، ١رهنــاً بالاشــتراطات الــواردة في الفقــرة   -٤

  :ما يلي ةلجهة المشتريلة، يجوز على معلومات سريّ
 المعلومـات  تفرض على المـورِّدين أو المقـاولين اشـتراطات تهـدف إلى حمايـة        أن    )أ(  
  ؛السريّة

أن تُطالِب المورِّدين أو المقـاولين بـضمان امتثـال المتعاقـدين معهـم مـن البـاطن                    )ب(  
  .السريّةللاشتراطات التي تستهدف حماية المعلومات 
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   ٢٥المادة     
    السجل المستندي لإجراءات الاشتراء

  : المشترية بسجل لإجراءات الاشتراء يتضمن المعلومات التاليةتحتفظ الجهةُ  -١
   للشيء موضوع الاشتراء؛ وجيزاًوصفاً  )أ(  
، واســم وعنــوان  وعنــاوين المــورِّدين أو المقــاولين الــذين قــدّموا عروضــاً أسمــاءَ  )ب(  

)  المـورِّدين أو المقـاولين الـذين يُـبرم معهـم          أسمـاء وعنـاوين    أو(قاول الذي يُـبرم معـه       المورِّد أو الم  
اسـم وعنـوان المـورِّد أو       ،  في حالـة إجـراءات الاتفـاق الإطـاري        و (سـعر العقـد   عقد الاشـتراء، و   
ــاوين (برم معــه المقــاول الــذي ي ـُـ ــبرم معهــم  أو أسمــاء وعن ذلــك ) المــورِّدين أو المقــاولين الــذين يُ

  ؛) الإطاريقالاتفا
 بالأسباب والظروف التي اسـتندت إليهـا الجهـة المـشترية في اتخـاذ قرارهـا                 بياناً  )ج(  

  ؛ اشتراط يتعلق بالشكلبشأن وسيلة الاتصال وأيَّ
 مـن هـذا     ٨ للمـادة     فيهـا الجهـة المـشترية، وفقـاً        في إجراءات الاشتراء التي تحدّ      )د(  
 بالأســباب والظــروف الــتي اســتندت إليهــا ، بيانــاً، مــن مــشاركة المــورِّدين أو المقــاولينالقــانون

  الجهة المشترية في فرض ذلك الحد؛
 في حال استخدام الجهة المشترية طريقة اشتراء أخرى غير المناقـصة المفتوحـة، بيانـاً                )ه(  

  ستخدام تلك الطريقة الأخرى؛ اغلتسويبالأسباب والظروف التي استندت إليها الجهة المشترية 
أو الاشتراء الذي ينطـوي علـى       إلكترونية  الاشتراء عن طريق مناقصة      في حالة   )و(  
 بالأسـباب والظـروف الـتي    بياناً،   عقد الاشتراء   تسبق إرساءَ  باعتبارها مرحلةً  إلكترونيةمناقصة  

، ومعلومـات عـن تـاريخ ووقـت فـتح       المناقـصة استندت إليها الجهـة المـشترية لاسـتخدام طريقـة       
  وإغلاقها؛ المناقصة

 حالة إجراءات الاتفاق الإطاري، بياناً بالأسباب والظروف التي اسـتندت إليهـا             في  )ز(  
  الجهة المشترية لتسويغ استخدام إجراءات الاتفاق الإطاري ونوع الاتفاق الإطاري المختار؛

 بيانـاً   مـن هـذا القـانون،   ١٩ من المـادة     ١الفقرة  بمقتضى   في حال إلغاء الاشتراء     )ح(  
ب والظــروف الــتي اســتندت إليهــا الجهــة المــشترية في اتخــاذ قرارهــا بإلغــاء    وبالأســباالــشأنبهــذا 

  الاشتراء؛
ــةسياســات  في حــال أخــذ أيِّ   )ط(   ــصادية -اجتماعي ــراءات  فياقت ــار في إج  الاعتب

  قت بها؛والكيفية التي طُبّالسياسات  عن تلك  تفصيليةالاشتراء، معلومات
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ســباب والظــروف الــتي اســتندت  بالأ فتــرة توقــف، بيانــاًتطبيــقفي حــال عــدم   )ي(  
  اتخاذ قرارها بعدم تطبيق فترة توقف؛إليها الجهة المشترية في 

ــامن مــن هــذا      )ك(   في حــال الاعتــراض أو الاســتئناف بمقتــضى أحكــام الفــصل الث
ونـسخة   طلب إعادة النظر أو المراجعة والاستئناف، حسبما يكون مطبقاً،           من القانون، نسخةً 

ــصلة أو    كــل القــرارات المتخــذ مــن ــراض أو إجــراءات الاســتئناف ذات ال ة في إجــراءات الاعت
  كلتيهما والأسباب التي أدت إلى ذلك؛

أو وثـــائق الاختيـــار وَّلي طلبـــات استيـــضاح لوثـــائق التأهيـــل الأيِّ  لأصاًملخّـــ  )ل(  
يِّ لأأيــضاً  صاًملخّــوجــدت، أو وثــائق الالتمــاس، وللــردود علــى تلــك الطلبــات، ، إن وُليالأوَّ

   لتلك الوثائق؛تعديل
أوَّلي ل  لات المورِّدين أو المقاولين الذين قـدّموا طلبـات تأهُّ ـ          عن مؤهّ  معلوماتٍ  )م(  

  ، أو عن افتقارهم إلى المؤهلات؛عروضاًقدّموا ، إن وجدت، أو أو اختيار أولي
 بيانـاً  مـن هـذا القـانون،        ٢٠ بمقتضى المادة     مقدّم وذلك  في حال رفض عرض     )ن(  

  سباب والظروف التي استندت إليها الجهة المشترية في ذلك القرار؛ وبالأالشأنبهذا 
 ٢١في حال استبعاد مـورّد أو مقـاول مـن إجـراءات الاشـتراء بمقتـضى المـادة                     )س(  

من هذا القانون، بياناً بهذا الشأن وبالأسباب والظروف الـتي اسـتندت إليهـا الجهـة المـشترية في                   
  ذلك القرار؛

مـن   ٢٢ مـن المـادة   ٢وفقـاً للفقـرة   فتـرة التوقّـف الممنوحـة       من الإشعار ب   نسخةً  )ع(  
  هذا القانون؛

 مـن   ٨الفقرة  بمقتضى   الاشتراء إلى إرساء عقد اشتراء        إجراءاتُ تأدَّفي حال     )ف(  
  ت إلى ذلك؛ وبالأسباب التي أدّالشأن بهذا من هذا القانون، بياناً ٢٢المادة 

ــرام عقــد   العقــد وأهــمّ أحكــام العقــد وشــروطه   ســعرَ  )ص(   الأخــرى؛ وفي حــال إب
وفي حالة إجراءات الاتفـاق الإطـاري، يُـضاف إلى ذلـك ملخـص               (.منه اشتراء كتابي، فنسخةً  

  ؛) مبرم أيِّ اتفاق إطاري مكتوبمنأحكام الاتفاق الإطاري وشروطه أو نسخة لأهم 
   الأخرى؛ه وشروطه أحكام وملخصاً لأهمِّ كُلِّ عَرض مُقدَّمسعرَ  )ق(  
مــة، بمــا في ذلــك تطبيــق أيِّ هــامش تفــضيل      صاً لتقيــيم العــروض المقدَّ ملخّــ  )ر(  
مـن هـذا القـانون، والأسـباب والظـروف الـتي اسـتندت          ١١مـن المـادة     ) ب (٣ى الفقرة   بمقتض

  ؛ عطاءات مقدَّمة أثناء المناقصةإليها الجهة المشترية لتسويغ رفض أيِّ
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 مــن ١الفقــرة  بمقتــضى في حــال الاحتجــاج بإعفــاءات مــن إفــشاء المعلومــات   )ش(  
 مــن هــذا القــانون، الأســبابَ والظــروف المــستنَد إليهــا في       ٦٩ أو بمقتــضى المــادة  ٢٤المــادة 

  الاحتجاج بها؛
أيَّ اشــتراطات مفروضــة علــى  ، ســريّةفي الاشــتراء المنطــوي علــى معلومــات    )ت(  

 مــن هــذا ٢٤دة  مــن المــا٤الفقــرة ، بمقتــضى سريّةالمــورّدين أو المقــاولين لحمايــة المعلومــات ال ــ
  ؛القانون

  معلومات أخرى يلـزم إدراجهـا في الـسجل بمقتـضى أحكـام هـذا القـانون              أيَّ  )ث(  
  .ح الاشتراءأو لوائ

ــيُ  -٢ ــاح الاطِّ ــة    لاعُت ــه في الفقــرات الفرعي    )ك(إلى ) أ( علــى الجــزء مــن الــسجل المــشار إلي
  بعـد  أوالفـائز المقـدّم   شـخص بعـد قبـول العـرض    يِّ  من هذه المادة، عند الطلب، لأ    ١من الفقرة   

  .إلغاء الاشتراء
 مـن   ٣الفقـرة   بمقتضى  صاح  باستثناء حالة الإف   من هذه المادة، أو      ٤ بأحكام الفقرة    رهناً  -٣

 على الجزء من السجل المشار إليه في الفقـرات الفرعيـة   لاعُتاح الاطِّ، يُ من هذا القانون   ٤٢المادة  
موا نــد الطلــب، للمــورِّدين أو المقــاولين الــذين قــدَّ مــن هــذه المــادة، ع١مــن الفقــرة  )ر(إلى ) ع(

  . الفائز المقدّمقبول العرضقرار ب أخذهم علماًبعد ، عروضاً
  أو] هنـا اسـم المحكمـة أو أسمـاء المحـاكم     يُـدرَجُ [باستثناء حالـة صـدور أمـر بـذلك مـن           -٤
روط ذلـك الأمـر، لا    بـش ، ورهنـاً ] الدولـة المـشترعة   هنا اسم الهيئة المختصة التي حددتها    يُدرَجُ[

  :يجوز للجهة المشترية أن تفشي
 لحمايـة    ضـرورياً  هائ إفشا  عدمُ إذا كان ،   من سجل إجراءات الاشتراء    معلوماتٍ  )أ(  

 إنفـاذ القـانون     ول دون إذا كان إفشاؤها يخـالف القـانون أو يح ـ        المصالح الأمنية الرئيسية للدولة أو      
  دين أو المقاولين أو يعوق التنافس المنصف؛للمورِّ بالمصالح التجارية المشروعة لحق الضررَأو يُ

 وتقييمهـا، فيمـا عـدا الملخـص المـشار            المقدَّمة  بفحص العروض  تتعلق معلوماتٍ  )ب(  
  . من هذه المادة١من الفقرة ) ر(الفرعية إليه في الفقرة 

ات لها وتحـافظ     ملف دُّ الوثائق المتعلقة بإجراءات الاشتراء وتُعِ      المشترية جميعَ  ن الجهةُ تدوِّ  -٥
  . لهذه الدولة للوائح الاشتراء أو غيرها من الأحكام القانونيةعليها، وفقاً

    



A/66/17 

126 V.11-84632 
 

  ٢٦المادة     
    قواعد السلوكلمدونة 

 وتتنـاول، ضـمن جملـة    .ميهاتُشترَع مدونـة لقواعـد سـلوك مـوظفي الجهـة المـشترية أو مـستخدَ        
، تـدابير   حيثمـا يكـون مناسـباً     أمور، منع تضارب المصالح في عمليـات الاشـتراء، كمـا تتنـاول،              

لتنظيم الأمور المتعلقـة بالعـاملين المـسؤولين عـن الاشـتراء، مثـل الإقـرارات بوجـود مـصلحة في                   
ــة      ــرز، والاحتياجــات التدريبي ــراءات الف ــة، وإج ــتراء معين ــات اش ــد   .عملي ــة قواع ــاح مدون  وتُت

  .بصورة منهجية على وجه السرعة، وتُصان ع على هذا النحو للجمهورالسلوك التي تُشترَ
  

   ؛طرائق الاشتراء وشروط استخدامها  - الفصل الثاني
       بالاشتراءوالإشعاراتالالتماس و

       طرائق الاشتراء وشروط استخدامها -  الأولالقسم    
   ٢٧المادة     

    )٦٦(طرائق الاشتراء
  :يجوز للجهة المشترية أن تقوم بالاشتراء بواسطة  -١

  المناقصة المفتوحة؛  )أ(  
  ناقصة المحدودة؛الم  )ب(  
  طلب عروض الأسعار؛  )ج(  
  طلب الاقتراحات غير المقترن بتفاوض؛  )د(  
  المناقصة على مرحلتين؛  )ه(  
  طلب الاقتراحات المقترن بحوار؛  )و(  
  طلب الاقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبة؛  )ز(  

───────────────── 
 غير أنه طنية،في تشريعاتها الو المذكورة في هذه المادة لاشتراءادراج جميع طرائق إعدم أن تختار لدول يجوز ل  )66( 

. ، في تلك التشريعات المناقصة المفتوحةالنصّ دائماً على طائفة متنوعة من الخيارات المناسبة، بما فيها ينبغي
 .…/A/CN.9)( للاشتراء العموميقانون الأونسيترال النموذجي اشتراع ، دليل المسألة انظر، فيما يخصّ هذه

ضاً من طرائق الاشتراء، فيما إذا كان ينبغي إدراج اشتراط التماس كما يجوز للدول أن تنظر، فيما يخصّ بع
  .وبشأن هذه المسألة، انظر دليل الاشتراع أيضاً. موافقة من هيئة عليا معيّنة
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  التفاوض التنافسي؛  )ح(  
  ؛ الإلكترونيةالمناقصة  )ط(  
  .صدر واحد من مالاشتراء  )ي(  

 لأحكـام الفـصل الـسابع       يجوز للجهة المشترية أن تقوم بـإجراءات اتفـاق إطـاري وفقـاً              -٢
  .من هذا القانون

    
   ٢٨المادة     

    على اختيار طريقة الاشتراءق التي تُطبَّالقواعد العامة 
ص تقوم الجهة المشترية بالاشتراء بواسطة المناقصة المفتوحة، فيما عدا الحـالات المنـصو              -١

  . من هذا القانون٣١ إلى ٢٩عليها في المواد 
ــة اشــتراء أخــرى غــير المناقــصة المفتوحــة        -٢ ــستخدم طريق   لا يجــوز للجهــة المــشترية أن ت

 من هذا القانون، وتختار طريقة الاشتراء الأخرى تلك بمـا يناسـب          ٣١ إلى   ٢٩إلا وفقا للمواد    
  .أقصى مدى ممكن عملياًظروف الاشتراء المعني، وتسعى إلى زيادة التنافس إلى 

   فعليهــا إذا اســتخدمت الجهــة المــشترية طريقــة اشــتراء أخــرى غــير المناقــصة المفتوحــة،    -٣
 بالأسـباب والظـروف      مـن هـذا القـانون بيانـاً        ٢٥ تُدرج في السجل المطلوب بمقتضى المـادة         أن

  .التي استندت إليها في تسويغ استخدام تلك الطريقة
    

   ٢٩المادة     
  ام طرائق الاشتراء المندرجة في إطار الفصل الرابع من هذا القانون شروط استخد

    )المناقصة المحدودة، وطلب عروض الأسعار، وطلب الاقتراحات غير المقترن بتفاوض(
 ٤٥ للمـادة    يجوز للجهة المشترية أن تقـوم بالاشـتراء بواسـطة المناقـصة المحـدودة، وفقـاً                 -١

  :من هذا القانون، عندما
، ة التخصـصي  طبيعتـه ة تعقـده أو     الشيء موضوع الاشتراء، بـسبب شـدّ      يكون    )أ(  
  أولدى عدد محدود من المورِّدين أو المقاولين؛  إلاَّ غير متاح
 لفحص وتقييم عدد كبير من العطـاءات غـير          اللازمانيكون الوقت والتكلفة      )ب(  

  .متناسبين مع قيمة الشيء موضوع الاشتراء
 للمـادة   وم بالاشـتراء بواسـطة طلـب عـروض أسـعار، وفقـاً            يجوز للجهة المشترية أن تق ـ      -٢
ــانون، مــن أجــل اشــتراء ســلع أو خــدمات     ٤٦ ــسر  مــن هــذا الق ــتَج أو ت ـُـلا تُو متاحــة بي وفَّر ن
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مـا  ، الأسـس م مـن الجهـة المـشترية، ولهـا سـوق راسـخة          خصيصا حسب الوصف الخـاص المقـدَّ      
  .بة المحددة في لوائح الاشتراءلعت عن مقدار ارة لعقد الاشتراء تقلّ القيمة المقدّدامت

يجوز للجهة المشترية أن تقوم بالاشتراء بواسطة طلب الاقتراحات غير المقترن بتفاوض،              -٣
مــن الجوانــب الماليــة الجهــة المــشترية  مــن هــذا القــانون، عنــدما يَلــزَم أن تــدرس ٤٧ للمــادة وفقــاً

هاء مـن فحـص وتقيـيم جوانـب     الانت ـ بعـد  إلاَّ وبحيـث لا تدرسـها   منفـصل   علـى نحـو     لاقتراحات  ا
  .التقنيةالنوعية والاقتراح 

    
   ٣٠المادة     

من هذا القانون  شروط استخدام طرائق الاشتراء المندرجة في إطار الفصل الخامس
  وطلب الاقتراحات المقترن بحوار، وطلب الاقتراحات  المناقصة على مرحلتين،(

    )الاشتراء من مصدر واحد و،المقترن بمفاوضات متعاقبة، والتفاوض التنافسي
 للمـادة   علـى مـرحلتين وفقـاً     يجوز للجهة المشترية أن تقوم بالاشـتراء بواسـطة المناقـصة              -١
  : من هذا القانون، عندما٤٨

ــشات       )أ(   ــزم إجــراء مناق ــه يل ــدِّر أن ــو تُق ــع الم ــاولين رِّم لتحــسين بعــض  دين أو المق
 مـن هـذا   ١٠ المـادة  بمقتـضى لمطلوبـة  جوانب وصف الشيء موضوع الاشتراء ولصياغتها بالدقة ا   

   أو؛للجهة المشترية الحصول على الحل الأكثر إرضاء لاحتياجاتها الاشترائيةلكي يُتاح القانون و
تكــون قــد أُجريــت مناقــصة مفتوحــة ولكــنْ لم تُقــدَّم أيُّ عطــاءات أو تكــون    )ب(  

 من هذا القانون، وعنـدما      ١٩ من المادة    ١للفقرة  الجهة المشترية قد ألغت عملية الاشتراء وفقاً        
 الجهــة المــشترية أنَّ الــدخول في إجــراءات مناقــصة مفتوحــة جديــدة، أو اســتخدام إحــدى تــرى

 الفصل الرابع من هذا القانون، لا يُـرجّح أن يـؤدي إلى إبـرام                إطار طرائق الاشتراء المندرجة في   
  .عقد اشتراء

باعتبارهــا الهيئــة الدولــة المــشترعة ها  هنــا اســم الهيئــة الــتي تحــدد يُــدرَجُ[رهنــا بموافقــة [  -٢
 طلــب بواســطةالاشــتراء ب تقــوم يجــوز للجهــة المــشترية أن )٦٧(،]] الموافقــةالمــسؤولة عــن إصــدار

  :في الحالات التالية ، من هذا القانون٤٩  للمادةالاقتراحات المقترن بحوار وفقاً

───────────────── 
 إذا شاءت إخضاع استخدام طريقة  معقوفةيجوز للدولة المشترعة أن ترتئي اشتراع الأحكام الواردة بين أقواس  )67( 

  .تدبير رقابة مسبّقةالاشتراء هذه إلى 
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 للــشيء لاً مفــصّ للجهــة المــشترية أن تــصوغ وصــفاً   يمكــن عمليــا عنــدما لا   )أ(  
دين رِّمـع المـو    وتُقدِّر أنه يلزم إجراء حـوار      من هذا القانون،     ١٠ للمادة   موضوع الاشتراء وفقاً  

  أو لاحتياجاتها الاشترائية؛إرضاء  من أجل الحصول على الحل الأكثر أو المقاولين
عندما تسعى الجهة المـشترية إلى إبـرام عقـد لأغـراض البحـث أو التجريـب أو             )ب(  

التطـوير، باسـتثناء الحــالات الـتي يتـضمّن فيهـا العقــد إنتـاج أشـياء بكميـات كافيــة         الدراسـة أو  
  أو  جدواها التجارية أو لاسترداد تكاليف البحث والتطوير؛لإثبات

 مـن  اشـتراء  الطريقة المختارة هي أنـسب طريقـة   عندما تحدّد الجهة المشترية أنَّ      )ج(  
   أوة؛لدولل أجل حماية مصالح الأمن الوطني الأساسية

 أو ، عطــاءاتعنــدما تكــون قــد أُجريــت مناقــصة مفتوحــة ولكــن لم تقــدَّم أيُّ    )د(  
، مـن هـذا القـانون      ١٩ مـن المـادة      ١ بالفقرة   عملاًعملية الاشتراء   قد ألغت   الجهة المشترية   تكون  

 أو اســتخدام ، إجــراءات مناقــصة مفتوحــة جديــدة الــدخول في  الجهــة المــشترية أنَّتــرىوعنــدما 
 إلى يـؤدي ح أن رجَّ لا ي ـُ  ، من هذا القـانون    الفصل الرابع إطار   الاشتراء المندرجة في     إحدى طرائق 

  .إبرام عقد اشتراء
 المقتــرن بمفاوضــاتيجــوز للجهــة المــشترية أن تقــوم بالاشــتراء بواســطة طلــب الاقتراحــات   -٣

  انــب الماليــة الجوالجهــة المــشترية أن تــدرس   مــن هــذا القــانون عنــدما يَلــزَم٥٠ للمــادة متعاقبــة وفقــاً
ص وتقيـيم جوانـب     الانتـهاء مـن فح ـ     وبحيث لا تدرسـها إلى بعـد        منفصل على نحو لاقتراحات  من ا 

دين أو المقـاولين    رِّ مفاوضات متعاقبـة مـع المـو       ه يلزم إجراء  أن تُقدِّر، وعندما   التقنيةالنوعية و الاقتراح  
  . الجهة المشتريةلدىلة المالية لعقد الاشتراء مقبو الشروطتكون الأحكام ومن أجل ضمان أن 

 لأحكــام التفـاوض التنافـسي، وفقـاً   بالاشــتراء بواسـطة  يجـوز للجهـة المـشترية أن تقـوم       -٤
  : من هذا القانون، في الحالات التالية٥١المادة 

يكـون  مـن ثم     إلى الشيء موضوع الاشـتراء، و      عاجلةعندما تكون هناك حاجة       )أ(  
 غـير عملـي بـسبب    أسلوباً أخرى  تنافسية طريقة اشتراءالقيام بإجراءات مناقصة مفتوحة، أو أيِّ 

يكـن بمقـدور الجهـة المـشترية أن تتنبـأ      ه لم ما يتطلبه استخدام تلك الطرائق من وقـت، شـريطة أن ـ      
   أونتيجة تصرّف تسويفي من جانبها؛تلك الظروف ة للاستعجال ولم تكن الظروف المسببّب

 مــن جــرَّاء  الاشــتراء،موضــوع إلى الــشيء عاجلــةعنـدما تكــون هنــاك حاجــة    )ب(  
أخـرى  تنافـسية   طريقة اشتراء  مما يجعل استخدام المناقصة المفتوحة أو أيِّوقوع حدث كارثي،  

   أو؛تلك الطرائق من وقتيتطلبه استخدام  غير عملي بسبب ما أسلوباً
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 أخرى لـيس     تنافسية  طريقة اشتراء  أيِّ استخدام   عندما ترى الجهة المشترية أنَّ      )ج(  
  .لدولةل باً لحماية مصالح الأمن الوطني الأساسيةمناس
 ٥٢ لأحكـام المـادة      يجوز للجهة المشترية أن تقـوم بالاشـتراء مـن مـصدر واحـد، وفقـاً                 -٥

  : الاستثنائية التاليةالظروفمن هذا القانون، في 
ن، لدى مـورِّد أو مقـاول معـيَّ        إلاَّ   متاحاً يكون الشيء موضوع الاشتراء       لا عندما  )أ(  

 الـشيء موضـوع الاشـتراء، فـلا         يخـصّ ن حقوق حـصرية فيمـا       عندما تكون لمورِّد أو مقاول معيّ     أو  
   أو طريقة اشتراء أخرى؛ استخدام أيِّمّر من ثَ بديل معقول، ويتعذّيوجد خيار أو

ــاك حاجــة     )ب(   ــدما تكــون هن ــةعن ــشيء موضــوع الاشــتراء،   عاجل    قــصوى إلى ال
اً عمليـاً،   سـلوب  طريقـة اشـتراء أخـرى أ       سـتخدام أيِّ   فلا يكون ا   ثي، كار حدث وقوع   من جرّاء 

   أوبسبب ما يتطلّبه استخدام تلك الطرائق من وقت؛
 أو معـدات أو تكنولوجيـا أو        عندما ترى الجهة المـشترية، بعـد اشـترائها سـلعاً            )ج(  

خدمات من مورِّد أو مقـاول، أنـه يجـب اشـتراء إمـدادات إضـافية مـن ذلـك المـورِّد أو المقـاول                      
ب تتعلــق بتوحيــد المواصــفات أو بــسبب الحاجــة إلى التوافــق مــع الــسلع أو المعــدات أو    لأســبا

 عملية الاشـتراء الأصـلية في تلبيـة    واضعة في اعتبارها فعالية  التكنولوجيا أو الخدمات الموجودة،     
احتياجات الجهـة المـشترية، ومحدوديـة حجـم عمليـة الاشـتراء المعتزمـة مقارنـة بعمليـة الاشـتراء            

  أو ة، ومعقولية السعر، وعدم ملاءمة البدائل المتاحة للسلع أو الخدمات المعنية؛الأصلي
 طريقة اشتراء أخـرى لـيس مناسـباً          استخدام أيِّ  عندما ترى الجهة المشترية أنَّ      )د(  

   أولدولة؛ل لحماية مصالح الأمن الوطني الأساسية
باعتبارهـا الهيئـة   لدولـة المـشترعة    ا هنا اسم الهيئة التي تحـددها  يُدرَجُ[رهنا بموافقة   [  )ه(  

عقب نشر الإشعار العلني وإتاحة فرصة كافية لإبداء التعليقـات،          ] ، و ] إصدار الموافقة  المسؤولة عن 
- مــن أجــل تنفيــذ سياســة اجتماعيــة ن ضــرورياًعنــدما يكــون الاشــتراء مــن مــورِّد أو مقــاول معــيّ  

 المورِّد أو المقاول هو وحـده القـادر علـى          الاشتراء من ذلك     اقتصادية لهذه الدولة، شريطة أن يكون     
  .تعزيز تلك السياسة

    
   ٣١المادة     

     الإلكترونيةناقصةالمشروط استخدام 
 لأحكـام   وفقـاً   الإلكترونيـة  ناقـصة الميجوز للجهـة المـشترية أن تقـوم بالاشـتراء بواسـطة               -١

  :الفصل السادس من هذا القانون، بالشروط التالية
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 للـشيء موضـوع   لاً مفـصَّ  للجهة المشترية أن تصوغ وصـفاً      اًيمكن عملي عندما    )أ(  
  الاشتراء؛
ع أن يكونـوا    عندما تكون هناك سوق تنافسية تضم مورِّدين أو مقـاولين يُتوقَّ ـ            )ب(  

  ال؛، بما يكفل التنافس الفعّ إلكترونيةلين للمشاركة في مناقصةمؤهَّ
 شترية في تقريــر العــرضتــستخدمها الجهــة المــالمزمــع أن عنــدما تكــون المعــايير   )ج(  
  .ي ويمكن التعبير عنها بمبالغ نقدية الفائز قابلة للتحديد الكمّالمقدَّم

مرحلـة تـسبق إرسـاء      الإلكترونيـة باعتبارهـا     يجوز للجهة المشترية أن تستخدم المناقصة         -٢
.  لأحكـام هـذا القـانون       وفقـاً  ما يكون مناسباً  شتراء حسب الاطرائق  طريقة من   عقد الاشتراء في    

 اتفــاق ات عقــد الاشــتراء في إجــراء لإرســاء  الإلكترونيــةكمــا يجــوز لهــا أن تــستخدم المناقــصة 
ــافس في    ــى تن ــاً مإطــاري ينطــوي عل ــة وفق ــة ثاني ــانون رحل ــذا الق  ولكــن لا يجــوز  . لأحكــام ه

 الــشروط الــواردة في اســتيفاءفي حــال  إلاَّ اســتخدام المناقــصة الإلكترونيــة بمقتــضى هــذه الفقــرة
  .من هذه المادة) ج (١ الفقرة

    
   ٣٢المادة     

    الإطاري الاتفاق إجراءاتشروط استخدام 
 لأحكــام الفــصل يجــوز للجهــة المــشترية أن تلجــأ إلى إجــراءات اتفــاق إطــاري، وفقــاً     -١

  :، عندما ترى من هذا القانونالسابع
و أدّد  ع أن تنشأ على نحو غـير مح ـ        الحاجة إلى الشيء موضوع الاشتراء يُتوقّ      أنَّ  )أ(  
   أوأثناء فترة معيّنة من الزمن؛متكرِّر على نحو 
 الحاجة إلى الـشيء موضـوع الاشـتراء، بحكـم طبيعتـه، قـد تنـشأ علـى نحـو                     أنَّ  )ب(  

  .مستعجل أثناء فترة معيّنة من الزمن
 مـن هـذا القـانون بيانـاً         ٢٥الجهـة المـشترية في الـسجل المطلـوب بمقتـضى المـادة              تُدرج    -٢

 اســتندت إليهــا في تــسويغ اللجــوء إلى إجــراءات الاتفــاق الإطــاري  بالأســباب والظــروف الــتي
  .ونوع الاتفاق الإطاري الذي اختارته

    
       بالاشتراءوالإشعاراتالالتماس   -  الثانيالقسم

   ٣٣المادة     
     الإلكترونيةوالمناقصة على مرحلتين والاشتراء بواسطة المناقصة الالتماس في المناقصة المفتوحة
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المناقصة المفتوحة أو المناقصة علـى مـرحلتين وتُنـشر دعـوة     المشاركة في    دعوة إلى    رتُنشَ  -١
لمنـشور المحـدد    ا مـن هـذا القـانون في         ٥٣ للمـادة     وفقاً  الإلكترونية إلى الاشتراء بواسطة المناقصة   

  .في لوائح الاشتراء
ن أو المقـاولين    ديلع عليها أكـبر عـدد ممكـن مـن المـورِّ            لكي يطّ   أيضاً تُنشر الدعوة دولياً    -٢

  .الدوليين
وَّلي  التأهيــل الأإجــراءات المــشترية إلى  هــذه المــادة عنــدما تلجــأ الجهــةُق أحكــامُطبَّــلا تُ  -٣

  . من هذا القانون١٨ للمادة وفقاً
ــشترية    -٤ ــة الم ــزَم الجه ــللا تُل ــاً   بالتكَفُّ ــدعوة وفق ــشر ال ــرة  بن ــادة في   ٢ للفق ــذه الم ــن ه  م
الجهـة المـشترية، بـالنظر إلى القيمـة         التي تُقرِّر فيهـا     اءات الاشتراء   جرإجراءات الاشتراء المحلي و   إ

 يُـرجَّح  المورّدين أو المقاولين المحليين وحدهم هم الذين         موضوع الاشتراء، أنَّ  للشيء  المنخفضة  
  . فيهاأن يهتموا بتقديم عروض

    
   ٣٤المادة     

  لتفاوض التنافسي واوطلب عروض الأسعار  المناقصة المحدودة  حالاتالالتماس في
    اشتراط نشر إشعار مسبق بالاشتراء :من مصدر واحد والاشتراء

بنــاءً علــى عنــدما تقــوم الجهــة المــشترية بالاشــتراء بواســطة المناقــصة المحــدودة     )أ(  -١
مـن هـذا القـانون، تلـتمس العطـاءات مـن جميـع               ٢٩من المـادة    ) أ (١الفقرة  بيّنة في   الم الأسباب

   لديهم الشيء موضوع الاشتراء؛المتاحين المورِّدين والمقاول
لأسـباب  بناءً علـى ا  عندما تقوم الجهة المشترية بالاشتراء بواسطة المناقصة المحدودة           )ب(  

المقـاولين الـذين تلـتمس       من هذا القـانون، تختـار المـورِّدين أو         ٢٩من المادة   ) ب (١الفقرة  بيّنة في   الم
 للتنـافس  ضـماناً ار عدداً كافياً مـن المـورِّدين أو المقـاولين           منهم العطاءات على نحو غير تمييزي، وتخت      

 .الفعال

 مـن   ٢للفقـرة    وفقـاً أسعار   عندما تقوم الجهة المشترية بالاشتراء بواسطة طلب عروض         -٢
   من هذا القانون، تطلب الجهة المشترية عروض الأسعار مـن أكـبر عـدد ممكـن عمليـاً         ٢٩المادة  

  . عددهم عن ثلاثة يقلّ على ألاَّمن المورِّدين أو المقاولين،
 ٣٠ من المادة ٤للفقرة  عندما تقوم الجهة المشترية بالاشتراء بواسطة التفاوض التنافسي وفقاً  -٣

  . للتنافس الفعالتُجري مفاوضات مع عدد كاف من المورِّدين أو المقاولين ضماناً من هذا القانون،
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 ٣٠ مـن المـادة      ٥للفقـرة    مـصدر واحـد وفقـاً     عندما تقوم الجهة المشترية بالاشتراء من         -٤
  . أو عروض أسعار من مورّد أو مقاول واحدمن هذا القانون، تلتمس اقتراحاً

 الجهـة   تتكفّـل  مـن هـذه المـادة،        ٤ و ٣ و ١ لأحكـام الفقـرات      قبل الالتماس المباشر وفقـاً      -٥
كحـدٍّ  يُـضمَّن الإشـعار،     و. لمنـشور المحـدد في لـوائح الاشـتراء        اإشـعار بالاشـتراء في      بنشر  المشترية  

  : ، المعلومات التاليةأدنى
  اسم الجهة المشترية وعنوانها؛  )أ(  
 في عقــد الاشــتراء أو الاتفــاق   المطلوبــة الأحكــام والــشروط   لأهــمِّملخــصاً  )ب(  

الـسلع المـراد توريـدها      وكميـة     طبيعـةَ  يـشمل إجراءات الاشـتراء،     في سياق م  الإطاري الذي يُبرَ  
 الـذي   والموقـع  أو طبيعة الخدمات     ، الإنشاءات المراد تنفيذها   وموقع طبيعة   ومكان تسليمها، أو  

 توريــد الــسلع أو إنجــاز المــشترط أن يــتمَّ فيــه المرغــوب أو الوقــتيُــراد تقــديمها فيــه، وكــذلك  
  و تقديم الخدمات؛الإنشاءات أ

   من هذا القانون؛٨الإعلان الذي تقتضيه المادة   )ج(  
  .د استخدامهاطريقة الاشتراء المرا  )د(  

 العاجلة المـشار إليهـا في       الحاجة من هذه المادة في حالات       ٥ الفقرة مقتضياتُ قُطبَّلا تُ   -٦
  . من هذا القانون٣٠من المادة ) ب (٥و) ب (٤و) أ (٤الفقرات 

    
   ٣٥المادة     

    الالتماس في إجراءات طلب الاقتراحات
 مــن ٢ و١للفقــرتين  راحــات وفقــاًلمــشاركة في إجــراءات طلــب الاقتإلى ا ر دعــوةتُنــشَ  -١

  :الحالات التالية باستثناء ، من هذا القانون٣٣المادة 
 من هـذا    ١٨وفقا للمادة   وَّلي  بإجراءات التأهيل الأ   تقوم الجهة المشترية  عندما    )أ(  

  أو من هذا القانون؛ ٤٩ من المادة ٣للفقرة وفقا وَّلي القانون أو إجراءات الاختيار الأ
ــة المـــشترية بالالتمـــاس المباشـــر بموجـــب الـــشروط   تقـــعنـــدما   )ب(      المبيّنـــةوم الجهـ

  أو من هذه المادة؛ ٢في الفقرة 
 من المـادة    ٢للفقرة   نشر الدعوة وفقاً   ب التكفل عدمتقرّر الجهة المشترية    عندما    )ج(  

  . من هذا القانون٣٣ من المادة ٤الفقرة  في في الظروف المشار إليهامن هذا القانون  ٣٣
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 وز للجهة المشترية أن تقوم بالالتمـاس المباشـر في إجـراءات طلـب الاقتراحـات في حـال                  يج  -٢
  :من الأحوال التالية

لدى عـدد محـدود مـن المـورِّدين          إلاَّ   الشيء موضوع الاشتراء غير متاح    يكون  أن    )أ(  
  أولمقاولين؛ أو المقاولين، شريطة أن تلتمس الجهة المشترية اقتراحات من جميع أولئك المورِّدين أو ا

 عدد كـبير مـن الاقتراحـات         وتقييم  لفحص اللازمانالوقت والتكلفة   يكون  أن    )ب(  
 مع قيمة الشيء المراد شراؤه، شريطة أن تلتمس الجهة المشترية اقتراحات من عـدد               غير متناسبين 

ين الــذين  للتنــافس الفعـال وأن تختـار المــورِّدين أو المقـاول   ضـماناً كـاف مـن المــورِّدين أو المقـاولين    
  أو؛ تلتمس منهم اقتراحات على نحو خالٍ من التمييز

، شـريطة أن تلـتمس الجهـة المـشترية          سـريّة الاشتراء على معلومات    ينطوي  أن    )ج(  
  . للتنافس الفعالضماناًاقتراحات من عدد كاف من المورِّدين أو المقاولين 

  مـن هـذا القـانون بيانـاً        ٢٥تُدرِج الجهـة المـشترية في الـسجل المطلـوب بمقتـضى المـادة                 -٣
بالأســباب والظــروف الــتي اســتندت إليهــا لتــسويغ اللجــوء إلى الالتمــاس المباشــر في إجــراءات   

  .طلب الاقتراحات
 مـن   ٥الفقـرة    للمتطلبـات المبيّنـة في       إشعار بالاشـتراء وفقـاً    بنشر   الجهة المشترية    تتكفل  -٤

  .اشر في إجراءات طلب الاقتراحات تقوم بالالتماس المبما حيث من هذا القانون٣٤المادة 
    

       المناقصة المفتوحة -الفصل الثالث
       التماس العطاءات -  الأولالقسم    
   ٣٦المادة     

    إجراءات التماس العطاءات
 لأحكـام المـادة      دعوة إلى تقـديم العطـاءات وفقـاً        نشرببالتكفل  تلتمس الجهة المشترية العطاءات     

  . من هذا القانون٣٣
    

  ٣٧ المادة    
    محتويات الدعوة إلى تقديم العطاءات

  :تُضمَّن الدعوة إلى تقديم العطاءات المعلومات التالية
  اسم الجهة المشترية وعنوانها؛  )أ(  
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نتيجـة  برم   في عقد الاشتراء الـذي ي ـُ      المطلوبة لأهم الأحكام والشروط     ملخصاً  )ب(  
ها ومكـان تـسليمها، أو طبيعـة         الـسلع المـراد توريـد       وكميـة   طبيعـةَ  يـشمل جراءات الاشتراء،   لإ

راد تقـديمها فيـه، وكـذلك        الذي ي ـُ  والموقع الإنشاءات المراد تنفيذها، أو طبيعة الخدمات        وموقع
  ؛أو تقديم الخدمات السلع أو إنجاز الإنشاءات  توريدُالمشترط أن يتمَّ فيهالمرغوب أو الوقت 

مـن مـؤهلات المـورِّدين أو       د  لتأكّل تُستخدَملمعايير والإجراءات التي     ل ملخصاً  )ج(  
أدلـــة مـــستندية أو معلومـــات أخـــرى يجـــب علـــى المـــورِّدين أو المقـــاولين أن  يِّ لأالمقـــاولين، و

   من هذا القانون؛٩يقدموها لإثبات مؤهلاتهم، بما يتوافق مع المادة 
   من هذا القانون؛٨ المادة الذي تقتضيهالإعلان   )د(  
   الذي يمكن الحصول عليها فيه؛والمكان وسيلة الحصول على وثائق الالتماس  )ه(  
  ؛، إن كان لها ثمن وثائق الالتماسعنتقاضاه الجهة المشترية الثمن الذي ت  )و(  
 دفـع ذلـك الـثمن والعملـة     في حال تقاضـي ثمـن عـن وثـائق الالتمـاس، وسـيلةَ              )ز(  

  التي يُدفَع بها؛
  ؛ الالتماسبها وثائقتُتاح  أو اللغات التي اللغةَ  )ح(  
  .النهائيكيفية تقديم العطاءات ومكان تقديمها وموعده   )ط(  

    
  ٣٨المادة     

    توفير وثائق الالتماس
 توفّر الجهة المشترية وثائق الالتماس لكل مورّد أو مقاول يلبي الـدعوة إلى تقـديم العطـاءات وفقـاً                  

، تـوفّر   وفي حـال القيـام بـإجراءات تأهيـل أولي         . للإجراءات والمتطلبـات المحـددة في تلـك الـدعوة         
 ويـدفع   أوَّليـا ل  الجهة المشترية مجموعة من وثائق الالتمـاس لكـل مـورّد أو مقـاول يكـون قـد تأهَّ ـ                  

 يتجـاوز الـثمن الـذي يجـوز للجهـة           ويجـب ألاَّ  . كان لها ثمن   تلك الوثائق، إن     عنالثمن المتقاضى   
  .دين أو المقاولينالمشترية أن تتقاضاه مقابل وثائق الالتماس تكلفة توفير تلك الوثائق للمورِّ

    
   ٣٩المادة     

    محتويات وثائق الالتماس
  :تُضمَّن وثائق الالتماس المعلومات التالية

   الخاصةَ بإعداد العطاءات؛التعليماتِ  )أ(  
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 مـن هـذا القـانون، في        ٩حكـام المـادة     لأ وفقـاً  ، التي تُطبَّـق   جراءاتالإ و عاييرَالم  )ب(  
تلـك المـؤهلات بمقتـضى      بشأن   إثبات إضافي    المقاولين وفي أيِّ  دين أو   لات المورِّ من مؤهّ التأكّد  
   من هذا القانون؛٤٣ من المادة ٥الفقرة 

ــاتِ  )ج(   ــة المــستندية أو غيرهــا مــن المعلومــات الــتي يجــب أن     المتعلقــةَالمتطلب  بالأدل
  يقدّمها المورّدون أو المقاولون لإثبات مؤهلاتهم؛

 مـن هـذا القـانون،       ١٠مـادة   وفقـاً لل  اء،  لشيء موضوع الاشتر   ل  مفصلاً وصفاً  )د(  
وكمية السلع المراد اشتراؤها؛ والخدمات المراد أداؤهـا؛ والمكـان الـذي يـراد فيـه تـسليم الـسلع            

 إنجـاز  الـسلع أو     توريـد  المرغـوب أو المطلـوب    أو تنفيذ الإنشاءات أو تقديم الخدمات؛ والوقت        
  الإنشاءات أو تقديم الخدمات فيه، إن وجد؛

 الجهـة  بقدْر مـا تكـون معروفـة مـن قبـلُ لـدى      مَ وشروطَ عقد الاشتراء،    أحكا  )ه(  
  ، واستمارة العقد التي يوقّع عليها الطرفان، إن وجدت؛المشترية

لأحكــام لفي حــال الــسماح ببــدائل لخــصائص الــشيء موضــوع الاشــتراء أو      )و(  
  ووصــفاًالــشأنبهــذا  أو لمتطلبــات أخــرى مبيّنــة في وثــائق الالتمــاس، بيانــاًيــة شروط التعاقدالــو

  للكيفية التي يجري بها تقييم العطاءات البديلة؛
 دين أو المقاولين بتقديم عطـاءات بـشأن جـزء فحـسبُ    في حال السماح للمورِّ   )ز(  

 أو الأجـزاء الـتي       عطـاءات بـشأنه    تقديمُ  الذي يجوزُ   للجزء اًمن الشيء موضوع الاشتراء، وصف    
   بشأنها؛ تقديمُ عطاءاتيجوزُ

بمـا إذا    يفيةَ التي يُـصاغ بهـا سـعر العطـاء ويعبَّـر بهـا عنـه، بمـا في ذلـك بيـان                      الك  )ح(  
 مـثلا  يـشمل  كـأن  كلفة الـشيء موضـوع الاشـتراء ذاتـه    يشمل عناصر أخرى غير ت   كان السعر   

  من تكاليف نقل وتأمين ورسوم جمركية وضرائب؛يمكن تطبيقه ما 
  ؛ عنهر بهاء ويعبَّيُصاغ بها سعر العطاسالعملةَ أو العملاتِ التي   )ط(  
   من هذا القانون؛١٣ للمادة  بها العطاءات، وفقاًاللغةَ أو اللغاتِ التي تُعَدُّ  )ي(  
  ن  ضــمانة عطــاء يتعــيّر أيِّأيَّ اشــتراطات تــضعها الجهــة المــشترية بــشأن مُــصدِ   )ك(  
 وبـشأن طبيعـة     مـن هـذا القـانون،      ١٧  للمادة رها وفقاً د أو المقاول مقدّم العطاء أن يوفّ      على المورِّ 

 اشـتراطات مـن هـذا       ، وأيّ الأخـرى  أحكامها وشروطها    وأهمتلك الضمانة وشكلها ومقدارها     
ره من ضـمانة لتنفيـذ   م عقد الاشتراء أن يوفّبرِد أو المقاول الذي يُالقبيل بشأن ما يتعين على المورِّ    

  لة والمعدات؛ذلك العقد، بما في ذلك ضمانات مثل سندات الكفالة المتعلقة بالأيدي العام
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إذا كان لا يجـوز للمـورّد أو المقـاول أن يعـدِّل عطـاءه أو يـسحبه قبـل الموعـد               )ل(  
  ؛الشأن بهذا اًبيان  دون فقدان ضمانة عطائه، من لتقديم العطاءاتالنهائي

ــةَ  )م(   ــديمها وموعــده    كيفي ــهائي تقــديم العطــاءات ومكــان تق ــق مــع  الن ــا يتواف   ، بم
   من هذا القانون؛١٤المادة 

 مــن هــذا ١٥الوســيلةَ الــتي يمكــن بهــا للمــورّدين أو المقــاولين، بمقتــضى المــادة    )ن(  
ــانون ــزم       ،الق ــشترية تعت ــة الم ــا إذا كانــت الجه ــاً بم ــائق الالتمــاس، وبيان ــستوضحوا عــن وث    أن ي

  في هذه المرحلة؛دين أو المقاولين عقد اجتماع للمورِّ
   ٤١عــول، بمــا يتوافــق مــع المــادة    الــتي تكــون فيهــا العطــاءات نافــذة المف  المــدةَ  )س(  

  من هذا القانون؛
 ٤٢كيفيةَ فتح العطاءات ومكان فتحها وتاريخه ووقته، بمـا يتوافـق مـع المـادة                  )ع(  

  من هذا القانون؛
   على وصف الشيء موضوع الاشتراء؛ وإجراءات فحص العطاءات بناءًمعاييرَ  )ف(  
   من هذا القانون؛١١دة  للما وإجراءات تقييم العطاءات وفقاًمعاييرَ  )ص(  
 ٤٣المـادة    مـن ٤الفقرة ، بمقتضى  تُستخدم لغرض تقييم العطاءات    التي   العملةَ  )ق(  

يُستخدم لتحويل أسـعار العطـاءات إلى تلـك         وف   الصرف الذي س   ا سعرَ من هذا القانون، وإمَّ   
ماليـة معينـة    الـذي تعلنـه مؤسـسة       ون  يّسعر الصرف الساري في تـاريخ مع ـ       بأنَّ   ا بياناً العملة وإمَّ 
  يُستخدم؛وف هو الذي س

وســـائر القـــوانين  إلى هـــذا القـــانون وإلى لـــوائح الاشـــتراء مرجعيـــةً إحـــالاتٍ  )ر(  
ق علــى الاشــتراء طبَّــواللــوائح الــتي لهــا صــلة مباشــرة بــإجراءات الاشــتراء، بمــا فيهــا تلــك الــتي تُ 

  القوانين واللوائح؛ة، والموضع الذي يمكن فيه العثور على تلك المنطوي على معلومات سريّ
 واحد أو أكثـر مـن مـوظفي الجهـة المـشترية أو مـستخدميها المـأذون لهـم                    اسمَ  )ش(  

المورِّدين أو المقاولين وبأن يتلقوا منهم مباشـرة اتـصالات بـشأن إجـراءات      ب مباشرة   يتصلوابأن  
  ؛واللقب الوظيفي لهذا الشخص وعنوانهدون تدخُّل من وسيط، من الاشتراء، 
في الاعتـراض أو     مـن هـذا القـانون        ٦٤ تـنص عليـه المـادة        بالحق الـذي  راً  إشعا  )ت(  

 لأحكـام   الاستئناف بشأن ما تتخذه الجهة المـشترية مـن قـرارات أو تـدابير يُـزعم بأنهـا لا تمتثـل                    
تطبيــق أيِّ فتــرة ، وفي حــال عــدم  المطبَّقــةهــذا القــانون، مــع معلومــات عــن مــدة فتــرة التوقــف

   والأسباب الداعية إلى ذلك؛نالشأبهذا  اً، بيانتوقّف
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 الفائز لكـي يـصبح       المقدَّم متى قُبل العطاء  يلزَم استيفاؤها    شكلية    إجراءات أيَّ  )ث(  
 بمقتـضى  أخـرى ، وموافقـة سـلطة    قـد اشـتراء كتـابي     ، بما فيها إبرام ع     المفعول عقد الاشتراء نافذ  

ول علــى تلــك الموافقــة بعــد  الــتي يُقــدَّر أن يتطلبــها الحــصوالفتــرة،  مــن هــذا القــانون٢٢المــادة 
  ؛يكون ذلك مطبّقاًإرسال الإشعار بالقبول، حيثما 

ومـع    الجهـة المـشترية، بمـا يتوافـق مـع هـذا القـانون            هـا تقرر أخـرى    اشتراطات أيَّ  )خ(  
  . بإعداد العطاءات وتقديمها وسائر جوانب إجراءات الاشتراءفيما يتعلقلاشتراء، الوائح 

    
      لعطاءات تقديم ا - الثانيالقسم    
   ٤٠المادة     

    تقديم العطاءات
تُقدَّم العطاءات حسبما تنص عليه وثائق الالتمـاس فيمـا يخـص كيفيـة التقـديم ومكانـه                  -١

  .النهائيوموعده 
  : عليه وموقَّعاًيُقدَّم العطاء كتابةً  )أ(  -٢

   أووفي مظروف مختوم، إذا كان في شكل ورقي؛  ‘١‘  
شترية في وثائق الالتماس من متطلبات تكفل على الأقل         ده الجهة الم  وفقا لما تحدّ    ‘٢‘   

   شكل آخر؛ة، إذا كان في أيِّدرجة مماثلة من الموثوقية والأمن والسلامة والسريّ
  بيَّن فيه تاريخ ووقت تَسلُّم عطائه؛ أو المقاول بإيصال يُ المشترية المورّدَد الجهةُتزوِّ  )ب(  
، وتكفل عـدم فحـص      وسريّتهعطاء وسلامته   تحافظ الجهة المشترية على أمن ال       )ج(  

  . لهذا القانونبعد فتحه وفقاً إلاَّ محتوى العطاء
بـل    لتقـديم العطـاءات،    النـهائي  عطـاء تتـسلّمه الجهـة المـشترية بعـد الموعـد              لا يُفتَح أيُّ    -٣
  . دون فتحه إلى المورّد أو المقاول الذي قدّمه منعاديُ

    
   ٤١المادة     

    طاءات؛ وتعديل العطاءات وسحبها الع مفعولفترة نفاذ
  . المحدّدة في وثائق الالتماس الزمنيةتكون العطاءات نافذة المفعول أثناء الفترة  -١
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يجوز للجهة المـشترية أن تطلـب مـن المـورِّدين أو المقـاولين، قبـل انقـضاء فتـرة               )أ(  -٢
  وز للمـورّد أو المقـاول   ويج ـ. محـدّدة إضـافية  عطـاءاتهم، أن يمـدّدوا تلـك الفتـرة لمـدة       مفعول  نفاذ  

   دون فقدان ضمانة عطائه؛ منأن يرفض ذلك الطلب
ــاذ         )ب(   ــرة نف ــد فت ــى تمدي ــون عل ــذين يوافق ــاولين ال ــورِّدين أو المق ــى الم ــول عل مفع

يتكفّلـــوا ضـــمانات العطـــاءات الـــتي قـــدّموها أو أن مفعـــول عطـــاءاتهم أن يمـــدّدوا فتـــرة نفـــاذ 
مفعــول ت جديــدة تغطــي الفتــرة الممــدّدة لنفــاذ     ، أو أن يقــدّموا ضــمانات عطــاءا  بتمديــدها
ويُعتــبر المــورِّد أو المقــاول الــذي لم تُمــدَّد ضــمانة عطائــه، أو الــذي لم يقــدّم ضــمانة . عطــاءاتهم

  .عطائهمفعول  قد رَفَض طلب تمديد فترة نفاذ  أنهعطاء جديدة،
  لتقـديم العطـاءات    ئيالنـها يجوز للمورّد أو المقاول أن يعدّل عطاءه أو يـسحبه قبـل الموعـد                 -٣
ويكـون التعـديل أو   .  دون فقدان ضمانة عطائه، ما لم تنص وثائق الالتماس على خـلاف ذلـك            من

  . لتقديم العطاءاتالنهائي إذا تسلّمته الجهة المشترية قبل الموعد  المفعولالإشعار بالسحب نافذ
    

       تقييم العطاءات -  الثالثالقسم    
   ٤٢المادة     

    فتح العطاءات
.  لتقـديمها  باعتبـاره موعـداً نهائيـاً     تُفتَح العطاءات في الوقـت المحـدّد في وثـائق الالتمـاس               -١

  . لما تنص عليه وثائق الالتماس بشأن مكان الفتح وكيفيته وإجراءاتهوتُفتح العطاءات وفقاً
  هم، تــسمح الجهــة المــشترية لجميــع المــورِّدين أو المقــاولين الــذين قــدّموا عطــاءات، أو لممثّلــي  -٢

  . فتح العطاءاتيشاركوا فيبأن 
ــام           -٣ ــك العطــاء أم ــتَح عطــاؤه وســعر ذل ــاول يُف ــورّد أو مق ــوان كــل م ــن اســم وعن يُعلَ

ــد       ــاوين والأســعار، عن ــتح العطــاءات، وتُبلَّــغ تلــك الأسمــاء والعن ــد ف الأشــخاص الحاضــرين عن
روا أو يُمثَّلـوا عنـد    الطلب، إلى المـورِّدين أو المقـاولين الـذين قـدّموا عطـاءات ولكنـهم لم يَحـضُ                 

 مـن  ٢٥ضيه المـادة  ت ـ الـذي تق الاشـتراء  على الفور في سـجل إجـراءات        جُوتُدرَفتح العطاءات،   
  .هذا القانون
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   ٤٣المادة     
    فحص العطاءات وتقييمها

  المـشترية العطـاءَ    عتبر الجهـةُ  من هذه الفقرة، تَ   ) ب(رهنا بأحكام الفقرة الفرعية       )أ(  -١
 مـن  ١٠إذا كان يفي بجميع المتطلّبات المبيّنة في وثائق الالتماس وفقاً للمادة           ات  للمتطلّب مستجيباً

  هذا القانون؛
حتى إذا كان يتضمّن    للمتطلّبات   يجوز للجهة المشترية أن تعتبر العطاء مستجيباً        )ب(  
لمبيّنة  للخصائص والأحكام والشروط وغيرها من المتطلّبات ا        جوهرياً ل تحويراً ثّ طفيفة لا تم   حيوداً

ــائق الالتمــاس أو   ــخروجــاًفي وث ــها، أو إذا كــان يتــضمّن أخطــاء أو هفــوات يمكــن    اً جوهري  عن
حيـود  يِّ ويُجـرى تقـدير كمّـي، قـدر الإمكـان، لأ          . دون مساس بمضمون العطـاء    من  تصحيحها  

  . في الحسبان على النحو المناسب لدى تقييم العطاءات تلك الحيودُؤخذمن هذا القبيل وتُ
  : المشترية العطاءَالجهةُترفض   -٢

  د أو المقاول الذي قدّم العطاء غير مؤهّل؛إذا كان المورِّ  )أ(  
 تــصحيح لخطــأ حــسابي د أو المقــاول الــذي قــدّم العطــاء أيَّ إذا لم يقبــل المــورِّ  )ب(  
  ؛ من هذا القانون١٦المادة بمقتضى 
  ؛ للمتطلّباتإذا كان العطاء غير مستجيب  )ج(  
  . من هذا القانون٢١ وأ ٢٠المشار إليها في المادتين ظرفيّة الفي الحالات   )د(  

 مـن العطـاء الفـائز،       التأكّـد  المشترية العطاءات التي لم تُرفَض، بغيـة         قيِّم الجهةُ تُ  )أ(  -٣
 للمعــايير والإجــراءات مــن هــذه الفقــرة، وفقــاً) ب(حــسب تعريفــه الــوارد في الفقــرة الفرعيــة 

   لم يرد في وثائق الالتماس؛ أو إجراء معياريُستخدم أيُّولا . الواردة في وثائق الالتماس
  : مما يليأيا الفائز يكون العطاءُ  )ب(  
   أو؛هو المعيارَ الوحيد لإرساء العقدعندما يكون السعرُ ،  الأدنى سعراًالعطاءَ  ‘١‘  

يم الذي يُتيقَّن منـه بالاسـتناد إلى معـايير وإجـراءات التقي ـ         و مزايا الأكثر   العطاءَ  ‘٢‘   
هنــاك عنــدما تكــون ،  مــن هــذا القــانون١١ للمــادة دة في وثــائق الالتمــاس وفقــاًالمحــدَّ

  .معايير سعرية ومعايير أخرى
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ــر،      -٤ ــتين أو أكث ــر عــن أســعار العطــاءات بعمل ــدما يعبَّ ــع العطــاءات  تُحــوَّلعن    أســعار جمي
بـالفقرة  ثـائق، عمـلا   إلى العُملة المحددة في وثائق الالتماس حسب سعر الصرف المحدّد في تلـك الو     

  . تقييم العطاءات والمقارنة بينهالغرضمن هذا القانون، وذلك  ٣٩من المادة ) ق(الفرعية 
 مـن هـذا     ١٨بمقتـضى المـادة     أوَّلي  يجوز للجهة المشترية، سواء قامت بإجراءات تأهيـل           -٥

جد أنه هـو العطـاء   د أو المقاول الذي قدّم العطاء الذي وُالقانون أم لم تقم، أن تطلب من المورِّ    
 لمعـايير وإجـراءاتٍ     من هذه المادة، أن يعاود إثبات مؤهّلاته وفقـاً        ) ب (٣الفائز بمقتضى الفقرة    

وتُبـيَّن في وثـائق الالتمـاس المعـايير والإجـراءات           .  مـن هـذا القـانون      ٩تتوافق مـع أحكـام المـادة        
ءات تأهيــل أولي، تكــون القيــام بــإجرا وفي حـال . المـراد اســتخدامها في ذلــك الإثبــات الإضــافي 

  .خدمت في إجراءات التأهيل الأوليالتي استُنفسها معايير الإثبات هي المعايير 
 إذا طُلـب مـن المــورّد أو المقـاول الــذي قـدّم العطـاء الفــائز أن يعـاود إثبــات مؤهلاتـه وفقــاً         -٦

تختـار العطـاء     من هذه المادة ولكنـه لم يفعـل ذلـك، تـرفض الجهـة المـشترية ذلـك العطـاء و                     ٥للفقرة  
 مــن هــذه المــادة، مــن بــين العطــاءات المتبقيــة الــتي لا تــزال نافــذة ٣، وفقــاً للفقــرة  الــذي يليــهالفــائز

  . من هذا القانون١٩ من المادة ١فقرة  للة في إلغاء الاشتراء وفقاً بحق الجهة المشتريالمفعول، رهناً
    

  ٤٤المادة     
     مع المورِّدين أو المقاولينالمفاوضاتحظر 
 مورّد أو مقـاول بـشأن العطـاء الـذي قدّمـه ذلـك           بين الجهة المشترية وأيِّ    ى مفاوضاتٌ لا تُجرَ 
  .د أو المقاولالمورِّ

    
   إجراءات المناقصة المحدودة وطلب عروض الأسعار  - الفصل الرابع

     وطلب الاقتراحات غير المقترن بتفاوض
   ٤٥المادة     

   المناقصة المحدودة
 مـن هـذا     ٣٤ مـن المـادة      ٥ و ١الفقـرتين    لأحكـام    لمشترية العطاءات وفقـاً    ا تلتمس الجهةُ   -١

  .القانون
 الفصل الثالث من هذا القانون على إجراءات المناقـصة المحـدودة، باسـتثناء              تَنطبق أحكامُ   -٢

  .٣٨ إلى ٣٦أحكام المواد من 
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   ٤٦المادة     
    طلب عروض الأسعار

 مـن هـذا   ٣٤ مـن المـادة   ٢الفقـرة  قاً لأحكام تطلب الجهة المشترية عروض الأسعار وف     -١
 ويبلَّغ كل مورِّد أو مقاول يُلتَمس منـه عـرض أسـعار بمـا إذا كـان يجـب أن تُـدرَج في                        .القانون

، مثـل أيِّ نفقـات نقـل    الـشيء موضـوع الاشـتراء نفـسه    السعر أيُّ عناصر أخرى غير تكـاليف     
  .وتأمين ورسوم جمركية وضرائب تنطبق على ذلك

 فقــط، ولا يُــسمح لــه  أو مقــاول بــأن يقــدِّم عــرض أســعار واحــداًمــورِّد لكــل يُــسمح  -٢
ولا تُجـرَى مفاوضـات بـين الجهـة المـشترية وأيِّ مـورِّد أو مقـاول بـشأن عـرض                      .بتغيير عرضه 

 .الأسعار الذي قدّمه

يكون عـرض الأسـعار الفـائز هـو العـرض الأدنى سـعراً الـذي يفـي باحتياجـات الجهـة                       -٣
 .ا هو محدّد في طلب عرض الأسعارالمشترية مثلم

    
   ٤٧المادة     

    غير المقترن بتفاوضالاقتراحاتطلب 
ــةُ تَ -١ ــتمس الجه ــشترية الاقتراحــات بواســطة  ل ــل الم ــشاركة في   ب  التكفّ ــوة إلى الم ــشر دع ن

 مــن هــذا ٣٥ مــن المــادة ١للفقــرة إجــراءات طلــب الاقتراحــات غــير المقتــرن بتفــاوض وفقــاً    
  .ل انطباق استثناء تنصُّ عليه تلك المادةفي حا إلاَّ القانون،

 :تُضمَّنُ الدعوة ما يلي  -٢

 اسمَ الجهة المشترية وعنوانها؛ )أ( 

،  مـن هـذا القـانون      ١٠ للمـادة     وفقـاً  للشيء موضـوع الاشـتراء     مفصلاًوصفاً    )ب(  
  والوقت والمكان اللذين يُرغب أو يُطلَب توفير ذلك الشيء فيهما؛

الاشتراء، بقدر مـا تكـون معروفـة مـن قبـلُ لـدى الجهـة        أحكامَ وشروط عقد      )ج(  
  العقد التي يوقّع عليها الطرفان، إن وجدت؛ المشترية، واستمارة

 والإجراءات التي تُستخدَم للتأكّد مـن مـؤهلات المـورِّدين أو المقـاولين              المعاييرَ  )د(  
قـــاولون لإثبـــات وأيَّ أدلـــة مـــستندية أو معلومـــات أخـــرى يجـــب أن يقـــدّمها المـــورِّدون أو الم

   من هذا القانون؛٩ للمادة مؤهلاتهم، وفقاً
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ــاييرَ )ه(  ــادتين   معـ ــاً للمـ ــا وفقـ ــصها وتقييمهـ ــات وفحـ ــتح الاقتراحـ ــراءات فـ    وإجـ
  مــن هــذا القــانون، بمــا في ذلــك المتطلبــات الــدنيا بــشأن الخــصائص التقنيــة والنوعيــة  ١١ و١٠

راحـات لكـي تُعتـبر مـستجيبة للمتطلّبـات           التي يجب أن تفي بها الاقت      والخصائص المتعلقة بالأداء  
تفـي بتلـك المتطلّبـات        من هـذا القـانون، وبيانـاً يفيـد بـأنَّ الاقتراحـات الـتي لا                ١٠وفقاً للمادة   

 سوف تُرفض باعتبارها غير مستجيبة للمتطلبات؛

   من هذا القانون؛٨ الذي تقتضيه المادة الإعلانَ  )و(  
  ت والموضع الذي يمكن الحصول عليه منه؛ الحصول على طلب الاقتراحاوسائلَ  )ز( 
  الذي تتقاضاه الجهة المشترية مقابل طلب الاقتراحات، إن كان له ثمن؛الثمنَ  )ح( 

   دفع ثمن طلب الاقتراحات والعملة التي يُدفع بها في حال تقاضيه؛وسيلةَ  )ط(  
   أو اللغات التي تُتاح بها طلبات الاقتراحات؛اللغةَ  )ي(  
 .ديم الاقتراحات ومكان تقديمها والموعد النهائي لتقديمها تقكيفيةَ  )ك(  

 : الاقتراحات المشترية طلبَتُصدر الجهةُ  -٣

 أو مقاول يستجيب للدعوة إلى المشاركة في إجراءات طلب مورِّدإلى كل  )أ( 
 للإجراءات والمتطلبات المحدّدة فيها، إذا كانت الدعوة الاقتراحات غير المقترن بتفاوض، وفقاً

  من هذا القانون؛٣٥ من المادة ١الفقرة  وفقاً لأحكام نُشرتقد 

 من هذا القانون، في ١٨ وفقاً للمادة أوَّلياأو مقاول أُهّل مورِّد إلى كل   )ب(  
  حالة التأهيل الأولي؛

أو مقـاول اختارتـه الجهـة المـشترية، في حالـة الالتمـاس المباشـر                مـورِّد   إلى كل     )ج(  
   من هذا القانون؛٣٥المادة  من ٢الفقرة بمقتضى 

ولا يجـوز أن يمثـل الـثمن الـذي يمكـن      . كان له ثمن  طلب الاقتراحات، إن     ثمنويكون قد سدّد    
ــب          ــك الطل ــوفير ذل ــاليف ت ــب الاقتراحــات ســوى تك ــل طل ــشترية أن تفرضــه مقاب ــة الم للجه

  .للمورِّدين أو المقاولين

) أ(الفرعيـة   شار إليهـا في الفقـرات       يُضمَّنُ طلب الاقتراحات، إضافةً إلى المعلومـات الم ـ         -٤
  : من هذه المادة، المعلومات التالية٢ من الفقرة )ك(و) ه(إلى 

 بـشأن إعـداد الاقتراحـات وتقـديمها، بمـا في ذلـك تعليمـات موجَّهـة إلى                   تعليماتٍ  )أ(  
يحتـوي  : ينالمورِّدين أو المقاولين بأن يقدِّموا الاقتراحات إلى الجهة المـشترية في آن واحـد في مظـروف                
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ويحتـوي الآخـر علـى     ، وخصائـصه المتعلقـة بـالأداء   أحدهما على خصائص الاقتراح التقنيـة والنوعيـة      
  جوانب الاقتراح المالية؛

 تقـديم    أو الأجزاء التي يمكـن     ، تقديمُ اقتراحات بشأنه    الذي يمكن  وصفاً للجزء   )ب(  
ــد    اقتراحــات ــاولين بتق ــسماح للمــورِّدين أو المق ــشأنها، في حــال ال ــشأن جــزء    ب يم اقتراحــات ب

  فحسب من الشيء موضوع الاشتراء؛

يعبَّـر بهـا عنـه، والعملـة الـتي          و بها سعر الاقتراح     يُصاغ أو العملات التي     العملةَ  )ج(  
تُستخدَم لغرض تقييم الاقتراحات؛ وإمَّا سعر الصرف الـذي سـوف يُـستخدم لتحويـل أسـعار                 

أنَّ سعر الصرف الصادر عن مؤسسة ماليـة معينـة   ب د يفيالاقتراحات إلى تلك العملة، وإمَّا بياناً     
  والمعمول به في تاريخ معين هو الذي سوف يُستخدم،

ا إذا  بم ـيعبَّـر بهـا عنـه، بمـا في ذلـك بيـان              و التي يُصاغ بها سعر الاقتراح       الكيفيةَ  )د(  
، مثـل رد   نفـسه كان السعر سوف يشمل عناصر أخرى غير تكلفـة الـشيء موضـوع الاشـتراء       

  أو التأمين أو استخدام المعدات أو الرسوم أو الضرائب؛الإيواءالنقل أو  نفقات

 ١٥ التي يمكن بها للمورِّدين أو المقاولين أن يلتمـسوا، بمقتـضى المـادة               الوسائلَ  )ه(  
وبيانـاً بمـا إذا كانـت الجهـة المـشترية      الاقتراحـات،   مـن هـذا القـانون، توضـيحات بـشأن طلـب      

   في هذه المرحلة؛ن أو المقاولينعقد اجتماع للمورّدي تعتزم
 إلى هـــذا القـــانون وإلى لـــوائح الاشـــتراء وســـائر القـــوانين   مرجعيـــةًإحـــالاتٍ  )و(  

واللـوائح الـتي لهـا صـلة مباشــرة بـإجراءات الاشـتراء، بمـا فيهـا تلــك الـتي تنطبـق علـى عمليــات            
هـذه القـوانين   ر فيـه علـى      ، والموضـع الـذي يمكـن العثـو        سـريّة الاشتراء المنطوية علـى معلومـات       

  ؛واللوائح
ــمَ  )ز(   ــستخدَ      اس ــشترية أو م ــة الم ــوظفي الجه ــن م ــر م ميها  موظــف واحــد أو أكث

المأذون لهم بالاتصال مباشرة بالمورِّدين أو المقاولين وبتلقي اتصالات مباشرة منـهم فيمـا يتعلـق         
  ؛ لهذا الشخص وعنوانه الوظيفيواللقبَ ،بإجراءات الاشتراء، من دون تدخُّل من وسيط

 مـن هـذا القـانون في الاعتـراض أو           ٦٤ عليـه المـادة      صُّنُ بالحق الـذي ت ـَ    إشعاراً  )ح(  
 ويُزعم بأنها لا تمتثـل لأحكـام        الجهة المشترية الاستئناف بشأن القرارات أو التدابير التي تتخذها        

 معلومات عن مدة فترة التوقّـف المنطبقـة، وفي حـال عـدم انطبـاق أيِّ                 إلى جانب  ،هذا القانون 
  بياناً بذلك الشأن والأسباب الداعية إليه؛فترة توقّف، ف

لكي يـدخل عقـد     الفائز   الاقتراح   تصبح لازمة ما أن يُقبل    أيَّ إجراءات شكلية      )ط(  
الاشتراء حيز النفاذ، بما في ذلك، حيثما يكون منطبقاً، إبرام عقد اشـتراء كتـابي وموافقـة سـلطة                   
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، والفتـرة الزمنيـة المقـدَّر أن يتطلبـها الحـصول علـى              ون من هذا القـان    ٢٢ للمادة    وفقاً أخرى عليه 
  تلك الموافقة بعد إرسال الإشعار بالقبول؛

 لهــذا القــانون وللــوائح أيَّ متطلبــات أخــرى قــد تقرّرهــا الجهــة المــشترية وفقــاً   )ي(  
  .إجراءات الاشتراءبشأن  إعداد الاقتراحات وتقديمها وبشأنالاشتراء 

قبــل فــتح المظــاريف الــتي تحتــوي علــى الجوانــب الماليــة مــن          المــشترية، تقــوم الجهــةُ   -٥
ــيمالاقتراحــات، بفحــص  ــة للاقتراحــات    وتقي ــة والنوعي ــة   الخــصائص التقني ــصها المتعلق وخصائ

  . وفقاً للمعايير والإجراءات المحدّدة في طلب الاقتراحاتبالأداء
 وخصائـصها   احـات  فحص وتقييم الخـصائص التقنيـة والنوعيـة للاقتر         نتائجُ فوراًتُدرَج    -٦

  .تراءالاش  في سجل إجراءاتالمتعلقة بالأداء
  وخصائـصها المتعلقـة بـالأداء    التي لا تفي خصائصها التقنيـة والنوعيـة   تُعتبر الاقتراحاتُ   -٧

. لمتطلبــات وتُــرفَض لــذلك الــسببلغــير مــستجيبة  اقتراحــات الــصلة بالمتطلبــات الــدنيا ذات
على وجه السرعة، مع المظروف غـير المفتـوح الـذي           ويُرسَل الإشعار بالرفض وأسباب الرفض      

  .يحتوي على جوانب الاقتراح المالية، إلى كل مورِّد أو مقاول معني رُفِض اقتراحه
  وخصائــصها المتعلقــة بــالأداء الــتي تفــي خصائــصها التقنيــة والنوعيــةتُعتــبر الاقتراحــاتُ  -٨

وتقـوم الجهـة المـشترية      . ة للمتطلبات بالمتطلبات الدنيا ذات الصلة أو تفوقها اقتراحات مستجيب       
 بالدرجــة الــتي كــل مــورِّد أو مقــاول قــدَّم اقتراحــا مــن هــذا القبيــلعلــى وجــه الــسرعة بــإبلاغ 

وتـدعو الجهـة المـشترية    . وخصائـصه المتعلقـة بـالأداء    التقنية والنوعيـة   اقتراحهأحرزتها خصائص 
يف الـتي تحتـوي علـى الجوانـب الماليـة           جميع أولئك المورِّدين أو المقـاولين إلى جلـسة فـتح المظـار            

  .لاقتراحاتهم
 لكـل    والخـصائص المتعلقـة بـالأداء      تُقرأ الدرجة التي أحرزتها الخصائص التقنية والنوعية        -٩

اقتراح مستجيب للمتطلبات والجانب المالي المقابل مـن ذلـك الاقتـراح في حـضور المـورِّدين أو                  
 مـن هـذه المـادة، إلى جلـسة فـتح المظـاريف              ٨اً للفقرة   المقاولين الذين تُوجّه إليهم الدعوة، وفق     

  .التي تحتوي على الجوانب المالية للاقتراحات
تقــوم الجهــة المــشترية بمقارنــة الجوانــب الماليــة مــن الاقتراحــات المــستجيبة للمتطلبــات      -١٠

وتحـــدّد علـــى ذلـــك الأســـاس الاقتـــراح الفـــائز وفقـــاً للمعـــايير والإجـــراءات المبيّنـــة في طلـــب   
الاقتـراح الـذي يحـصل علـى أفـضل تقيـيم إجمـالي مـن                 ويكون الاقتراح الفـائز هـو        .قتراحاتالا

  .السعر) ب( والمعايير الأخرى غير السعرية المبيّنة في طلب الاقتراحات) أ(ما يلي حيث 
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  إجراءات المناقصة على مرحلتين، وطلب الاقتراحات المقترن بحوار،   - الفصل الخامس
  المقترن بمفاوضات متعاقبة، والتفاوض التنافسي، وطلب الاقتراحات 

     والاشتراء من مصدر واحد
   ٤٨المادة     

    المناقصة على مرحلتين
  أحكام الفصل الثالث من هذا القانون على إجـراءات المناقـصة علـى مـرحلتين،        تسري -١

 . تلك الأحكامتحلّل جزئي منإذا نصّت هذه المادة على إلاَّ 

ــائق الا  -٢ ــدعو وث ــة الأولى مــن    ت ــدّموا، في المرحل ــاولين إلى أن يق ــورِّدين أو المق لتمــاس الم
ــة تتــضمّن اقتراحــاتهم مــن دون ذكــر ســعر       إجــراءات المناقــصة علــى مــرحلتين، عطــاءات أولي

ويجــوز أن تلــتمس وثــائق الالتمــاس اقتراحــات بــشأن الخــصائص التقنيــة أو النوعيــة أو . العطــاء
موضـــوع الاشـــتراء، وبـــشأن أحكـــام وشـــروط التوريـــد  لـــشيء الخـــصائص المتعلقـــة بـــالأداء ل

التعاقديــة، وكــذلك معلومــات عــن كفــاءة المــورِّدين أو المقــاولين المهنيــة والتقنيــة ومــؤهّلاتهم،    
 . لها صلة بالموضوعتحيثما كان

يجوز للجهة المشترية، في المرحلة الأولى، أن تجري مناقشات مـع المـورِّدين أو المقـاولين        -٣
 مـن جوانـب تلـك        بـشأن أيٍّ   ،بمقتـضى أحكـام هـذا القـانون        الأوليـة    فض عطـاءاتهم  الذين لم تُر  
ــدما تجــري الجهــة المــشترية مناقــشات مــع أيِّ  . العطــاءات  أو مقــاول، تتــيح لجميــع  مــورِّد وعن

 .ساوية للمشاركة في تلك المناقشاتتالمقاولين فرصة م ين أوورِّدالم

قـصة علـى مـرحلتين، تـدعو الجهـة المـشترية            في المرحلة الثانية مـن إجـراءات المنا         )أ( -٤
المرحلة الأولى إلى تقديم عطـاءات      في  الأولية  جميع المورِّدين أو المقاولين الذين لم تُرفض عطاءاتهم         

حــة مــن الأحكــام والــشروط الخاصــة بعمليــة  صيغة منقَّلــوذلــك اســتجابةً ئيــة تــشمل الأســعار نها
  الاشتراء؛
لا يجـوز للجهـة المـشترية       روطه ذات الـصلة،     لدى تنقيح أحكـام الاشـتراء وش ـ        )ب(  

أن تعــدِّل الــشيء موضــوع الاشــتراء، ولكــن يجــوز لهــا أن تحــسِّن مــن جوانــب وصــف الــشيء   
  : بالقيام بما يليالاشتراءموضوع 
 أو الخــصائص  جانــب مـن الخـصائص التقنيــة أو النوعيـة   أيِّ تعـديل حـذف أو    ‘١‘

ــالأداء  ــة ب ــشيء موضــوع الاشــتراء،  المتعلق ــدء الم لل ــا في الب أيِّ وإضــافة ، نــصوص عليه
  جديدة تتوافق مع مقتضيات هذا القانون؛ خصائص
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منـصوص عليـه في      معيـار لفحـص العطـاءات أو تقييمهـا           أيِّ تعديلحذف أو     ‘٢‘
 مـع مقتـضيات هـذا القـانون، علـى أن يقتـصر             معيـار جديـد يتوافـق     أيِّ  إضافة  و،  البدء

 بـسبب   لازمـاً أو الإضـافة    ف أو التعديل    ذلك على الحالات التي يكون فيها ذلك الحذ       
  أو الخـصائص المتعلقـة بـالأداء       ما أُدخل من تغييرات على الخصائص التقنيـة أو النوعيـة          

  للشيء موضوع الاشتراء؛
يُبلَّغ المورِّدون أو المقاولون، في الدعوة إلى تقديم عطاءاتهم النهائية، بما يُجـرى               )ج(  

  ؛من هذه الفقرة) ب(الفقرة الفرعية من حذف أو تعديل أو إضافة بمقتضى 
يجوز للمورِّد أو المقاول الذي لا يرغب في تقديم عطـاء نهـائي أن ينـسحب مـن             )د(  

  أوورِّد ضــمانة عطــاء ربمــا يكــون ذلــك الم ــ دون أن يَــسقُط حقــه في أيِّمــن إجــراءات المناقــصة 
  المقاول قد أُلزم بتقديمها؛

د مــن العطــاء الفــائز حــسب تعريفــه  كّــ التأم العطــاءات النهائيــة مــن أجــلتُقــيَّ  )ه(  
 . من هذا القانون٤٣من المادة ) ب (٣الفقرة الوارد في 

    
   ٤٩ المادة    

    طلب الاقتراحات المقترن بحوار
 في إلى المشاركةدعوة نشر ب  التكفّلبواسطة اقتراحات تلتمس الجهةُ المشترية تقديمَ -١

 إلاَّ من هذا القانون، ٣٥ من المادة ١للفقرة  اًإجراءات طلب الاقتراحات المقترن بحوار وفق
 .المادةتلك  انطباق استثناء تنص عليهحال في 

 : ما يليتُضمَّن الدعوةُ -٢

  الجهة المشترية وعنوانها؛اسمَ  )أ(  

، والوقت والمكان  معروفاًقدر ما يكونب الشيء موضوع الاشتراء، وصفَ )ب( 
  فيهما؛ شيءاللذين يُرغب أو يُشترط توفير ذلك ال

معروفة من قبلُ لدى الجهة قدر ما تكون ب وشروط عقد الاشتراء، أحكامَ  )ج(  
 ؛ت العقد الذي يوقّع عليه الطرفان، إن وجدواستمارةالمشترية، 

  المزمعة للإجراءات؛المراحلَ )د( 

لات المورِّدين أو المقاولين،  من مؤهّلتأكّدوالإجراءات التي تُستخدم ل المعاييرَ  )ه(  
 أدلة مستندية أو معلومات أخرى يجب أن يقدّمها المورِّدون أو المقاولون لإثبات وأيَّ
   من هذا القانون؛٩لمادة ل وفقالاتهم، مؤهّ
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 الدنيا التي يجب أن تفي بها الاقتراحات لكي تعتبر مستجيبة تطلّباتِالم )و( 
تراحات التي لا تفي بتلك  الاق من هذا القانون، وبياناً بأن١٠َّ وفقاً للمادة متطلّباتلل
 ؛متطلّبات الدنيا سوف تُرفض باعتبارها غير مستجيبة للتطلّباتالم

  من هذا القانون؛٨المادة  الذي تقتضيه الإعلانَ )ز( 

  الذي يمكن الحصول عليه فيه؛والموضع الحصول على طلب الاقتراحات، وسائلَ  )ح(  

 ؛، إن كان له ثمن طلب الاقتراحاتالذي تتقاضاه الجهة المشترية مقابل الثمنَ  )ط(  

ئلَ دفع ذلـك الـثمن والعملـة        طلب الاقتراحات، وسا  عن  في حال تقاضي ثمن       )ي(  
 ع بها؛فَديُالتي 

  الاقتراحات؛طلبتاح بها ي أو اللغات التي اللغةَ  )ك(  

 .النهائي تقديم الاقتراحات ومكان تقديمها وموعده كيفيةَ  )ل(  

ب منـهم الاقتراحـات،     طلَ ـتُسـوف   دين أو المقـاولين الـذين       لغرض الحدّ مـن عـدد المـورِّ         -٣
وَّلي علـى إجـراءات الاختيـار الأ       وتـسري . يجوز للجهة المشترية أن تقوم بإجراءات اختيار أولي       

ت إذا نـصّ   إلاَّ    من هذا القانون، مع ما يقتضيه اخـتلاف الحـال مـن تغـييرات،              ١٨أحكام المادة   
  : الأحكام تلكتحلّل جزئي منهذه الفقرة على 

 علـى أنهـا لـن تطلـب اقتراحـات         وَّلي   المشترية في وثائق الاختيار الأ      الجهةُ تنصُّ  )أ(  
 الذين يفون علـى أحـسن   ،أوَّليا، المختارين اختياراً من عدد محدود من المورِّدين أو المقاولين     إلاَّ  

  دة في وثائق الاختيار الأولي؛ المحدّتأهُّلوجه بمعايير ال
العددُ الأقصى للمورِّدين أو المقاولين المختارين وَّلي في وثائق الاختيار الأيُحدَّد   )ب(  
يجري بها اختيار ذلك سوف تُطلب منهم الاقتراحات، والكيفية التي سوف  الذين أوَّليااختياراً 
، ضرورة ضمان التنافس  الحدِّإرساء ذلك المشترية في اعتبارها، لدى وتضع الجهةُ. العدد

  الفعّال؛
 تأهُّلترتّب الجهة المشترية درجات المورِّدين أو المقاولين الذين يفون بمعايير ال  )ج(  

وَّلي نة في الدعوة إلى الاختيار الأوفقاً لكيفية الترتيب المبيّوَّلي ة في وثائق الاختيار الأدّدالمح
  وفي وثائق الاختيار الأولي؛

دين أو المقـاولين الـذين حـصلوا علـى          للمـورِّ أوَّلي   المشترية باختيـار     تقوم الجهةُ   )د(  
 ن في وثـائق الاختيـار الأولي، علـى ألاَّ         أفضل درجات الترتيـب حـتى بلـوغ العـدد الأقـصى المبـيّ             

  يقلّ ذلك العدد عن ثلاثة، إن أمكن؛
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مقـاول بمـا إذا كـان قـد اخـتير       المشترية إلى إبلاغ كـل مـورِّد أو     تُسارع الجهةُ   )ه(  
بـإبلاغ المـورِّدين أو المقـاولين الـذين لم يقـع علـيهم الاختيـار                تقـوم   الطلـب   عند  و،  أوَّليااختياراً  

المقــاولين  دين أو، عنــد الطلــب، أسمــاء جميــع المــورِّ شــخصيِّ وتتــيح لأ. ب ذلــكبأســباوَّلي الأ
  .الذين وقع عليهم الاختيار الأولي

  : المشترية طلبَ الاقتراحاتتُصدِر الجهةُ  -٤
 المــشاركة في إجــراءات طلــب الاقتراحــات المقتــرن      إلى دعــوةٌعنــدما تُنــشر   )أ(  

مــن هــذا القــانون، إلى كــل مــورِّد أو مقــاول    ٣٥ مــن المــادة ١الفقــرة بحــوار، وفقــاً لأحكــام  
  ة في تلك الدعوة؛دّد المحتطلّبات للإجراءات والميستجيب للدعوة وفقاً

 وفقاً للمـادة   أوَّليا لاًتَأهَّل تأهُّ د أو مقاول    ، إلى كل مورِّ   الأولي التأهُّلفي حالة     )ب(  
   من هذا القانون؛١٨

في حــال تنظــيم إجــراءات اختيــار أولي، إلى كــل مــورِّد أو مقــاول وقــع عليــه     )ج(  
  ة في وثائق الاختيار الأولي؛ددَّ للإجراءات والشروط المحالاختيار الأولي، وفقاً

، إلى كل  هذا القانون من٣٥ من المادة ٢الفقرة  بمقتضى في حالة الالتماس المباشر  )د(  
  مورِّد أو مقاول اختارته الجهةُ المشترية؛

 يتجاوز الثمن الـذي يجـوز   ويجب ألاَّ. ، إن كان له ثمن    ويدفع الثمن المتقاضى على طلب الاقتراحات     
  .دين أو المقاولينللجهة المشترية أن تتقاضاه على طلب الاقتراحات تكلفة توفيره للمورِّ

 إلى) أ (٢ المعلومــات المــشار إليهــا في الفقــرات إضــافةً إلىراحــات، يُــضمَّن طلــبُ الاقت -٥
 :من هذه المادة، المعلومات التالية) ل(و) و(

 تعليمات بشأن إعداد الاقتراحات وتقديمها؛  )أ(  

في حال السماح للمورِّدين أو المقاولين بتقديم اقتراحات بشأن جزء فحسب مـن            )ب(  
 الأجـزاء الـتي يمكـن        اقتراحـات بـشأنه أو      تقـديمُ   الذي يمكن  جزء لل الشيء موضوع الاشتراء، وصفاً   

 بشأنها؛تقديمُ اقتراحات 

 بها سعر الاقتراح أو يعبَّر بها عنه، والعملـة الـتي   يصاغ أو العملات التي    العملةَ )ج(  
يـستخدم لتحويـل أسـعار      سـوف   ا سعر الصرف الـذي       وإمّ  الاقتراحات، تستخدم لغرض تقييم  

نـة   سعر الصرف الصادر عـن مؤسـسة ماليـة معيّ        بأنَّيفيد  ا بياناً   ك العملة وإمّ  الاقتراحات إلى تل  
 يُستخدم؛سوف ن هو الذي والساري في تاريخ معيّ
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صاغ بها سعر الاقتراح أو يعبَّر بها عنه، بمـا في ذلـك بيـان بـشأن                  التي يُ  الكيفيةَ  )د(  
،  نفـسه   الاشـتراء  يـشمل عناصـر أخـرى غـير تكلفـة الـشيء موضـوع             سوف  ما إذا كان السعر     

   أو التأمين أو استخدام المعدات أو الرسوم أو الضرائب؛الإيواء نفقات النقل أو مثل ردّ
 مــن هــذا ١٥  الــتي يمكــن بهــا للمــورِّدين أو المقــاولين، بمقتــضى المــادةالوســائلَ  )ه(  

ترية  بشأن مـا إذا كانـت الجهـة المـش          اًالقانون، أن يلتمسوا إيضاحات لطلب الاقتراحات، وبيان      
 في هذه المرحلة؛دين أو المقاولين عقد اجتماع للمورِّ تعتزم

 أحكام أو شـروط لعقـد        عناصر لوصف الشيء موضوع الاشتراء، أو أيَّ       أيَّ  )و(  
 ا لن يكون خاضعاً للحوار أثناء الإجراءات؛ممّالاشتراء، 

 الــذين  عــدد المــورِّدين أو المقــاولين  مــنالحــدَّفي حــال اعتــزام الجهــة المــشترية    )ز(  
 تــدعوهم إلى المــشاركة في الحــوار، العــدد الأدنى لأولئــك المــورِّدين أو المقــاولين، الــذي ســوف 
 عن ثلاثة إن أمكن، وعددهم الأقـصى، إن اقتـضى الأمـر والمعـايير والإجـراءات،                  يقلَّ لاَّأ يجب

 ؛ هذا العددطبقاً لأحكام هذا القانون، التي سوف تُتَّبع في اختيار

  من هذا القانون؛١١ للمادة وإجراءات تقييم الاقتراحات وفقاً معاييرَ  )ح(  

إلى هـــذا القـــانون وإلى لـــوائح الاشـــتراء وســـائر القـــوانين   مرجعيـــةً إحـــالاتٍ  )ط(  
علـى عمليـات     تـسري واللوائح التي لهـا صـلة مباشـرة بـإجراءات الاشـتراء، بمـا فيهـا تلـك الـتي                     

لـك القـوانين    ع الـذي يمكـن فيـه العثـور علـى ت           ة، والموض ـِ الاشتراء المنطوية على معلومـات سـريّ      
 ؛واللوائح

ــمَ  )ي(   ــستخدميها      موظــف واحــد اس ــشترية أو م ــة الم ــوظفي الجه ــن م ــر م  أو أكث
ي اتصالات مباشرة منـهم فيمـا يتعلـق    المأذون لهم بالاتصال مباشرة بالمورِّدين أو المقاولين وبتلقّ     

  ؛الوظيفي لهذا الشخص وعنوانه واللقب ،دون تدخُّل من وسيطمن بإجراءات الاشتراء، 
أو الاعتـراض    مـن هـذا القـانون في         ٦٤  عليـه المـادة     بالحق الـذي تـنصّ     إشعاراً  )ك(  

لأحكـام  تمتثـل    التدابير التي تتخذها الجهة المشترية ويُزعم بأنها لا        وأالاستئناف بشأن القرارات    
 أيِّ انطبـاق  حـال عـدم      ؛ وفي المنطبقـة  ف معلومات عن مدة فترة التوقّ ـ     إلى جانب هذا القانون،   

  والأسباب الداعية إلى ذلك؛الشأنف، فبياناً بهذا فترة توقّ

 لكـي يـدخل عقـد       تصبح لازمـة مـا أن يُقبـل العـرضُ الفـائز            إجراءات شكلية    أيَّ  )ل(  
 إبـرام عقـد اشـتراء كتـابي وموافقـة سـلطة       ،في ذلـك، حيثمـا يكـون منطبقـاً    الاشتراء حيّز النفاذ، بما    
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بها الحصول علـى تلـك       أن يتطلّ   من هذا القانون، والفترة الزمنية المقدَّر      ٢٢ للمادة   اً عليه وفق  أخرى
  ؛افقة بعد إرسال الإشعار بالقبولالمو

 لهــذا القــانون وللــوائح  الجهــة المــشترية وفقــاًهــار قــد تقرّ متطلبــات أخــرىأيَّ  )م(  
  .الاشتراء بشأن إعداد الاقتراحات وتقديمها وبشأن إجراءات الاشتراء

 الـدنيا  تطلّبـات  على الم المشترية كل الاقتراحات التي تتلقّاها قياساً    تفحص الجهةُ   )أ(  -٦
  ؛متطلّبات الدنيا باعتباره غير مستجيب للتطلّباتالمحدّدة، وترفض كل اقتراح لا يفي بتلك الم

 م يمكـن دعـوته    الذينعدد المورِّدين أو المقاولين     ل  أقصى  حدٍّ وضعُر  عندما يتقرَّ   )ب(  
 الأقـصى،   ذلـك الحـدَّ  متطلّبـات  المستجيبة لل الاقتراحاتِ لى المشاركة في الحوار، ويتجاوز عددُ     إ

 الأقــصى مــن الاقتراحــات المــستجيبة وفقــاً للمعــايير والإجــراءات    المــشترية العــددَ الجهــةُتختــارُ
  المحدّدة في طلب الاقتراحات؛

كـل مـورِّد أو مقـاول        إلى    بالرفض وأسباب الـرفض    إشعاريُسارَع إلى إرسال      )ج(  
  .اقتراحهرُفض 

، في حـدود    متطلّبات لل  مستجيباً د أو مقاول قدَّم اقتراحاً    كل مورِّ  المشترية   تدعو الجهةُ   -٧
وتتكفّــل الجهــة المــشترية بــأن يكــون عــدد   . وارالحــ، إلى المــشاركة في منطبــق عــدد أقــصى أيِّ

ــذي يجــب ألاَّ المــورِّدين أو المقــاولين المــدعوين إلى المــشاركة في الحــوار   ــة إن   يقــلَّ، ال  عــن ثلاث
 .فعّالالتنافس ال لضمان  كافياًأمكن،

 . ممثلو الجهة المشترية نفسهم على نحو متزامنيُجري الحوارَ -٨

 معيار تأهيل   المشترية الشيء موضوع الاشتراء، ولا أيَّ      ل الجهةُ أثناء سير الحوار، لا تعدِّ     -٩
 عنـصر مـن   من هذه المـادة، ولا أيَّ ) و (٢رة بمقتضى الفقرة رَّ دنيا مقمتطلّبات أو تقييم، ولا أيَّ 

  حكم أو شرط في عقد الاشـتراء لـيس خاضـعاً       عناصر وصف الشيء موضوع الاشتراء، ولا أيَّ      
 . في طلب الاقتراحاتوردللحوار، حسبما 

د أثناء  أو توجيهات أو وثائق أو توضيحات أو معلومات أخرى تتولّمتطلّبات أيُّ - ١٠
م دَ مورِّد أو مقاول، تُرسَل في الوقت نفسه وعلى قَار، وترسلها الجهة المشترية إلى أيِّالحو

 تلك المساواة إلى جميع المورِّدين أو المقاولين الآخرين المشاركين في الحوار، ما لم تكن
  بذلك المورِّد أو المقاول أو محصورة فيه، أو ما لم يكن إرسالها مخالفاً خاصةًالمعلوماتُ
 . من هذا القانون٢٤ الواردة في المادة السريّةلأحكام 
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 في مشاركاً  المشترية إلى كل مورِّد أو مقاول يظلّ الحوار، تطلب الجهةُعقب -١١
ويكون الطلب . الإجراءات تقديم عرضه الأفضل والنهائي فيما يتعلق بجميع جوانب اقتراحه

  . لتقديمهالنهائي الأفضل والنهائي والموعد د فيه كيفية ومكان تقديم ذلك العرضكتابيا وتُحدَّ
ى مفاوضات بين الجهة المشترية وأيٍّ من المورِّدين أو المقاولين بشأن عرضه لا تُجرَ  - ١٢

 .الأفضل والنهائي

 الذي يلبيّ على أحسن وجه احتياجات الجهة المشترية،  الفائز هو العرضَيكون العرضُ  -١٣
  .ب الاقتراحات من معايير وإجراءات خاصة بتقييم الاقتراحاتالتي حُدِّدت وفقا لما ورد في طل

    
   ٥٠المادة     

    طلب الاقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبة
مــن هــذا القــانون، مــع مــا يقتــضيه    ٤٧المــادة  مــن ٧ إلى ١الفقــرات   أحكــامُتــسري -١

المقتـرن  اختلاف الحال من تغـييرات، علـى الاشـتراء الـذي يُجـرى بواسـطة طلـب الاقتراحـات                 
 . تلك الأحكامتحلّل جزئي منإذا نصّت هذه المادة على  إلاَّ بمفاوضات متعاقبة،

ــةُ الــتي تفــي خصائــصُ تُعتــبر الاقتراحــاتُ -٢ ــالأداءها المتعلقــةُ وخصائــصُ والنوعيــةها التقني   ب
ل اقتـراح    ترتيب ك   المشترية درجةَ  د الجهةُ وتحدِّ.  للمتطلّبات بالمتطلّبات الدنيا أو تفوقها مستجيبةً    

ــاً  ــات وفقـ ــستجيب للمتطلّبـ ــيم    مـ ــراءات لتقيـ ــايير وإجـ ــن معـ ــات مـ ــا ورد في طلـــب الاقتراحـ  لمـ
  :الاقتراحات، وتقوم بما يلي

 متطلّبـات م اقتراحاً مستجيباً لل   د أو مقاول قدَّ    مورِّ  على وجه السرعة كلَّ    غُتبلِّ  )أ(  
 بترتيــبو تعلقــة بــالأداءالمو  والنوعيــة التقنيــةُ اقتراحــهبالدرجــة الــتي حــصلت عليهــا خــصائصُ 

 ؛اقتراحه

 لتلـك المعـايير      أو المقـاول الـذي حـصل علـى أفـضل ترتيـب وفقـاً               تدعو المورِّدَ   )ب(  
  ؛بشأن الجوانب المالية من اقتراحهوالإجراءات إلى مفاوضات 

 متطلّبـات موا اقتراحـات مـستجيبة لل  م سائر المورِّدين أو المقاولين الذين قـدّ     تُعلِ  )ج(  
 المـورِّد أو المقـاول   المفاوضـات مـع     إذا لم تـؤدِّ     بشأن اقتراحـاتهم   ظر في التفاوض معهم   بأنه قد يُن  

 . الترتيب الأفضل إلى إبرام عقد اشتراء)المورِّدين والمقاولين ذوي(ذي 

ــيَّ -٣  المفاوضــات مــع المــورِّد أو المقــاول الــذي دُعــي بمقتــضى    ن للجهــة المــشترية أنَّإذا تب
 المـشترية ذلـك      الجهـةُ  أَعلَمَـت  تـؤدي إلى إبـرام عقـد اشـتراء،           ادة لـن  من هذه الم  ) ب (٢ الفقرة
 . أو المقاول بأنها تنهي المفاوضاتالمورِّدَ
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إلى   الذي حصل على ثـاني أفـضل ترتيـب          أو المقاولَ   المشترية بعدئذ المورِّدَ   تدعو الجهةُ  -٤
 دَعَــتبــرام عقــد اشــتراء،  المفاوضــات مــع ذلــك المــورِّد أو المقــاول إلى إ؛ وإذا لم تــؤدِّالتفــاوض

 لـوا مـشاركين في إجـراءات الاشـتراء        المقاولين الآخـرين الـذين مـا زا       أو   المشترية المورِّدين    الجهةُ
ل إلى إبـرام عقـد اشـتراء أو تـرفض كـل             ، إلى أن تتوص ـّ   ترتيبـهم إلى التفاوض، حـسب تسلـسل       

 .يةالاقتراحات المتبقّ

 أيَّ ترية أن تعدّل الشيء موضوع الاشـتراء، ولا    أثناء سير المفاوضات، لا يجوز للجهة المش        -٥
 عنـصر   وأيَّ متطلّبـات دنيـا مقـرّرة،        معيار من معايير التأهيل أو الفحص أو التقييم، بما في ذلـك أيُّ            

 من أحكام وشروط عقد الاشتراء غـير الجوانـب          أيامن عناصر وصف الشيء موضوع الاشتراء أو        
  .وضات حسبما ورد في طلب الاقتراحات التي تخضع للمفا للاقتراحاتالمالية
 سـبق لهـا     مـورِّد أو مقـاول    أيِّ   فتح باب التفاوض مـع        للجهة المشترية أن تعيدَ    يجوزلا   -٦

 . معهضَأن أنهت التفاو
    

   ٥١المادة     
    التفاوض التنافسي

 علـى الإجـراءات    مـن هـذا القـانون   ٣٤  المـادة  مـن ٦ و ٥ و ٣ الفقـرات     أحكـام  تسري -١
 .فاوضاتالتي تسبق الم

 أو توجيهــات أو وثــائق أو توضــيحات أو معلومــات أخــرى ذات صــلة  متطلّبــات أيُّ -٢
 مـورِّد أو مقـاول قبـل المفاوضـات أو أثناءهـا تُرسـل               بالمفاوضات ترسلها الجهة المشترية إلى أيِّ     

ضـون  م المـساواة إلى جميـع المـورِّدين أو المقـاولين الآخـرين الـذين يتفاو      دَعلى قَ ـفي الوقت ذاته و  
 أو المقـاول  ورِّدخاصـة بـذلك الم ـ  تلـك المعلومـات   مع الجهة المشترية بشأن الاشتراء، ما لم تكن        

ــاً لأحكــام       ــا لم يكــن إرســالها مخالف ــه، أو م ــسريّةأو محــصورة في ــادة  ال ــواردة في الم ــن ٢٤ ال    م
 .هذا القانون

 في  يظـل مـشاركاً   مقـاول   أو   المـشترية إلى كـل مـورِّد         عقب إتمام المفاوضات، تطلـب الجهـةُ       -٣
 .الإجراءات أن يقدّم، بحلول تاريخ معيّن، عرضه الأفضل والنهائي فيما يتعلق بجميع جوانب اقتراحه

 بـين الجهـة المــشترية وأيٍّ مـن المـورِّدين أو المقـاولين بـشأن عرضــه       ى مفاوضـاتٌ لا تُجـرَ  -٤
  .الأفضل والنهائي

 .ات الجهة المشترية على أحسن وجه الذي يلبي احتياج الفائز هو العرضَيكون العرضُ  -٥
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   ٥٢المادة     
    الاشتراء من مصدر واحد

 علـى الإجـراءات الـتي تـسبق          مـن هـذا القـانون      ٣٤ المـادة  من   ٦إلى   ٤الفقرات    أحكامُ تسري
وتجــري الجهــة المــشترية . د أو مقــاول واحــدالتمـاس اقتــراح أو طلــب عــروض أســعار مــن مـورِّ  

ول الذي يُلـتمس منـه الاقتـراح أو طلـب عـروض الأسـعار، مـا لم                  د أو المقا  مفاوضات مع المورِّ  
  .تكن تلك المفاوضات غير ممكنة عملياً في الظروف المحيطة بعملية الاشتراء المعنية

    
        المناقصات الإلكترونية- الفصل السادس

   ٥٣المادة     
     كوسيلة اشتراء قائمة بذاتهالكترونيةالإناقصة الم
 دعــوة إلى المــشاركة في المناقــصة تتكفــل بنــشرترية العطــاءات بــأن  المــشتلــتمس الجهــةُ  -١

  : ما يلي الدعوةُوتُضمَّنُ.  من هذا القانون٣٣لمادة لالإلكترونية وفقاً 
   الجهة المشترية وعنوانها؛اسمَ  )أ(  
 مـن هـذا القـانون،       ١٠ للمـادة     للشيء موضوع الاشتراء، وفقـاً      مفصلاً وصفاً  )ب(  

  ن يُرغب أو يُطلب توفير ذلك الشيء فيهما؛والوقت والمكان اللذي
 وشروط عقد الاشتراء، بقدر مـا تكـون معروفـة مـن قبـلُ لـدى الجهـة           أحكامَ  )ج(  
  ؛وجِدت الطرفان، إن ع عليهيوقِّس العقد الذي واستمارةالمشترية، 
   من هذا القانون؛٨ الذي تقتضيه المادة الإعلانَ  )د(  
ستخدم للتأكد مـن مـؤهلات المـورِّدين أو المقـاولين            والإجراءات التي تُ   المعاييرَ  )ه(  

 لإثبـــات  أو معلومـــات أخـــرى يجـــب أن يقـــدمها المـــورِّدون أو المقـــاولون أدلـــة مـــستنديةوأيَّ
   من هذا القانون؛٩مؤهلاتهم وفقاً للمادة 

ــاييرَ  )و(   ــشيء      المع ــى وصــف ال ــاء عل  والإجــراءات الخاصــة بفحــص العطــاءات بن
  موضوع الاشتراء؛

 من هذا القـانون،     ١١ والإجراءات الخاصة بتقييم العطاءات وفقاً للمادة        عاييرَالم  )ز(  
  بما في ذلك أيُّ صيغة رياضية سوف تُستخدم في إجراءات التقييم أثناء المناقصة؛
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 العطـاء ويعبَّـر بهـا عنـه، بمـا في ذلـك بيـان بمـا إذا                    التي يُـصاغ بهـا سـعرُ       الكيفيةَ  )ح(  
أخرى غير تكلفة الشيء موضوع الاشتراء ذاته، مثـل مـا قـد       يشمل عناصر   وف  كان السعر س  

  يَنطبق من تكاليف نقل وتأمين ورسوم جمركية وضرائب؛
   العطاء ويعبَّر بها عنه؛ أو العملات التي يُصاغ بها سعرُالعملةَ  )ط(  
لمورِّدين أو المقاولين الذين يلزم أن يسجلوا أنفـسهم في المناقـصة            ل الأدنى   العددَ  )ي(  

  فعّال؛التنافس ال كافياً لضمان ، على أن يكون ذلك العددُى المناقصةُتُجرَلكي 
 عــدد المــورِّدين أو حــدٍّ علــى مــن هــذه المــادة، أيُّ ٢إذا فُــرض، وفقــاً للفقــرة   )ك([  

ــددَ      ــصة، الع ــسهم في المناق ــسجّلوا أنف ــذين يمكــن أن ي ــاولين ال ــايير   المق ــصلة والمع ــصى ذا ال  الأق
  ]؛ من هذه المادة٢الفقرة تَّبع في اختيار ذلك العدد، بما يتوافق مع والإجراءات التي سوف تُ

 الوصــول إلى المناقــصة، بمــا في ذلــك المعلومــات المناســبة لخــط الوصــل    كيفيــةَ  )ل(  
  المباشر بالمناقصة؛

  أن يـسجلوا أنفـسهم   المورِّدين أو المقـاولين    الذي يجب فيه على   الموعدَ النهائي     )م(  
  ات ذلك التسجيل؛في المناقصة، ومتطلب

   ووقــت فــتح المناقــصة، ومتطلبــات تحديــد هويــة مقــدِّمي العطــاءات        تــاريخَ  )ن(  
  عند فتح المناقصة؛

   التي تحكم إقفال المناقصة؛المعاييرَ  )س(  
سائرَ قواعد إجراء المناقصة، بما في ذلك المعلومـات الـتي سـوف تُتـاح لمقـدِّمي                   )ع(  

والـشروط الـتي يمكـن     م بها تلك المعلومات،قدَّة التي سوف تُالعطاءات أثناء سير المناقصة، واللغ 
  لمقدِّمي العطاءات أن يقدِّموا عطاءاتهم بمقتضاها؛

 إلى هـــذا القـــانون وإلى لـــوائح الاشـــتراء وســـائر القـــوانين   مرجعيـــةًإحـــالاتٍ  )ف(  
ليــات واللـوائح الـتي لهـا صـلة مباشــرة بـإجراءات الاشـتراء، بمـا فيهـا تلــك الـتي تَنطبـق علـى عم           

القـوانين  هـذه  الموضـع الـذي يمكـن فيـه العثـور علـى             وة،  الاشتراء المنطوية علـى معلومـات سـريّ       
  ؛واللوائح
 التي يمكن بهـا للمـورِّدين أو المقـاولين أن يـستوضحوا عـن المعلومـات                 الوسائلَ  )ص(  

  المتعلقة بإجراءات الاشتراء؛

ــمَ  )ق(   ــشترية أ    موظــف واحــد اس ــة الم ــوظفي الجه ــن م ــر م ــستخدميها  أو أكث و م
المأذون لهم بالاتصال مباشرة بالمورِّدين أو المقاولين وبتلقي اتصالات مباشرة منـهم فيمـا يتعلـق         
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 واللقـب الـوظيفي لهـذا       ،بإجراءات الاشتراء، قبل المناقصة وبعدها، من دون تدخُّل من وسـيط          
  ؛الشخص وعنوانه

ون في الاعتـراض أو      مـن هـذا القـان      ٦٤إشعاراً بالحق الـذي تـنص عليـه المـادة             )ر(  
يُزعَم بأنها لا تمتثـل لأحكـام       و القرارات أو التدابير التي تتخذها الجهة المشترية         بشأنالاستئناف  

 أيِّ  انطبـاق ، وفي حـال عـدم       المنطبقـة  معلومات عن مدة فترة التوقـف        إلى جانب هذا القانون،   
  ؛إليه والأسباب الداعية بذلك الشأنفترة توقّف، فَبياناً 

 الاشـتراء    عقـدُ  يـدخل  بعـد المناقـصة لكـي        صبح لازمـةً  ت ـُ إجراءات شـكلية     أيَّ  )ش(  
، بما فيها التأكد عند الاقتـضاء مـن المـؤهلات أو مـدى الاسـتجابة للمتطلبـات وفقـاً                    حيز النفاذ 

   من هذا القانون؛٢٢ من هذا القانون، وإبرام عقد اشتراء كتابي بمقتضى المادة ٥٧للمادة 
 لهـذا   وفقاًى تقررها الجهة المشترية بشأن إجراءات الاشتراء        أيَّ متطلبات أخر   )ت( 

  .القانون وللوائح الاشتراء
عـدد المـورِّدين أو المقـاولين الـذين      علـى  يجوز للجهة المشترية أن تفرض حداً أقـصى  لا   -٢[

بقـدر مـا تـستلزمه حـدود القـدرة المتاحـة في نظـام                إلاَّ   يمكن تسجيلهم في المناقـصة الإلكترونيـة      
ــذين سيــسجَّلون في المناقــصة   عليهــا أن ، والاتهااتــص ــز المــورِّدين أو المقــاولين ال ــار دون تميي . تخت
 مـن هـذا القـانون بيانـاً بالأسـباب      ٢٥تُدرج الجهة المشترية في السجل المطلـوب بمقتـضى المـادة     و

  ].والظروف التي استندت إليها في تسويغ فرض ذلك الحد الأقصى
ر، علــى ضــوء ظــروف عمليــة الاشــتراء المعنيــة، إجــراء    تقــرِّيجــوز للجهــة المــشترية أن   -٣

وفي تلـك الحالـة، تُـضمَّن الـدعوة         . فحص أو تقييم للعطاءات الأولية قبـل المناقـصة الإلكترونيـة          
  : من هذه المادة، ما يلي١إلى المناقصة، إضافة إلى المعلومات الواردة في الفقرة 

كيفيـة إعـداد تلـك    انـب تعليمـات بـشأن     إلى تقديم عطاءات أولية، إلى ج   دعوةً  )أ(  
  العطاءات؛
  . ومكان تقديم العطاءات الأولية والموعد النهائي لتقديمهاكيفيةَ  )ب(  

سارع فحص أو تقييم للعطاءات الأولية، ت ـُ     مسبوقة ب  المناقصة الإلكترونية    تكونحينما    -٤
  :الجهة المشترية بعد الانتهاء من فحص العطاءات الأولية أو تقييمها إلى

إرسال الإشعار بالرفض، مع بيان أسـباب الـرفض، إلى كـل مـورِّد أو مقـاول                  )أ(  
  رُفض عطاؤه الأولي؛
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وَّلي مؤهل يكون عطـاؤه الأ    أو مقاول    دعوة إلى المناقصة إلى كل مورِّد        توجيه )ب(  
   مع توفير كل المعلومات اللازمة للمشاركة في المناقصة؛ للمتطلبات،مستجيباً
ــا يكــو   )ج(   ــد أُحينم ــوة إلى     يجــرن ق ــشفَع كــل دع ــة، تُ ــاءات الأولي ــيم العط  تقي
  . التقييم فيما يخص المورِّد أو المقاول الذي توجّه إليه الدعوةبنتيجة  أيضاالمناقصة

    
   ٥٤المادة     

    لكترونية كمرحلة تسبق إرساء عقد الاشتراءالإناقصة الم
اء عقد الاشتراء في إحدى طرائـق     إلكترونية كمرحلة تسبق إرس     مناقصةٌ مُعندما تُستخدَ  -١

الاشتراء، حسب الاقتضاء، أو في إجراءات اتفاق إطاري تنطـوي علـى تنـافس في مرحلـة ثانيـة،                   
المقــاولين، عنــدما تلــتمس لأول مــرة مــشاركتهم في إجــراءات   وأ المــشترية المــورِّدين  الجهــةُتُبلِّــغُ

 إضـافة إلى المعلومـات الأخـرى الـلازم           إلكترونيـة سـوف تُجـرى، وتـوفِّر،        مناقـصةً  بأنَّ   الاشتراء،
  :إدراجها بمقتضى أحكام هذا القانون، المعلومات التالية عن المناقصة

   الرياضية التي سوف تُستخدم في إجراءات التقييم أثناء المناقصة؛الصيغةَ )أ( 
 المباشـر   الرابطعن   الوصول إلى المناقصة، بما في ذلك المعلومات المناسبة          كيفيةَ )ب( 

  .المناقصةب
 فيهـا إلى جميـع المـورِّدين        إلى المشاركة   المشترية، قبل إجراء المناقصة، دعوةً      الجهةُ هُوجِّتُ -٢

  :أو المقاولين المتبقين في الإجراءات، يُحدَّد فيها
 أنفـسهم  أن يـسجلوا المقـاولين    وأ المورِّدين   الذي يجب فيه على    النهائي   الموعدُ  )أ(  

   التسجيل؛في المناقصة ومتطلبات ذلك
 تحديــد هويــة مقــدِّمي العطــاءات عنــد  ووقــت فــتح المناقــصة ومتطلبــاتُتـاريخُ   )ب(  

  فتح المناقصة؛
   التي تحكم إقفال المناقصة؛المعاييرُ )ج( 
، بما في ذلك المعلومـات الـتي سـوف تُتـاح لمقـدِّمي               قواعد إجراء المناقصة   سائرُ )د( 

ن لمقـــدّمي العطـــاءات أن يقـــدموا عطـــاءاتهم  العطـــاءات أثنـــاء المناقـــصة، والـــشروط الـــتي يمك ـــ
  .بمقتضاها

  تقييم للعطاءات الأوليـة، تُـشفع كـل دعـوة إلى المناقـصة أيـضاً               يحينما يكون قد أُجر     -٣
  .بنتيجة التقييم فيما يخص المورِّد أو المقاول الذي تُوجَّه إليه الدعوة
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   ٥٥المادة     

    ئهاالتسجيل في المناقصة الإلكترونية وتوقيت إجرا
ع إلى إرسال تأكيد للتـسجيل في المناقـصة الإلكترونيـة إلى كـل مـورِّد أو مقـاول                   سارَيُ -١

  .مسجّل
ــددُ  -٢ ــة غــيرَ    إذا كــان ع ــصة الإلكتروني ــسجلين في المناق ــاولين الم ــورِّدين أو المق   كــافٍ الم

د أو رِّوَويُسارَع إلى إبـلاغ كـل م ـُ   .لضمان تنافس فعّال، جاز للجهة المشترية أن تلغي المناقصة      
  .مقاول مسجّل بإلغاء المناقصة

ــرةُ  -٣ ــة وإجــراء      تكــون الفت ــصة الإلكتروني ــدعوة إلى المناق ــدة بــين إصــدار ال ــة الممت  الزمني
 بما يكفي لتمكين المورِّدين أو المقاولين من الاستعداد لها، مع مراعـاة مـا للجهـة                المناقصة طويلةً 

  .المشترية من احتياجات معقولة

    
   ٥٦المادة     

    المتطلبات أثناء المناقصة الإلكترونية
  : الإلكترونية إلى ما يليتستند المناقصةُ -١

  أو، إذا كان يُراد إرساء عقد الاشتراء على أدنى العطاءات سعراً؛ السعرِ )أ( 
 من  ٥٤و ٥٣ بمقتضى المادتين    للمورِّدين أو المقاولين   أخرى تُحدَّد     ومعاييرَ السعرِ )ب( 

  .، إذا كان يُراد إرساء عقد الاشتراء على أكثر العطاءات مزايابما يكون منطبقاًهذا القانون، حس
  :أثناء المناقصة -٢

   متساوية ومتواصلة لتقديم عطاءاتهم؛تُتاح لجميع مقدِّمي العطاءات فرصةٌ )أ( 
 للمعايير والإجراءات والصيغ الـتي وُفِّـرت         آلي لجميع العطاءات وفقاً    ى تقييمٌ يُجرَ )ب( 

  ؛ من هذا القانون، حسبما يكون منطبقا٥٤ًو ٥٣ورّدين أو المقاولين بمقتضى المادتين للم
 أثنــاء  وعلــى نحــو متواصــل، آنيــاً كــلٌّ مــن مقــدّمي العطــاءاتىيجــب أن يتلقَّــ )ج( 

  نه من تحديد مرتبة عطائه قياساً بالعطاءات الأخرى؛ تمكِّ كافيةًالمناقصة، معلوماتٍ
مي العطـاءات أو فيمـا بـين    قـدِّ  اتصال بين الجهة المشترية ومُ  أيِّ لا يجوز إجراءُ   )د( 

  .من هذه الفقرة) ج(و) أ( عليه الفقرتان الفرعيتان حسبما تنصُّ إلاَّ قدِّمي العطاءات،مُ
  .فصح أثناء المناقصة عن هوية أيٍّ من مقدِّمي العطاءاتلا يجوز للجهة المشترية أن تُ -٣
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 ٥٣ بمقتـضى المـادتين      للمـورِّدين أو المقـاولين    ايير التي حُـدِّدت      للمع  وفقاً  المناقصةُ تُقفَل -٤
  . من هذا القانون، حسبما يكون منطبقا٥٤ًو
  نـهيها في حـال إصـابة نظـام اتـصالاتها بأعطـال يمكـن                أو تُ   المشترية المناقـصةَ   علِّق الجهةُ تُ -٥

ها في قواعـد إجـراء   أن تؤثر على سلامة سير المناقصة، أو لغير ذلك من الأسباب المنصوص علي    
ولا يجــوز للجهــة المــشترية أن تفــصح عــن هويــة أيٍّ مــن مقــدّمي العطــاءات في حــال  .المناقــصة

  .تعليق المناقصة أو إنهائها
    

   ٥٧المادة     
    المتطلبات بعد المناقصة الإلكترونية

 هـو   الـذي يتـبين عنـد إقفـال المناقـصة الإلكترونيـة أنـه        الفـائز هـو العطـاءَ   يكون العطـاءُ   -١
  .الأدنى سعراً أو الأكثر مزايا، حسبما يكون منطبقاً

 أو  ليـة  للعطـاءات الأوَّ    فحـصٌ  سبق فيـه المناقـصةَ     الـذي لم ي ـَ    في حالة الاشـتراء بالمناقـصة      -٢
 المـشترية، بعـد المناقـصة، مـن مـدى اسـتجابة العطـاء الفـائز للمتطلبـات              ، تتأكـد الجهـةُ    تقييمٌ لها 

 إذا تـبين أنـه       المـشترية ذلـك العطـاءَ      وترفض الجهةُ  .مهول الذي قدَّ  د أو المقا  رِّومن مؤهلات الموَ  
ــ  وتختــار الجهــةُ. لاًرِّد أو المقــاول الــذي قدَّمــه لــيس مــؤهَّ ستجيب للمتطلبــات أو أنَّ المــوَغــير مُ

 مــن هــذا ١٩ مــن المــادة ١للفقــرة  المــشترية، مــن دون المــساس بحقهــا في إلغــاء الاشــتراء وفقــاً 
ــانون، العطــاءَ  ــالق ــاني أدنى العطــاءات ســعراً     ال ــصة ث ــال المناق ــد إقف ــر  ذي كــان عن ــاني أكث  أو ث

المورد أو المقـاول     أنَّ   العطاءات مزايا، شريطة التأكد من استجابة ذلك العطاء للمتطلبات ومن         
  . مؤهلٌالذي قدَّمه

 اضـاً  الـسعر انخف    الفـائز مـنخفضُ    ن للجهة المشترية عند إقفال المناقصة أنَّ العطاءَ       إذا تبيَّ  -٣
غير عادي، ويثير لديها دواعي قلق بشأن قدرة مقدِّم العطـاء علـى تنفيـذ عقـد الاشـتراء، جـاز                     

  المـشترية العطـاء    وإذا رفضت الجهةُ  .  من هذا القانون   ٢٠لها أن تتبع الإجراءات المبيَّنة في المادة        
 العطـاء  ، وجـب عليهـا أن تختـار   ٢٠ غـير عـادي وفقـا للمـادة      منخفض السعر انخفاضاً  باعتباره

ولا .  أو ثـاني أكثـر العطـاءات مزايـا         الذي كان عند إقفـال المناقـصة ثـاني أدنى العطـاءات سـعراً             
 مـن هـذا   ١٩ مـن المـادة   ١للفقـرة   يمسّ هذا الحكم بحق الجهة المـشترية في إلغـاء الاشـتراء وفقـاً             

  .القانون
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      ي  إجراءات الاتفاق الإطار- سابعالفصل ال
   ٥٨المادة     

    فاق الإطاري المغلقإرساء الات
  : المشترية الاتفاق الإطاري المغلقتُرسي الجهةُ  -١

 لأحكــام الفــصل الثالــث مــن هــذا بواســطة إجــراءات مناقــصة مفتوحــة، وفقــاً  )أ(  
   أو من تلك الأحكام؛تحلّل جزئيفي الحالات التي ينص فيها هذا الفصل على  إلاَّ القانون،
 للأحكـام ذات الـصلة مـن الفـصول الثـاني            بواسطة طرائق اشتراء أخرى وفقـاً       )ب(  

تحلُّــل في الحــالات الــتي يــنص فيهــا هــذا الفــصل علــى   إلاَّ والرابــع والخــامس مــن هــذا القــانون،
  . من تلك الأحكامجزئي

لتمــاس في ســياق لامحتويــات اووَّلي  التأهيــل الأم أحكــام هــذا القــانون الــتي تــنظِّ تُطبَّــق  -٢
 من هذه المادة على المعلومات الـتي تـوفَّر للمـورِّدين أو    ١الفقرة طرائق الاشتراء المشار إليها في      

  يراعـي  تطبيقـاً مس لأول مرة مشاركتهم في إجراءات اتفاق إطـاري مغلـق،            المقاولين عندما تُلتَ  
وتُبــيِّن الجهــة المــشترية في تلــك المرحلــة، إضــافة إلى  .  مــن تغــييراتمــا يقتــضيه اخــتلاف الحــال

  :ذلك، ما يلي
فـضي إلى إبـرام اتفـاق    يُ اتفـاق إطـاري   بصفته إجـراءَ   يُسَيَّرسوف  الاشتراء   أنَّ  )أ(  

  إطاري مغلق؛
  يُبرم مع مورِّد أو مقاول واحد أو أكثر؛سوف ما إذا كان الاتفاق الإطاري   )ب(  
سـوف   الـذين  عدد المـورِّدين أو المقـاولين       أيَّ حدٍّ أدنى أو أقصى مفروض على        )ج(  

م مـع أكثـر مـن مـورِّد أو مقـاول            يُـبرَ سوف    إذا كان الاتفاقُ   اق الإطاري  الاتف  في يكونون أطرافاً 
  واحد،؛

  . من هذا القانون٥٩ للمادة  الاتفاق الإطاري وأحكامه وشروطه وفقاًشكلَ  )د(  
علــى إرســاء الاتفــاق الإطــاري المغلــق، مــع   مــن هــذا القــانون٢٢ المــادة  أحكــامُتُطبَّــق  -٣

  .من تغييرات مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال
    

   ٥٩المادة     
     المتعلقة بالاتفاقات الإطارية المغلقةالمتطلّبات

  : فيه ما يليويُبيَّن،  الإطاري المغلق كتابةًم الاتفاقُيُبرَ  -١
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 القــصوى المنــصوص  الاتفــاق الإطــاري، الــتي لا يجــوز أن تتجــاوز المــدةَ  مــدةُ  )أ(  
  ؛لوائح الاشتراءعليها في 
ــشيء موضــو    )ب(   ــتي      وصــفٌ لل ــتراء ال ــام وشــروط الاش ــائر أحك ــتراء وس ع الاش

  حُددت عند إبرام الاتفاق الإطاري؛
 أحكــام وشـروط الاشــتراء الــتي لا يمكـن تحديــدها بدقـة كافيــة عنــد    تقـديراتُ   )ج(  

  قدر ما تكون معروفة؛بإبرام الاتفاق الإطاري، 
د أو مقـاول  م مـع أكثـر مـن مـورِّ     ما إذا كان الاتفاق الإطاري المغلق الذي يبرَ         )د(  
ينطــوي علــى تنــافس في مرحلــة ثانيــة مــن أجــل إرســاء عقــد الاشــتراء بمقتــضى   ســوف واحــد 

  :الاتفاق الإطاري، وإذا كان الأمر كذلك
تــنقَّح خــلال ســوف تُحــدَّد أو ســوف  الــتي بأحكــام وشــروط الاشــتراء بيــانٌ  ‘١‘   

  التنافس في المرحلة الثانية؛
ــأيِّ الإجــراءاتُ  ‘٢‘    ــافس الخاصــة ب ــذلك      تن ــع ل ــواتر المتوق ــة والت ــة الثاني  في المرحل

   لتقديم عروض المرحلة الثانية؛والمواعيد النهائية المتوخّاةالتنافس، 
 أثناء التنافس في المرحلة الثانيـة، بمـا فيهـا الـوزن          تُطبَّق والمعايير التي    الإجراءاتُ  ‘٣‘   

وإذا .  مـن هـذا القـانون   ١١ و١٠ للمـادتين  النسبي لتلك المعايير وكيفية تطبيقها، وفقاً    
جاز أن تختلف الأوزان النسبية لمعايير التقيـيم أثنـاء التنـافس في المرحلـة الثانيـة، فيـتعين                   

  أن يحدد الاتفاق الإطاري نطاق الاختلاف المسموح به؛
ى علـى أدنى  رس ـَيُسـوف  ما إذا كان عقد الاشتراء بمقتضى الاتفـاق الإطـاري          )ه(  
  ؛مزاياعلى أكثر العروض  أو  سعراًالمقدَّمةالعروض 
  .عقد الاشتراء إرساء طريقةُ  )و(  

 الإطاري المغلق مع أكثر مـن مـورِّد أو مقـاول واحـد كاتفـاق واحـد بـين         يُبرَم الاتفاقُ   -٢
  :في الحالات التالية إلاَّ ،جميع الأطراف

 مَبرَي ـُ أن   أحد طـرفي الاتفـاق الإطـاري       من مصلحة     المشترية أنَّ  رأت الجهةُ إذا    )أ(  
  مورِّد أو مقاول طرف في الاتفاق الإطاري؛أيِّ  مع  منفصلاتفاقٌ

 مـن هـذا     ٢٥ المـشترية في الـسجل المطلـوب بمقتـضى المـادة             أدرجت الجهةُ إذا    )ب(  
   بالأسباب والظروف التي استندت إليها لتسويغ إبرام اتفاقات منفصلة؛القانون بياناً
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فاقـات المنفـصلة الخاصـة بعمليـة         اختلاف في أحكام وشـروط الات      كان أيُّ إذا    )ج(  
  .غ إبرام اتفاقات منفصلةبالأحكام التي تسوّ إلاَّ  ولا يتعلق طفيفاًعيَّنةماشتراء 

دة في المواضـع الأخـرى مـن هـذه           المعلومـات المحـدّ    إضافةً إلى  الإطاري،    الاتفاقُ نضمَّيُ  -٣
ال، بمـا فيهـا   لى نحو فعَّ ـ ما يلزم من معلومات لكي يتسنى إعمال الاتفاق الإطاري ع    المادة، كلَّ 

المعلومــات المتعلقــة بكيفيــة الاطــلاع علــى نــص الاتفــاق والإشــعارات الخاصــة بعقــود الاشــتراء 
  . ذلكينطبق عندما بالاتصالات  المتعلقةالمقبلة المندرجة في إطاره، والمعلومات اللازمة

    
   ٦٠المادة     

    إنشاء الاتفاق الإطاري المفتوح
  . وتديره بالاتصال الحاسوبي المباشر مفتوحاً إطارياًرية اتفاقاً المشتتُنشئ الجهةُ  -١
 دعـوة إلى    بتكفلـها بنـشر   ة في الاتفاق الإطاري المفتـوح       كَ المشترية المشارَ  تلتمس الجهةُ   -٢

  . من هذا القانون٣٣ للمادة الانضمام إلى ذلك الاتفاق وفقاً
  : المفتوح المعلومات التالية إلى الانضمام إلى الاتفاق الإطاريتُضَمَّن الدعوةُ  -٣

اســمَ وعنــوان الجهــة المــشترية الــتي تنــشئ الاتفــاق الإطــاري المفتــوح وتُــديره،    )أ(  
يكــون لهــا الحــق في إرســاء عقــود اشــتراء   ســوف  جهــات مــشترية أخــرى  واســم وعنــوان أيِّ

  بمقتضى الاتفاق الإطاري؛
فـضي إلى   يُ اتفاق إطـاري     بصفتها إجراءَ تسيَّر  سوف  عملية الاشتراء    بأنَّ   بياناً  )ب(  

  إبرام اتفاق إطاري مفتوح؛
 الاتفـاق الإطـاري المفتـوح، وكـل المعلومـات المتعلقـة بإعمـال               )أو لغات ( لغةَ  )ج(  

الاتفاق، بما فيها المعلومات المتعلقـة بكيفيـة الاطـلاع علـى نـص الاتفـاق والإشـعارات الخاصـة                    
  لاتصالات؛با  المتعلقةلومات اللازمةبعقود الاشتراء المقبلة المندرجة في إطاره، والمع

ــامَ  )د(   ــاولين الـــذين يُـــسمح لهـــم       الأحكـ  والـــشروط الخاصـــة بـــالمورِّدين أو المقـ
  :بالانضمام إلى الاتفاق الإطاري المفتوح، بما فيها

   من هذا القانون؛٨ المادة  الذي تقتضيهالإعلانُ  ‘١‘  
 أو المقـاولين الأطـراف في    علـى عـدد المـورِّدين   حـدٍّ أقـصى   في حال فـرض أيِّ      ‘٢‘[   

، والمعـايير    العدد الأقصى   ذلك  من هذه المادة،   ٧ للفقرة   الاتفاق الإطاري المفتوح وفقاً   
  ]؛ من هذه المادة٧للفقرة  تتبع في اختياره وفقاًسوف والإجراءات التي 
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 اللازمة للانـضمام إلى     الاسترشادية الخاصة بإعداد وتقديم العروض      التعليماتُ  ‘٣‘   
 )اللغـات أو  (العمـلات واللغـة     أو   العملـة    نُفاق الإطاري المفتـوح، بمـا في ذلـك بيـا          الات

ــاييرُ    ــتخدامها، وكــذلك المع ــراد اس ــع للتأكّ ــ  الم ــتي تُتَّب ــراءات ال ــؤهلات   والإج ــن م د م
ــاولين وأ ــورِّدين أو المقـ ــيُّالمـ ــدّ  ة أدلـ ــرى يجـــب أن يقـ ــات أخـ ــستندية أو معلومـ مها  مـ

   من هذا القانون؛٩ للمادة مؤهلاتهم وفقاًلإثبات المورِّدون أو المقاولون 
 بأنه يجـوز للمـورِّدين أو المقـاولين أن يطلبـوا الانـضمام إلى الاتفـاق                  صريحٌ بيانٌ  ‘٤‘   

 أقصى  حَدٍّ يِّ، رهنا بأ  استرشادية وقت أثناء فترة إعماله بتقديم عروض        الإطاري في أيِّ  
 مـن  ٨ بمقتضى المـادة  يتمّ إصدارهن إعلاأيِّ بومفروض على عدد المورِّدين أو المقاولين،    

  هذا القانون؛
 والشروط الأخرى من الاتفاق الإطـاري المفتـوح، بمـا في ذلـك كـل                الأحكامَ  )ه(  

   من هذا القانون؛٦١ للمادة  وفقاًالإطاري المفتوح المعلومات التي يلزم إيرادها في الاتفاق
ء وســـائر القـــوانين  إلى هـــذا القـــانون وإلى لـــوائح الاشـــترا مرجعيـــةًإحـــالاتٍ  )و(  
 علـى الاشـتراء   تـسري الـتي لهـا صـلة مباشـرة بـإجراءات الاشـتراء، بمـا فيهـا تلـك الـتي             واللوائح

  ة، والموضع الذي يمكن فيه الاطلاع على تلك القوانين واللوائح؛المنطوي على معلومات سريّ
ــمَ   )ز(   ــوظفي    موظــف اس ــن م ــر م ــشترية واحــد أو أكث ــة الم ــستخدميهاالجه   أو م
 فيمـا يتعلـق  المورِّدين أو المقاولين وبتلقي اتصالات مباشرة منـهم   ب مباشرة   بالاتصالن لهم   المأذو

  .في لهذا الشخص وعنوانه واللقب الوظيل من وسيط،دون تدخّمن إجراءات الاشتراء ب
ــوَ   -٤ ــاق      وأرِّدين يجــوز للم ــضمام كطــرف أو أطــراف إلى الاتف ــوا الان ــاولين أن يطلب المق

 تفـي   استرشـادية  موا إلى الجهة المشترية عروضـاً      أثناء فترة إعماله بأن يقدّ      وقت الإطاري في أيِّ  
  . المفتوح الواردة في الدعوة إلى الانضمام إلى الاتفاق الإطاريبالاشتراطات

 التي تتلقاها خلال فترة إعمال الاتفاق       الاسترشادية العروض    المشترية جميعَ  تدرس الجهةُ   -٥
، ] الفتـرة الزمنيـة القـصوى   المـشترعة تحدِّد الدولة [يوم عمل  ... الإطاري في غضون مدة أقصاها      

  . المفتوحنة في الدعوة إلى الانضمام إلى الاتفاق الإطاري للإجراءات المبيَّوفقاً
   لين الـذين قـدّموا عروضـاً      هَّ الإطـاري مـع جميـع المـورِّدين أو المقـاولين المـؤ             يُبرَم الاتفاقُ   -٦

ــرُفــضت قــد  مــا لم تكــن عروضــهم  ــدعوة إلى الانــضمام إلى لأســباب المحــدّاءً علــى ابن دة في ال
  . المفتوحالاتفاق الإطاري
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ــوز للجهــة المــشترية أن تفــرض حــدّاً    لا   -٧[ ــصىيج عــدد الأطــراف في الاتفــاق    علــى  أق
 اتـصالاتها، وتختـار دون       المتاحـة في نظـام     الـسعة بقـدر مـا تـستلزمه حـدود          إلاَّ   الإطاري المفتوح 

وتُــدرج .  في الاتفــاق الإطــاري المفتــوح  المقــاولين الــذين سيــصبحون أطرافــاً المــورِّدين أو تمييــز
ــادة       ــوب بمقتــضى الم ــشترية في الــسجل المطل ــة الم ــاً   ٢٥الجه ــذا القــانون بيان  ســباب بالأ مــن ه

  .]قصىالأد الح  ذلكتسويغ فرضفي والظروف التي استندت إليها 
 قاولين بما إذا كانوا قد أصـبحوا أطرافـاً        تُسارع الجهة المشترية إلى إبلاغ المورِّدين أو الم         -٨

  . فيه إن لم يصبحوا أطرافاًالاسترشاديةفي الاتفاق الإطاري، وبأسباب رفض عروضهم 
    

   ٦١ المادة    
     المتعلقة بالاتفاقات الإطارية المفتوحةالمتطلّبات

ء عقـد    الاتفاق الإطاري المفتوح على التنـافس في المرحلـة الثانيـة مـن أجـل إرسـا                 صّين  -١
  :الاشتراء بمقتضى ذلك الاتفاق، ويتضمّن ما يلي

   الاتفاق الإطاري؛ةَمدّ  )أ(  
وصــفَ الــشيء موضــوع الاشــتراء وكــل أحكــام وشــروط الاشــتراء الأخــرى    )ب(  

  المعروفة وقت إنشاء الاتفاق الإطاري المفتوح؛
   أحكام وشروط يمكن تحسينها من خلال التنافس في المرحلة الثانية؛يَّأ  )ج(  
  إجراءات التنافس في المرحلة الثانية وتواتره المتوقَّع؛  )د(  
يُرسـى علـى أدنى   سـوف  ما إذا كان عقد الاشتراء بمقتضى الاتفـاق الإطـاري          )ه(  
  ؛مزاياسعرا أو على أكثر العروض العروض 
ق أثنــاء التنــافس في المرحلــة الثانيــة، بمــا فيهــا   طبَّتُســالإجــراءات والمعــايير الــتي    )و(  
وإذا .  مـن هـذا القـانون      ١١ و ١٠ للمـادتين     النسبي لمعايير التقييم وكيفية تطبيقهـا، وفقـاً        الوزن

 ديحـدّ ن أن   يّجاز أن تختلف الأوزان النسبية لمعايير التقييم أثناء التنـافس في المرحلـة الثانيـة، فيتع ـ               
  الاتفاق الإطاري مدى الاختلاف المسموح به؛

إعمـال الاتفـاق الإطـاري المفتـوح، ولمـرة واحـدة في             ة   المشترية، طوال مـدّ     الجهةُ تعاود  -٢
إلى إضـافةً   ، وتكفل،    الإطاري المفتوح   الدعوة إلى الانضمام إلى الاتفاق     السنة على الأقل، نشرَ   

  المباشر والكامل وغير المقيَّد على أحكام الاتفاق الإطاري وشـروطه وعلـى أيِّ          ذلك، الاطلاعَ 
  .ه ذات صلة بإعمالرىمعلومات ضرورية أخ
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 ٦٢ المادة  
    المرحلة الثانية من إجراءات الاتفاق الإطاري

 لأحكام ذلك الاتفاق وشـروطه       عقد اشتراء بمقتضى الاتفاق الإطاري وفقاً      ى أيُّ يُرسَ  -١
  .ووفقاً لأحكام هذه المادة

علـى مـورِّد أو مقـاول        إلاَّ   طـاري الإتفـاق   الا عقـد اشـتراء بمقتـضى         إرسـاء أيِّ   لا يجوزُ   -٢
  . في ذلك الاتفاقرفاًكان ط

  منها، على قبـول العـرض      ٢ من هذا القانون، باستثناء الفقرة       ٢٢ المادة    أحكامُ سريتَ  -٣
  . الفائز بمقتضى الاتفاقات الإطارية غير المنطوية على تنافس في المرحلة الثانيةالمقدَّم

وفي الاتفـاق   في الاتفاق الإطاري المغلـق الـذي ينطـوي علـى تنـافس في المرحلـة الثانيـة                     -٤
  : التالية على إرساء عقد الاشتراء الإجراءاتُتسريالإطاري المفتوح، 

 المشترية دعوة كتابيـة إلى تقـديم العـروض تُوجّـه في وقـت واحـد                تُصدر الجهةُ   )أ(  
  :على نحو
   مورِّد أو مقاول طرف في الاتفاق الإطاري؛كلَّ يشملُ  ‘١‘  
 الأطـراف في الاتفــاق الإطـاري القــادرين في    علـى المــورِّدين أو المقـاولين  يقتـصرُ   ‘٢‘  

ذلــك الحــين علــى تلبيــة احتياجــات تلــك الجهــة المــشترية فيمــا يخــص الــشيء موضــوع      
ل في الوقت نفسه إشـعار بالتنـافس في المرحلـة الثانيـة إلى جميـع                الاشتراء، شريطة أن يُرسَ   

  المرحلة الثانية؛الأطراف في الاتفاق الإطاري لكي يتسنى لها أن تشارك في التنافس في 
  :تُضمَّن الدعوة إلى تقديم العروض المعلومات التالية  )ب(  

بياناً يعيد تأكيد أحكام الاتفـاق الإطـاري وشـروطه القائمـة الـتي تُـدرج في عقـد                     ‘١‘   
الــتي تخــضع للتنــافس في المرحلــة الاشــتراء الاشــتراء المرتقــب، مــع تحديــد أحكــام وشــروط 

  فاصيل عن تلك الأحكام والشروط عند الاقتضاء؛الثانية، وتقديم مزيد من الت
بياناً يعيد تأكيد الإجراءات والمعايير المتعلقة بإرساء عقد الاشتراء المرتقب بمـا              ‘٢‘   

  ؛ذلك وزنها النسبي وكيفية تطبيقهافي 
  التعليمات الخاصة بإعداد العروض؛  ‘٣‘  
  ؛النهائي تقديم العروض ومكانه وموعده كيفيةَ  ‘٤‘  
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 حال السماح للمورِّدين أو المقاولين بتقديم عروض بشأن جزء فقط من الشيء             في  ‘٥‘   
 الأجزاء التي يجـوز تقـديمُ       ض بشأنه أو   عر  تقديمُ  الذي يجوز  موضوع الاشتراء، وصفاً للجزء   

   بشأنها؛عروض
 التي ينبغي أن يُصاغ بها سعر العرض ويعبّر بها عنه، بمـا في ذلـك بيـان                  الكيفيةَ  ‘٦‘   

كان السعر يشمل عناصر أخرى غـير تكلفـة الـشيء موضـوع الاشـتراء نفـسه،                 ا إذا   بم
   من نفقات نقل وتأمين ورسوم جمركية وضرائب؛ ينطبق قدمثل ما

 إلى هـــذا القـــانون وإلى لـــوائح الاشـــتراء وســـائر القـــوانين   مرجعيـــةًإحـــالاتٍ  ‘٧‘   
 علــى تــسريتي واللــوائح الــتي لهــا صــلة مباشــرة بــإجراءات الاشــتراء، بمــا فيهــا تلــك الــ

، والموضِع الذي يمكـن فيـه الاطـلاع علـى تلـك            سريّةالاشتراء المنطوي على معلومات     
  القوانين واللوائح؛

ــمَ   ‘٨‘    ــشترية    واحــدموظــف اس ــة الم ــوظفي الجه ــن م ــر م ــستخدميها  أو أكث أو م
المورِّدين أو المقـاولين وبتلقـي اتـصالات مباشـرة منـهم          ب ـ مباشـرة    بالاتـصال المأذون لهم   

واللقـب الـوظيفي    ل مـن وسـيط،      خّدون تـد  مـن   التنافس في المرحلة الثانيـة       يتعلق ب  فيما
  ؛لهذا الشخص وعنوانه

الاعتـراض أو    مـن هـذا القـانون في         ٦٤تـنص عليـه المـادة       بالحق الـذي    إشعاراً    ‘٩‘   
أنهـا لا تمتثـل   ب يُـزعم والمـشترية  القرارات والتدابير التي تتخـذها الجهـة   الاستئناف بشأن  

، وفي حـال    المنطبقـة التوقـف     فتـرة  مدةمعلومات عن   إلى جانب   هذا القانون،   لأحكام  
   والأسباب الداعية إلى ذلك؛الشأنبياناً بهذا توقف ف فترةأيِّ  انطباقعدم 

الفـائز لكـي يبـدأ      المقدّم  العرض  ما أنْ يُقبل     أيَّ إجراءات شكلية تصبح لازمة      ‘١٠‘   
، إبــرام عقــد اشــتراء كتــابي  كــون منطبقــاًعنــدما ينفــاذ عقــد الاشــتراء، بمــا في ذلــك،  

   من هذا القانون؛٢٢بمقتضى المادة 
 لهـذا القــانون وللـوائح الاشــتراء    الجهـة المــشترية وفقـاً  رهــا متطلبـات أخـرى تقرِّ  أيَّ  ‘١١‘   

  سائر جوانب التنافس في المرحلة الثانية؛شأن العروض وتقديمها وببشأن إعداد 
المقـدَّم  الـتي تتلقاهـا وتحـدّد العـرض         المقدَّمـة    العروض   يعَ المشترية جم  تقيِّم الجهةُ   )ج(  

  نة في الدعوة إلى تقديم العروض؛ لمعايير التقييم والإجراءات المُبيَّالفائز وفقاً
  . من هذا القانون٢٢ للمادة الفائز وفقاًالمقدّم   المشترية العرضَتقبل الجهةُ  )د(  
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  ٦٣ المادة    
    تفاق الإطاريأثناء إعمال الاالتغييرات     

.  تغيير على وصف الشيء موضـوع الاشـتراء        يِّ أ  يجوز أثناء إعمال الاتفاق الإطاري إدخالُ      لا
ووزنهـا  ( تغييرات على أحكام الاشتراء وشروطه الأخرى، بما في ذلك المعـايير             ولا يجوز إدخالُ  

بالقـدر   إلاَّ   ب علـى إرسـاء عقـد الاشـتراء المرتق ـ         المنطبقـة والإجـراءات   ) النسبي وكيفية تطبيقهـا   
  . به صراحة في الاتفاق الإطاريوحالمسم

    
  )٦٨(إجراءات الاعتراض  - الفصل الثامن

    
  ٦٤المادة     
    الاعتراض والاستئنافالحق في     

 أو مقـاول يـدّعي أنـه تعـرّض، أو يـدّعي أنـه قـد يتعـرّض، لخـسارة أو                   مورِّد يجوز لأيِّ  -١
 المشترية لأحكام هـذا القـانون   الجهةُدبير تتخذه قرار أو ت عدم امتثال    منما يُزعم   ضرر بسبب   

  . المعنيالتدبيرقرار أو أن يعترض على ال
تقـديم طلـب إعـادة نظـر إلى الجهـة المـشترية             [ إجراءات الاعتراض عن طريق      بدءُيجوز   -٢

]  هنــا اسـم الهيئــة المــستقلة يُــدرَجُ [ مــن هـذا القــانون، أو طلــب مراجعـة إلى  ٦٦بمقتـضى المــادة  
 هنـا اسـم المحكمـة أو أسمـاء          يُـدرَجُ [ من هذا القانون، أو طلب اسـتئناف إلى          ٦٧لمادة   ا بمقتضى
  ]].المحاكم

 قــرار متّخــذ بــشأن إجــراءات الاعتــراض  مــورِّد أو مقــاول أن يــستأنف أيَّيِّ يجــوز لأ  -٣[
ــدرَجُ [لــدى مــن هــذا القــانون  ٦٧  المــادة أو٦٦بمقتــضى المــادة   هنــا اســم المحكمــة أو أسمــاء  يُ

  ]].كمالمحا
    

  ٦٥المادة     
  الاعتراضمفعول     

تـؤدي إلى بـدء نفـاذ عقـد اشـتراء أو            أن  مـن شـأنها      خطـوة     المشترية أيَّ  لا تتخذ الجهةُ    -١
  :اتفاق إطاري في سياق إجراءات الاشتراء المعنية

───────────────── 
وللحصول على إرشادات بشأن تلك الخيارات، . ثمة خيارات معينة تُعرض في هذا الفصل بين أقواس معقوفة  )68( 

  ).…/A/CN.9(انظر دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي 
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 مـن المـادة     ٢ت طلباً لإعادة النظـر في غـضون المهـل المحـددة في الفقـرة                إذا تلقَّ   )أ(  
  ؛ أو٦٦

ــإ  )ب(   ــة مــن   ذا تلقَّ ــدرَجُ[ت إشــعاراً بطلــب للمراجع ــستقلة  يُ ــة الم ــا اســم الهيئ ]  هن
  ، أو٦٧من المادة ) ب (٥بمقتضى الفقرة 

 هنـا اسـم المحكمـة أو أسمـاء          يُـدرَجُ [إذا تلقت إشعاراً بطلب أو باستئناف مـن           )ج(  
  ].المحاكم

د الدولـة المـشترعة   تحـدِّ [يـوم عمـل    ...  بعد   ١ الحظر المشار إليه في الفقرة       تنقضي مدةُ   -٢
مــن إبــلاغ مقــدِّم الطلــب أو المــستأنِف، حــسب الحالــة، والجهــة المــشترية عنــد     ] المــدة الزمنيــة

 يُـدرَجُ [الاقتضاء، وجميع المشاركين الآخرين في إجـراءات الاعتـراض بقـرار الجهـة المـشترية أو           
  ].اكم هنا اسم المحكمة أو أسماء المحيُدرَجُ[أو ] هنا اسم الهيئة المستقلة

  
ــت إلى      )أ(  -٣ ــب في أيِّ وق ــشترية أن تطل ــة الم ــدرَجُ[يجــوز للجه ــا اســم  يُ ــة اله هن يئ
أن تـأذن لهـا بالـدخول في عقـد اشـتراء            ]  هنا اسم المحكمة أو أسماء المحـاكم       يُدرَجُ[أو  ] ستقلةالم

  ؛أو اتفاق إطاري بناءً على أنَّ اعتبارات المصلحة العامة العاجلة تسوّغ ذلك
أو مـن   ،[، عنـد النظـر في هـذا الطلـب        ] هنا اسم الهيئة المستقلة    يُدرَجُ[ـيجوز ل   )ب(  

  الاشتراء أو الاتفاق الإطاري إذا مـا        أن تأذن للجهة المشترية بأن تدخل في عقد        ]،تلقاء نفسها 
ــأنَّ  ــة   اقتنعــت ب ــارات المــصلحة العامــة العاجل ــسوّغ اعتب ــكت ــدرَجُو.  ذل  في ســجل إجــراءات  يُ

كـلٌّ   غ به فـوراً بلَّيُ، و الداعية إلى اتخاذهسبابالأو] ستقلةالميئة الهاسم   هنا   يُدرَجُ[قرار  الاشتراء  
وجميـع   الاعتـراض جميـع المـشاركين الآخـرين في إجـراءات          و م الطلـب  ومقـدِّ   المشترية الجهةمن  

  .في إجراءات الاشتراءالآخرين المشاركين 
    

  ٦٦المادة     
    تريةتقديم طلب بشأن إعادة النظر لدى الجهة المش    

 إلى الجهة المشترية بشأن إعادة النظـر في قـرار           قدّم طلباً  أو مقاول أن ي    مورِّد يجوز لأيِّ  -١
  .الاشتراءأو تدبير اتخذته تلك الجهة المشترية في سياق إجراءات 

  : التالية الزمنيةالفترات إعادة النظر إلى الجهة المشترية كتابةً في غضون تُقدَّم طلباتُ -٢
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أو الاختيـار   وَّلي  التأهيـل الأ  أو  الالتمـاس   شـروط   إعادة النظـر في      طلباتُم  تُقدَّ  )أ(  
أو وَّلي   الجهة المشترية في سـياق إجـراءات التأهيـل الأ          اتخذتها التي   التدابيرأو القرارات أو    وَّلي  الأ

  ؛الموعد النهائي لتقديم العروض الأولي، في موعد يسبق انقضاء الاختيار
ــاتُتُقــدَّم   )ب(   ــ طلب ــدابيرقــرارات أو ادة النظــر في الإع الجهــة  اتخــذتهاالــتي الأخــرى  الت

 ٢٢ مـن المـادة      ٢الفقرة   المطبَّقة بمقتضى راء في غضون فترة التوقّف      تشإجراءات الا سياق  المشترية في   
بــدء نفــاذ عقــد الاشــتراء أو ، ففــي موعــد يــسبق  توقــف إذا لم تُطبّــق أيُّ فتــرةمــن هــذا القــانون، أو

  .يالاتفاق الإطار
، في موعـد لا يتجـاوز        بمـا يلـي    قـوم ، وت تَلَقِّيـه  بالطلب فـور     تَنشر الجهةُ المشترية إشعاراً    -٣

  : الطلبتلقِّيهاأيام عمل بعد  )٣ (ثلاثة
ــت         )أ(   ــا إذا كان ــضه، وم ــا إذا كانــت ســتقبل النظــر في الطلــب أم سترف ــرِّر م تُق

أن يجــوز للجهــة المــشترية  و. ســتعلّق إجــراءات الاشــتراء إذا قــرّرت أن تقبــل النظــر في الطلــب  
  لم الطلـب  أنَّ   طلب لا يستند إلى أسس سليمة على نحو بـيّن، أو           ال رفض الطلب إذا قررت أنَّ    ت
مقــدم  أنَّ ، أومــن هــذه المــادة ٢المنــصوص عليهــا في الفقــرة في غــضون المواعيــد النهائيــة م قــدَّيُ

  طلب؛بشأن الاً قراررفض هذا الويشكّل . ة قانونيذا صفةليس الطلب 
ــعَتُبلّــغ   )ب(   قــديم تا الطلــب بتعلــق بهــالــتي ي المــشاركين في إجــراءات الاشــتراء  جمي

  ؛الطلب ومضمونه
قرارهـا  شـتراء ب  المـشاركين الآخـرين في إجـراءات الا       جميع   الطلب و  مَمقدِّغ  تُبلِّ  )ج(  
  :ت ستقبل النظر في الطلب أم سترفضه، على النحو التاليكان إذا بشأن ما
ذلــك،  ، إضــافةً إلىقامــت النظــر في الطلــب،  المــشترية قبــولَ الجهــةُقــرّرتإذا   ‘١‘  

تعليقهــا، إن كانــت مــدة عــن ، وشــتراءات الاإجــراءق علِّا إذا كانــت ســتُ عمَّــبــالإعلام
  ؛ستُعلَّق

قامــت ، لاشـتراء إجـراءات ا ق علِّ ـلم تُ الطلــب أو رفـضَ  المـشترية  قـرّرت الجهـةُ  إذا   ‘٢‘  
  .طلب بالأسباب الداعية إلى اتخاذها قرارهام ال بإعلام مقدِّإضافة إلى ذلك

) ج (٣الفقــرة بحــسب مقتــضيات م الطلــب مقــدِّإشــعارا إلى الجهــة المــشترية ه جِّــتُولم إذا   -٤
 مـن هـذه المـادة، أو إذا       ٣الفقـرة    المحـددة في  في غضون الفتـرة الزمنيـة        من هذه المادة     ٨والفقرة  

غ به، جاز له بعـد ذلـك أن يباشـر علـى الفـور               الذي بُلِّ قرار  عن ال غير راض   مقدِّم الطلب   كان  
 لـدى  مـن هـذا القـانون أو    ٦٧بموجـب المـادة   ] ستقلةالم ـيئة الهاسم   هنا   يُدرَجُ [لدى[إجراءات  
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 في قبـول النظـر   اختـصاص الجهـة المـشترية     وينتـهي   . ]]المحاكمأسماء  اسم المحكمة أو     هنا   يُدرَجُ[
  .في الطلب إذا بُوشرت هذه الإجراءات

 أيَّلغـي   بـشأن طلـبٍ قبلـت النظـر فيـه، أن تُ             عنـد اتخاذهـا قـراراً      ،ز للجهة المشترية  يجو -٥
ح هـذا   يتعلـق بهـا الطلـب، أو أن تـصحِّ         إجـراءات الاشـتراء الـتي       اتخذتـه في سـياق       تدبيرقرار أو   

  .له أو تدعمه أو تعدِّالتدبيرالقرار أو 
عمـل  يـوم   ... لمـادة في غـضون       مـن هـذه ا     ٥ للفقرة   وفقاًقرارها   المشترية   الجهةُتُصدر    -٦
ى المـشترية عل ـ  الجهة  تسارع بعد ذلك    و.  الطلب تلقّي بعد   ]تحدد الدولة المشترعة المدّة الزمنية    [

 الاعتـراض    جميع المشاركين الآخـرين في إجـراءات       وإلىم الطلب   مقدِّإلى  القرار  إلى تبليغ   الفور  
  .شتراءفي إجراءات الا الآخرينالمشاركين  وجميع

مــن  ٨و ٦ لمتطلبـات الفقـرتين   وفقـاً بقرارهـا   الطلـب  مَ المـشترية مقـدِّ  الجهـةُ بلـغ   تُلمإذا   -٧
يئـة  الهاسـم   هنـا  يُـدرَجُ  [لدى[إجراءات أن يباشر فوراً لطلب قدِّم ا لمبعد ذلك    قَّحَ ،هذه المادة 

ــدرَجُ [لــدىهــذا القــانون أو  مــن ٦٧المــادة بموجــب ] ستقلةالمــ ــا يُ   أسمــاءاســم المحكمــة أو هن
ــ ــهي . ]]اكمالمح ــشترية  وينت ــة الم ــصاص الجه ــول  في اخت ــب إذا  قب ــذه بُوشــرت النظــر في الطل ه

  .الإجراءات
،  مكتوبـةً  قراراتٍوجب هذه المادة     القرارات الصادرة عن الجهة المشترية بم      جميعُتكون    -٨

لـى الفـور في    ع تلك القـراراتُ  جُدرَوتُ المتَّخذة والأسباب الداعية إلى اتخاذها،       التدابيرَ  فيها تُبَيِّن
 هـذه   بموجـب  المـشترية    الجهـةُ الطلب الذي تلقّتـه      إلى جنب مع     ، جنباً سجل إجراءات الاشتراء  

  .المادة
    

   ٦٧المادة     
   ةمستقل هيئةلدى راجعة المتقديم طلب بشأن 

بشأن مراجعة  ]  هنا اسم الهيئة المستقلة    يُدرَجُ[ إلى   أن يقدّم طلباً   أو المقاول    مورِّدلوز ل يج -١
 عـدم إصـدار الجهـة    اتخذتـه الجهـة المـشترية في سـياق إجـراءات الاشـتراء، أو بـشأن        تدبير أو  قرار

في نـصوص عليهـا   الزمنيـة الم  المُهَـل مـن هـذا القـانون في غـضون      ٦٦ المـادة   بمقتـضى  اًالمشترية قرار 
  .المادةتلك 
غـضون الفتـرات    في  ]  هنـا اسـم الهيئـة المـستقلة        يُـدرَجُ [إلى  المراجعـة كتابـة     م طلبـات    تُقدَّ  -٢

  :الزمنية التالية
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 أووَّلي أو الاختيـار الأ وَّلي التأهيـل الأ أو الالتمـاس  شروط مراجعة   طلباتُم  تُقدَّ  )أ(  
 الاختيـار أو  وَّلي  التأهيـل الأ  جـراءات   إ الجهـة المـشترية في سـياق         اتخـذتها  الـتي    التـدابير القرارات أو   

  ؛روضالعالموعد النهائي لتقديم في موعد يسبق وَّلي الأ
الجهة المشترية في  اتخذتهاالتي الأخرى  التدابيرقرارات أو لمراجعة ا طلباتُم تُقدَّ  )ب(  

  : على النحو التاليراءتشإجراءات الاإطار 
ــرة التوقّــف    ‘١‘   ــضى  في غــضون فت ــة بمقت ــرة المطبَّق ــادة  ٢الفق ــذا  ٢٢ مــن الم  مــن ه

   أو؛القانون
  المـشترعة  ةتحدّد الدول ـ [يوم عمل   ...  غضونففي  ،   توقّف فترةق أيُّ   إذا لم تُطبَّ    ‘٢‘  

 علـم بـالظروف الداعيـة إلى        علـى الطلب  من الوقت الذي أصبح فيه مقدِّم        ]المدّة الزمنية 
على علم بتلك مقدِّم الطلب  أو من الوقت الذي كان ينبغي أن يصبح فيه         الطلب تقديم

تحــدد الدولــة [مــل يــوم ع...  يتجــاوز موعــداً أقــصاه ، علــى ألاَّالظــروف، أيهمــا أســبق
اء قـرار إلغ ـ أو [الاتفـاق الإطـاري    بعد بدء نفاذ عقـد الاشـتراء أو          ]المشترعة المدّة الزمنية  

  ؛]الاشتراء
 مــن هــذه الفقــرة، يجــوز  ‘١‘) ب(علــى الــرغم ممّــا تــنص عليــه الفقــرة الفرعيــة   )ج(  

بـشأن  طلـب  ل النظـر في  أن تقب ـ ] هنا اسم الهيئـة المـستقلة  يُدرَجُ[ أن يطلب إلى     لمورِّد أو المقاول  ل
 الدولـة   تحـدّد [يوم عمـل    ...  لا يتجاوز ف، ولكن في موعد     توقّالبعد انقضاء فترة    م  المراجعة مُقدَّ 
، ]قرار إلغـاء الاشـتراء    أو  [الاتفاق الإطاري    بعد بدء نفاذ عقد الاشتراء أو        ] الزمنية ةدّالمشترعة الم 

يئـة  الهاسـم    هنـا    يُـدرَجُ [  ويجـوز ل  . لحة العامـة  المـص هامة بـشأن     الطلب يثير اعتبارات     على أنَّ بناءً  
ــأنَّ أن تقبــل النظــر في الطلــب إن  ] ستقلةالمــ ــارات لاا اقتنعــت ب  المــصلحة العامــة الهامــة بــشأن عتب

ــك  ــسوّغ ذل ــغ. ت ــني  ويُبلَّ ــاول المع ــورِّد أو المق ــوراً  الم ــرار ب ف ــدرَجُ[ق ــا يُ ــة الهاســم  هن ــيئ ] ستقلةالم
  ؛اتخاذهإلى  التي دعتها سبابالأو

 المـادة  بمقتـضى  اًالجهـة المـشترية قـرار    عـدم إصـدار   المراجعة بشأن تُقدَّم طلباتُ   )د(  
 يـوم عمـل   ... ، في غـضون المـادة تلـك  الزمنية المحـددة في   في غضون المُهَل من هذا القانون     ٦٦

إبـلاغ مقـدم الطلـب      فيـه   ينبغـي   بعـد الموعـد الـذي كـان          ] الزمنيـة  ةدّتحدد الدولة المـشترعة الم ـ    [
مــن هــذا القــانون،  ٦٦مــن المــادة  ٨ و٦و ٣الفقــرات  لمقتــضيات فقــاً و الجهــة المــشتريةبقــرار
  .بما يكون مناسباًحس

أن   بـشأن المراجعـة  اًطلب ـ  بعـد تلقيهـا  ] هنـا اسـم الهيئـة المـستقلة     يُدرَجُ [يجوز ل ـ  -٣  
  :من هذه المادة ٤ الواردة في الفقرة المقتضياتراعاة  بمرهناً، تقوم بما يلي
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  و[؛ دء نفاذ عقد الاشتراءقبلَ ب وقت  إجراءات الاشتراء في أيِّبتعليقتأمر   ])أ([  
  ]؛ز النفاذحيّدخل اتفاق إطاري  إعمال أو اشتراءتنفيذ عقد تأمر بتعليق   )ب(  

ب مقـدّم الطل ـ لحماية مـصالح  التعليق ضروري هذا  أنَّ ] هنا اسم الهيئة المستقلة يُدرَجُ[رأت  إذا  
تقتـضي    العاجلـة  اعتبـارات المـصلحة العامـة   ر أنَّقرّتما لم ، لك ضرورياً وما دامت الهيئة ترى ذ    

 .]منطبقـاً  ما يكـون ، حـسب  يطـار الإتفـاق    الا أوالاشـتراء   عقد  أو  [الاشتراء  إجراءات  السير في   
، مـع   مُطبّـق أو برفعـه     تعليـق    يِّ أ تمديـد تـأمر ب  أن  ] ستقلةالم ـيئـة   الهاسـم    هنا   يُدرَجُ[  كما يجوز ل  
  .آنفاًارات المذكورة مراعاة الاعتب

  : بما يلي] هنا اسم الهيئة المستقلةيُدرَجُ[تقوم   -٤
في حــال تلقــي أيــام عمــل ) ١٠ (ة إجــراءات الاشــتراء لمــدة عــشربتعليــقتــأمر   )أ(  

  ؛لموعد النهائي لتقديم العروضقبل اطلب 
ــق إجــراءات الاشــتراء     )ب(   ــأمر بتعلي ــذ أو [ت اتفــاق إعمــال راء أو تشــعقــد الاتنفي

إذا العـروض و   الموعـد النـهائي لتقـديم         انقضاء بعد في حال تلقي طلب      ،]حسب الحالة ،  يإطار
  ؛توقّف فترة أيُّلم تُطبَّق 
تقتـضي    العاجلة  اعتبارات المصلحة العامة   أنَّ] ستقلةالميئة  الهاسم   هنا   يُدرَجُ[تقرّر  ما لم   وذلك  
  .]ما يكون منطبقاً، حسبيطارالإتفاق  الاأوالاشتراء عقد أو [الاشتراء إجراءات  في السير

  :تقوم على الفور بما يلي، الطلبَ] اسم الهيئة المستقلة هنا يُدرَجُ [تتلقىبعد أن   -٥
ــق  )أ(   ــق تُعلِّ ــرّر عــدم تعلي ــذ أو [راء تشــراءات الا إجــ أو تق ــد الاتنفي راء أو تشــعق
  ؛ من هذه المادة٤ و٣ للفقرتين وفقاً ]حسب الحالة، يطارالإتفاق الاإعمال 

الاشـتراء  في إجـراءات     المحـددة هويتـهم       المـشترية وجميـع المـشاركين      الجهةَتُبلغ    )ب(  
  ؛ومضمونه الطلب، بهذا يتعلق بها الطلبالتي 

يتعلــق بهــا الــتي الاشــتراء في إجــراءات  دة هويتــهمالمحــدَّ المــشاركين جميــعَتُبلــغ   )ج(  
إجـراءات  تعليـق   ] يئـة المـستقلة   اسـم اله  هنـا    يُـدرَجُ [وإذا قرّرت   . قرارها بشأن التعليق  ، ب الطلب

 ، فإنهــا تحــدّد]لحالــةا حــسب، يطــارالإتفــاق إعمــال الاراء أو تشــعقــد الاتنفيــذ أو [راء تشــالا
 وللجهـة   فإنهـا تبـيّن لمقـدّم الطلـب       ،   الإجـراءات  عـدم تعليـق   أمَّا إذا قـرّرت     .  مدة التعليق  كذلك

  ؛قرارهاالتي دعتها إلى اتخاذ سباب المشترية الأ
  .الطلب باًإشعارنشر تَ  )د(  
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تعليـق   رفـع أيَّ  عليهـا أن ت   ، و ض الطلـب  فأن تر ] ستقلةالميئة  الهاسم   هنا   يُدرَجُ[  يجوز ل   -٦
  :ا يليمُطبّق في هذا الخصوص، إن هي قرّرت م

إطــار في م قــدَّ يُ، أو لمعلــى نحــو بــيّن لا يــستند إلى أســس ســليمة  أنَّ الطلــب   )أ(  
   أو؛ من هذه المادة٢يها في الفقرة المنصوص عل ةد النهائييعالموالامتثال ل
  .ليس ذا صفة قانونية بم الطلمقدِّ أنَّ  )ب(  
الجهــة المــشترية وجميــع  وم الطلــب مقــدِّإبــلاغإلى  ]ستقلةالمــيئــة الهاســم  هنــا يُــدرَجُ [وتُــسارع

برفـع أيِّ تعليـق     وبـالرفض وبالأسـباب الداعيـة إليـه،         راء  تشالمشاركين الآخرين في إجراءات الا    
  . بشأن الطلباًقرارهذا الرفض ل يشكّو. لمفعول في هذا الصددنافذ ا

في إجـراءات   الآخـرين   لجهة المشترية والمشاركين     وا م الطلب مقدِّ إلى   تُوجَّه الإشعاراتُ   -٧
عقـب  عمـل   أيـام   ) ٣(في موعـد أقـصاه ثلاثـة        هذه المادة،    من   ٦ و ٥راء بموجب الفقرتين    تشالا

  .الطلب تلقِّي
مـن هـذه    ) ب (٥ بموجب الفقـرة الفرعيـة        موجَّهاً إشعاراًتلقيها  فور  ترية،   المش تقوم الجهةُ   -٨

 مـن   لاع الفعلـي علـى كـل مـا في حوزتهـا           مـن الاطِّ ـ   ]ستقلةالم ـيئـة   الهاسم   هنا   يُدرَجُ [المادة بتمكين 
  .، وذلك بأسلوب يناسب الظروفراءتشبإجراءات الاتتعلق وثائق 

قبلـت النظـر    ، عنـد اتخـاذ قرارهـا بـشأن طلـب            ]قلةستالم ـيئـة   الهاسم   هنا   يُدرَجُ[  يجوز ل   -٩
 أيَّعليهـا أن تعـالج   و ،الطلـب تعلـن القواعـد القانونيـة أو المبـادئ الـتي تحكـم موضـوع           فيه، أن   

  :ما يكون مناسباًحسب  التالية،تدابيرلأو أكثر من ا واحداًتتخذ أن و، تعليق نافذ المفعول
تـصرف أو تتخـذ أيَّ قـرار أو تتبـع أيَّ             أيِّتأتي ب تحظر على الجهة المشترية أن        )أ(  
   أو؛ لأحكام هذا القانونيمتثلإجراء لا 
أو لا يمتثـل لأحكـام هـذا القـانون           المشترية التي تـصرفت علـى نحـو          تُلزم الجهةَ   )ب(  

أو إجراءاتهـا ممتثلـة لأحكـام هـذا         قراراتهـا   أو  ، بأن تكـون تـصرفاتها       لا تمتثل لها  اتبعت إجراءات   
   أو؛القانون

تصرُّف الجهة المشترية أو قرارهـا الـذي لا يمتثـل لأحكـام             تُلغي كلياً أو جزئياً       )ج([  
 أو الاتفــاق عقــد الاشــتراء بــدء نفــاذ   يقتــضي تــصرُّف أو قــرار   أيَّمــا عــدا [ هــذا القــانون 

   أو؛]الإطاري
مـا  [ح أيَّ قـرار صـادر عـن الجهـة المـشترية لا يمتثـل لأحكـام هـذا القـانون            تنقِّ  )د(  
   أو؛]ف أو قرار يقتضي بدء نفاذ عقد الاشتراء أو الاتفاق الإطاريتصرُّ عدا أيَّ
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   أو الجهة المشترية؛ عنقرار صادرأيِّ ق على تصدِّ  )ه(  
لا  علـى نحـو      الـذي بـدأ نفـاذه     راء أو الاتفاق الإطـاري      تشعقد الا تلغي إرساء     )و(  

نــشر ب، تفــاقالاعقــد أو الهــذا إرســاء بر إشــعار شِنُــتــأمر، إذا مــا يمتثــل لأحكــام هــذا القــانون و
  ] أو؛بإلغاء إرسائهإشعار 

   أو؛شتراءتأمر بإنهاء إجراءات الا  )ز(  
   أو؛رفض الطلبت  )ح(  
مــن الطلــب  أو المقــاول الــذي قــدَّم ورِّدتقــضي بــدفع تعــويض عمــا تكبّــده المــ  )ط(  
ياق  أو لإجـراء اتبعتـه في س ـ   ،صـدر عـن الجهـة المـشترية       نتيجة لتصرف أو قرار     معقولة  تكاليف  

علـى  ،  [ ا لحق به مـن خـسائر أو أضـرار          وعمّ إجراءات الاشتراء، لا يمتثل لأحكام هذا القانون      
ــة بال       ــداد العــرض أو التكــاليف المتعلق ــى تكــاليف إع ــويض عل ــك التع ــصر ذل ــبأن يقت أو  ،طل

   أو؛]كليهما
  .الظروفبحسب ما تقتضيه ديلة  بتدابيرتتَّخذ   )ي(  

 مــن هــذه المــادة في ٩لفقــرة  ابمقتــضى] ستقلةالمــيئــة لهااســم  هنــا يُــدرَجُ[قــرار يــصدر   -١٠
 يُـدرَجُ [تقـوم   و. الطلـب  تلقيعقب   ] الزمنية ةدّتحدد الدولة المشترعة الم   [مل  عيوم  ...  غضون

لى وإ،  ومقـدم الطلـب    الجهـة المـشترية   القـرار إلى    بتبليـغ   بعد ذلـك     فوراً   ]ستقلة الم يئةالهاسم  هنا  
 في إجـراءات    الآخـرين  المـشاركين    طلب المراجعة وجميع  ات  جميع المشاركين الآخرين في إجراء    

  .الاشتراء
 هذه المـادة   بمقتضى] ستقلةالميئة  الهاسم   هنا   يُدرَجُ[ القرارات الصادرة عن     جميعُتكون    -١١

  تلـك القـراراتُ    جدرَوت ـُ،  إلى اتخاذهـا   المتخـذة والأسـباب الداعيـة        التـدابيرَ ن   تبيِّ مكتوبةقرارات  
اسـم   هنـا    يُـدرَجُ [ الـذي تلقتـه   الطلـب    إلى جنـب مـع       ءات الاشـتراء، جنبـاً    سجل إجـرا   في   فوراً
  . هذه المادةبمقتضى] ستقلةالميئة اله

    
   ٦٨المادة     

    الاعتراضإجراءات حقوق المشاركين في 
ــشارك   يحــقُّ -١ ــاول م ــورِّد أو مق ــا ا    لأيِّ م ــق به ــتي يتعل ــبفي إجــراءات الاشــتراء ال ، لطل

 مــن جــراء هــذا  أثّرت مــصالحها أو يمكــن أن تتــأثّر مــصالحها  ســلطة حكوميــة ت ــيِّلأذلك وكــ
ع يُمن ـَو.  من هذا القانون   ٦٧و ٦٦المادتين  بمقتضى   إجراءات الاعتراض في  ، أن يشارك    الطلب

 ،هـا ف عن المشاركة في   تخلّي  لكنه ،ر على النحو الواجب بالإجراءات     يُخطَ أو مقاول أيُّ مورِّد   
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  التـدابير  وأقـرارات   بـشأن ال   مـن هـذا القـانون        ٦٧و ٦٦ المـادتين من الاعتراض لاحقاً بمقتـضى      
  .موضوع الطلبهي التي 
 مــن هــذا ٦٧بمقتــضى المــادة الاعتــراض إجــراءات لجهــة المــشترية أن تــشارك في يحــق ل -٢

 .القانون

 مـن هـذا القـانون،     ٦٧ و ٦٦المـادتين   بمقتضى  الاعتراض   للمشاركين في إجراءات     يحق -٣
إجـراءات  أثنـاء    في   لـهم ويـرافقهم   من يمثّ فيها   لهم   ماع، ويكون أن يحضروا جميع جلسات الاست    

عقـد أيِّ جلـسة       وأن يطلبوا   تشمل شهوداً   إثباتية أدلةوأن يقدموا   أن يُستمَع إليهم    والاعتراض  
 ٦٩ بأحكـام المـادة   ، رهنـاً الاعتـراض  الوصول إلى سجل إجـراءات  وأن يلتمسوا، استماع علناً 

  .من هذا القانون
    

   ٦٩لمادة ا    
  الاعتراضإجراءات  في السريّة

  
، ولا تُعقــد أيُّ جلــسة اســتماع علنيــة   في ســياق إجــراءات الاعتــراض معلومــاتأيُّلا تُفــشَى 

ــامُ بــذلكذا كــان  مــن هــذا القــانون، إ ٦٧ و٦٦بمقتــضى المــادتين  حمايــة المــصالح  يــضعف القي
لمـشروعة  المـصالح التجاريـة ا  أو يمـس ب ه  يعيـق إنفـاذ  الف القـانون أو  أو يخالأمنية الرئيسية للدولة 
 . أو يعيق التنافس المنصفللمورِّدين أو المقاولين
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    الثانيالمرفق 
     والأربعينالرابعةفي دورتها  قائمة الوثائق المعروضة أمام اللجنة    

 العنوان أو الوصف الرمز

A/CN.9/711و Corr.1  للدورة الرابعة والأربعين وشروحه جدول الأعمال المؤقت  
 الجدول الزمني لجلسات الدورةو

A/CN.9/712  عن أعمال دورته ) المعني بالتحكيم والتوفيق(تقرير الفريق العامل الثاني
 )٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٨- ٤فيينا، (الثالثة والخمسين 

A/CN.9/713  عن أعمال دورته التاسعة ) المعني بالاشتراء(تقرير الفريق العامل الأول
  )٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني٥- ١فيينا،  (عشرة

A/CN.9/714  عن أعمال دورته ) المعني بالمصالح الضمانية(تقرير الفريق العامل السادس
 )٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني١٢- ٨فيينا،  (الثامنة عشرة

A/CN.9/715  عن أعمال دورته ) المعني بقانون الإعسار(تقرير الفريق العامل الخامس
 )٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول١٠- ٦فيينا،  (ينالتاسعة والثلاث

A/CN.9/716  المعني بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي (تقرير الفريق العامل الثالث
 كانون ١٧- ١٣فيينا،  (عن أعمال دورته الثانية والعشرين) المباشر
  )٢٠١٠ديسمبر /الأول

A/CN.9/717  عن أعمال دورته ) يم والتوفيقالمعني بالتحك(تقرير الفريق العامل الثاني
 )٢٠١١فبراير / شباط١١- ٧نيويورك،  (الرابعة والخمسين

A/CN.9/718  عن أعمال دورته العشرين) المعني بالاشتراء(تقرير الفريق العامل الأول 
 )٢٠١١مارس / آذار١٨- ١٤نيويورك، (

A/CN.9/719  عن أعمال دورته ) المعني بالمصالح الضمانية(تقرير الفريق العامل السادس
 )٢٠١١أبريل / نيسان١٥- ١١نيويورك،  (التاسعة عشرة

A/CN.9/720  مقارنة وتحليل السمات الرئيسية للصكوك الدولية  عنمذكرة من الأمانة
 المتعلقة بالمعاملات المضمونة

A/CN.9/721  المعني بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي (تقرير الفريق العامل الثالث
مايو / أيار٢٧- ٢٣نيويورك،  (عن أعمال دورته الثالثة والعشرين) رالمباش

٢٠١١( 
A/CN.9/722  رجعي بالمؤلّفات الحديثة ذات الصلة المثبت  العنمذكرة من الأمانة

 بأعمال الأونسيترال
A/CN.9/723  حالة الاتفاقيات والقوانين النموذجية عنمذكرة من الأمانة 
A/CN.9/724 التعاون التقني والمساعدة التقنية عنة مذكرة من الأمان 
A/CN.9/725  أنشطة التنسيق عنمذكرة من الأمانة 
A/CN.9/726  ترويج السبل والوسائل التي تكفل توحيدَ تفسيرِ  عنمذكرة من الأمانة

 نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقِها
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 العنوان أو الوصف الرمز

A/CN.9/727  ية الرقابية المحيطة المسائل القانونية والتنظيم عنمذكرة من الأمانة
  بالتمويل البالغ الصغر

A/CN.9/728و Add.1  الأعمال الجارية والتي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً  عنمذكرة من الأمانة
 في مجال التجارة الإلكترونية

A/CN.9/729و Add.1   
 Add.8إلى 

 مشروع نص القانون النموذجي المنقّح عنمذكرة من الأمانة 

A/CN.9/730و Add.1   
 Add.2إلى 

وضع الصيغة النهائية لقانون الأونسيترال  عنمذكرة من الأمانة 
 تجميع تعليقات -  الاشتراء العمومي واعتماده بشأنالنموذجي 

الحكومات والمنظمات الدولية على مشروع القانون النموذجي بشأن 
 الاشتراء العمومي

A/CN.9/731و Add.1   
 Add.9إلى 

دليل الاشتراع المنقَّح المزمع إرفاقه بقانون  عن مذكرة من الأمانة
  الاشتراء العموميبشأنالأونسيترال النموذجي 

A/CN.9/732و Add.1   
 Add.3إلى 

نصوص قضائية متعلقة بقانون الأونسيترال  عن مذكرة من الأمانة
   الإعسار عبر الحدودبشأنالنموذجي 

A/CN.9/733و Add.1 ئية متعلقة بقانون الأونسيترال نصوص قضا عن مذكرة من الأمانة
تجميع للتعليقات الواردة من :  الإعسار عبر الحدودبشأنالنموذجي 
 الحكومات

A/CN.9/734 اقتراح من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية  عن مذكرة من الأمانة
تعزيز الوعي بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات بشأن  )الأونكتاد(

 تسوية المنازعات الاستثماريةواستخدامها في 
  




